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عَبْدُ لمن الجزدري 
اموق سنة 312 ه3521 م.] 
قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 1ه استانبول-تركيا 


هجري قمري هجري نمسي ميلادي 
ه"  ١‏ ؟ 6" 1#" 
من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها الى لغة اخرى فله من الله الاحر الحزيل ومنا 


الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) وقال 
ايضا (خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر كتبا من تأليفات عالم 
صالح وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المحدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد 
الحكيم الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى 
نشر كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص 
ويدعي أنه من العلماء الحق وهو من الكاذبين من علماء السوء. واعلم ان علماء أهل 
السنة هم المحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين 7 


)١(‏ لاخر في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ١‏ ص: 55*) ام 
والمكتوب 5": .4٠‏ 9ه من المْحلّد الأوّل من المكتوبات للإمام الرَبّانٍ الحدّد للألف الثاني قدّس سرّه) 


نك إن كلذ مو طعاة السيعفة مقضنة ان در السيسية والصوايةة لبود 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاحاماتها وكهنتها ودار النشر - الحقيقة - في 
استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 


لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 


الأنديكة وما عو عحدنة لجز عق هذه القزسة امبديف: إلى اشر 


.8.5 اأاأمعاء632 كقاطا :ماقه8 
1 11 :10 1323 كؤاطأ .030 لماع 29 .لوالا دعكارعارا 
0 30 0.212.454 :اع 1 انا8 لالم 1 2-15 موهطامع/ا 34197 


لْحَمْدُ لله عَلَى حَزيل تَعْمَائِه شت على حل لبه وَأَشْكرهُ عَلَى 
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لابه وَأَشهدُ أن لا لَه ا هُوَّ شَهَادَة أُعِدُهًا يوم لْقَائه 0 
ا نف حك ناه فى ال عووفل آله د فياك 
وَأَحْمّدْهُ عَلَى أن حَعَلَيٍ مِمّنْ سَلَكَ سن سني واقتفاة ا شرِيعة شَرْعِه فرَوَاةُ 
نه م عمرله عَم وَعَمتُهُ عَطَايَاهُ. 
مباحث صلاة التطوع 
تعريفهاء وأقسامها 

صلاة التطوع هي ما يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة طلباً غير 
جازم» وهي إما أن تكون غير تابعة للصلاة المكتوبة» كصلاة الاستسقاء والكسوف 
والخسوف والتراويح؛ وسيأتي لكل منها فصل خاصء وإما أن تكون تابعة للصلاة 


المكتوبة» كالنوافل القبلية والبعدية فأما التابعة للصلاة المكتوبة فمنها ما هو مسنون 
1ح 


ايمر 


وما هو مندوب» وما هو رغيبة» وغير ذلك ثما هو مفصل ف المذاهب تحت الخط 


() الحنابلة قالوا: تنقسم صلاة التطوع التابعة للصلاة المكتوبة إلى قسمين: راتبة» وغير راتبة؛ 
فالراتبة عشر ركعات» وهي رععتان قبل الظهر» وركعتان بعده» وركعتان بعد صلاة المغرب» 
وركعتان بعد صلاة العشاءء وركعتان قبل صلاة الصبح» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
«حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات» وسردها» وهي سنة مؤكدة بحيث إذا 
فاتته قضاها إلا ما فات منهما مع الفرائض وكثرء فتركه أولى» دفعاً للحرج؛ ويستفى من ذلك 
سنة الفجرء فنا تقضى ولو كثرتء وإذا صلى السنة القبلية للفرض بعده كانت قضاءء ولو لم 
يخرج الوقت وغير الرواتب عشرون وهي: اربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها وأربع 
قبل صلاة العصر؛ وأربع بعد صلاة المغرب» وأربع بعد صلاة العشاءء ويباح أن يصلي ركعتين 


بعد أذان المغرب» وقبل صلاتاء لحديث أنس: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعتين بعد غروب الشمسء فسكل أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها؟ 
قال: كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ول ينهناء ويباح أن يصلي ركعتين من جلوس بعد الوتر» 
والأفضل أن يصلي الرواتب والوتر» وما لا تشرع له الجماعة من الصلوات في بيته؛ ويسن أن 
يفصل بين كل فرض وستته بقيام أو كلام» وللجمعة سنة راتبة بعدها وأقلها ركعتان» وأكثرها 
ست» ويسن أن يصلي قبلها أربع ركعات؛ وهي غير راتبة: لأن الجمعة ليس لما راتبة قبلية. 
الحنفية قالوا: تنقسم النافلة التابعة للفرض إلى مسنونة ومندوبة» فأما المسنونة فهي خمس صلوات: 
إحداها: ركعتان قبل صلاة الصبح» وهما أقوى السننء فلهذا لا يجوز أن يؤديهما قاعداً أو راكباً 
بدون عذر ووقتهما وقت صلاة الصبح فإن خرج وقتهما لا يقضيان إلا تبعاً للفرض فلو نام حى 
طلعت عليه الشمس قضاهما أولاً ثم قضى الصبح بعدهما ويمتد وقت قضائهما إلى الزوال فلا يحوز 
قضاؤهما بعده» أما إذا حرج وقتهما وحدهما بأن صلى الفرض وحده فلا يقضيان بعد ذلك؛ لا 
قبل طلوع الشمسء ولا بعده؛ ومن السنة فيهما أن يصليهما في بيته في أول الوقتء وأن يقرأ في 
أولاهما سورة «الكافرون» وفي الثانية «الإخلاص»» وإذا قامت الجماعة لصلاة الصبح قبل أن 
يصليهما فإن أمكنه إدراكها بعد صلاتهما فعل» وإلا تركهما وأدرك الجماعة» ولا يقضيهما بعد 
ذلك كما سبقء ولا يجوز له أن يصلي أية نافلة إذا أقيمت الصلاة سوى ركعي الفجرء ثانيتها: 
أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة؛ وهذه السنة آكد السئن بعد سنة الفجر؛ ثالثتها: 
ركعتان بعد صلاة الظهر وهذا في غير يوم الجمعة أما فيه فيسن أن يصلي بعدها أربعاً كما يسن 
أن يصلي قبلها أربعاً رابعتها ركعتان بعد المغرب -حامستها ركعتان بعد العشاء وأما المندوبة فهي 
أربع صلوات إحداها أربع ركعات قبل صلاة العصر وإن شاء ركعتين ثانيتها ست ركعات بعد 
صلاة المغرب ثالثتها أربع ركعات قبل صلاة العشاء رابعتها: أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ 
لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء أربعا 
ثم يصلي بعدها أربعاً ثم يضطجع وللمصلي أن يتنفل عدا ذلك يما شاء والسنة في ذلك أن يسلم 
على رأس كل أربع في نفل النهار في غير أوقات الكراهة» فلو سلم على رأس ركعتين لم يكن 
محصلا للسنة» أما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة واحدة وله أن يسلم على رأس كل 
ركعتين وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية فأربع ويسن أن يفصل بين الفرض والسنة البعدية بقوله: 
«اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أو بأي ذكر وارد في ذلك. 


الشافعية قالوا: النوافل التابعة للفرائض قسمان: مؤكد وغير مؤكدء أما المؤكد فهو ركعتا الفجر 
ووقتهما وقت صلاة الصبح» وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ويسن تقديمها 
على صلاة الصبح إن لم يخف فوات وقت الصبح أو فوات صلاته في جماعة فإن حاف ذلك قدم 
الصبح وصلى ركعي الفجر بعده بلا كراهة وإذا طلعت الشمس ولم يصل الفجر صلاهما قضاءء 
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة آية (قُولوًا آمنَا بم إلى قوله تعالى: (وَكَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ) في الركعة 
لأول» في سورة البقرة» وني الركعة الثاني قل ا أل الكتاب تعَاوا إلى كَلِمةٍ سواء بََا ونم إلى 
مُسْلِمُونَ) في سورة آل عمران» ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة الصبح بضجعة أو تحول أو كلام 
غير دنيوي ومن المؤكد ركعتان قبل الظهر أو الجمعة؛ وركعتان بعد الظهر أو الجمعة» وَإِنما تسن 
ركعتان بعد اللجمعة إذا لم يصل الظهر بعدها وإلا فلا تسن لقيام سنة الظهر مقامها وركعتان بعد 
صلاة المغرب» وتسن في الركعة الأولى قراءة «الكافرون» وفي الثانية «الإخلاص» و ركعتان بعد 
صلاة العشاء» والصلوات المذكورة تسمى رواتب» وما كان منها قبل الفرض يسمى راتبة قبلية» 
وما كان منها بعد الفرض يسمى راتبة بعدية ومن المؤكد الوتر وأقله ركعة واحدة وأدن الكمال 
ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة ركعة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين» ووقته بعد صلاة 
العشاء. ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم» وبمتد وقته لطلوع الفجرء ثم يكون بعد ذلك 
قضاءء وغير المؤكد اثنتا عشرة ركعة» ركعتان قبل الظهر» سوى ما تقدم» وركعتان بعدها 
كذلكء والجمعة كالظهر وأربع قبل العصرء وركعتان قبل المغرب» ويسن تخفيفهما وفعلهما بعد 
إحابة المؤذن» لحديث «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة» وركعتان قبل العشاء. 

المالكية قالوا: النوافل التابعة للفرائض قسمان: رواتب وغيرهاء أما الرواتب فهي النافلة قبل صلاة 
الظهر» وبعد دخول وقتهاء وبعد صلاة الظهر» وقبل صلاة العصرء وبعد دخول وقتهاء وبعد 
صلاة المغرب» وليس في هذه النوافل كلها تحديد بعدد معين» ولكن الأفضل فيها ما وردت 
الأحاديث بفضله وهو أربع قبل صلاة الظهرء وأربع بعدها وأربع قبل صلاة العصر» وست بعد 
صلاة المغرب؛ وحكم هذه النوافل أنها مقلوية لذي أكيذا: وأما المغرب فيكره التنفل قبلها لضيق 
وقتهاء وأما العشاء فلم يرد في التنفل قبلها نص صريح من الشارع؛ نعم يؤخذ من قوله صلى الله 
عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» أنه يستحب التنفل قبلهاء والمراد بالأذانين في الحديث الأذان 
والإقامة «وأما غير الرواتب فهي صلاة الفجر وهي ركعتان» وحكمها أنها رغيبة» والرغيبة ما 
كان فوق المستحبء, ودون السنة في التأكدء ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع 


الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 

وردت الشريعة بأذكار خاصة للد باق ربكا قراح امن كل اموا اكررا وميا 
ألاأيقرل» ساف ننه اذا وتاحنه ربقل تنشين ل وتان وقول الله 
أكبر» ثلاثاً وثلاثين عقب كل صلاة مفروضة من صبح وظهر... الخ. ومنها غير 
ذلكء مما ستعرفه» وهل يسن أن يقول هذه الأذكار قبل صلاة النافلة بدون فاصلء» 
أو يقوها بعد صلاة النافلة؟ فإذا صلى الظهر مثلاء ثم فرغ منه يشرع في قراءة 
الذكرء أو يصلي سنة الظهرء ثم يشرع في ختم الصلاة بالذكرء في ذلك تفصيل 
الدامجة عرو هبنن 1" 


الشمسء ثم تكون قضاء بعد ذلك إلى زوال الشمسء ومى جاء الزوال فلا تقضىء ومحلها قبل 
صلاة الصبح» فإن صلى الصبح قبلها كره فعلها إلى أن يجيء وقت حل النافلة» وهو ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها قدر رمح من رماح العرب» وهو طول اثْن عشر شبراً بالشبر المتوسطء فإذا 
جاء وقت حل النافلة فعلهاء نعم إذا طلعت الشمسء ولم يكن صلى الصبح, فإنه يصلي الصبح 
أولاً على المعتمد. ويندب أن يقرأ في ركعي الفجر بفاتحة الكتاب فقط لا يزيد سورة بعدهاء 
وإن كانت الفاتحة ورضا كما قدم ومن غير الرواتب الشفع؛ وأقله ركعتان وأكثره لا حد له 
ويكون بعد صلاة العشاء» وقبل صلاة الوتر» وحكم الشفع الندب» ومنها الوتر وهو سنة 
مؤكذة آكد السنن بعد ركعي الطواف» ووقته بعد صلاة العشاء المؤداة بعد مغيب الشفق 
للفجرء وهذا هو وقت الاختيار» ووقته الضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح» ويكره 
تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء وإذا تذكر الوتر في صلاة الصبح ندب له قطع الصلاة ليصلي 
الوتر إلا إذا كان مأموماء فيجوز له القطع ما لم يخف خحروج وقت الصبح. ويندب أن يقرأ في 
الشفع سورة الأعلى في الركعة الأولى» وسورة «الكافرون» ف الثانية» وفي الوتر سورة 
الإإخلاص» والمعوذتين» والسنة في في النفل كله أن يسلم من ركعتين» » لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«صلاة الليل مثئ مثئ» وحملت نافلة النهار على نافلة الليل» لأنه لا فارق 

(') الحنفية قالوا: يكره تتريهاً أن يفصل بين الصلاة والسنة إلا بمقدار ما يقول: «اللْهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار 


التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة 
إذا صلى الفرض ف جماعة» وأراد أن يصلى النافلة» فهل يصليها في المكان 


فإنه لا يناي ذلك» لأن السئن من لواحق الفرائض» فليست بأجنبية عنها: ويستحب أن يستغفر 
بعد السئن ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين» ويسبح» ويحمد ويكبر في كل ثلاثاً وثلاثين, 
ويهلل تمام المائق» بأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قديرء ثم يقول: اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك 
الجد؛ ويدعو ويختم بقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

المالكية قالوا: الأفضل في الراتبة الي تصلى بعد الصلاة المكتوبة أن تكون بعد الذكر الوارد بعد 
صلاة الفريضة» كقراءة «آية الكرسي»» وسورة «الإخلاص»؛ والتسبيح» والتحميد» والتكبير 
كل منها ثلاث وثلاثون مرة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. 

الشافعية قالرا: يسن أن يقضل "ين المكتوية والسنه بالأذكار الواردة فيستغفر الها ثالاقاء ويقول؛ 
اللْهم أنت السلام» ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين. 
وكيد تلان وتاك تروك لقا واتلا3» رارقل اد للق لك له إل اش باينا اورف لم 
له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الحد. 

الحنابلة قالوا: يأنّ بالذكر الوارد عقب الصلاة المكتوبة قبل أداء السئن فيقول: أستغفر الله؛ ثلاث 
مرات»ء ثم يقول: الله أنت السلام ومنك وإليك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؛ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا 
قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك» وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الحدء ويسبحء ويحمدء ويكبر ثلاثاً وثلاثين. والأفضل أن يفرغ منهن معاء بأن يقول: 
سيحان الله واظمد لكو وال أكن ثلا وثلظين مر وعام 'لثافة لا إله إلا الله وتحده» لا شريك 


له؛ له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير 


الذي صلى فيه الفرض مع الجماعة» أو ينتقل منه إلى مكان آحر؟ في ذلك تفصيا 
الذاسية افابقازم فلا 1 


صلاة الضحى ونية المسجد 
صلاة الضحى سنة عند ثلاثة من الآثمة» وحالف المالكية» فانظر مذهبهم 
تحت الفط !"ا ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح., إلى زواهاء والأفضل أن يبدأها 
بعد ربع النهارء وحالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطا"! وأقلها ركعتان» 
وأكثرها ثمان» فإن زاد على ذلك عامدا عالماً بنية الضحىء لم ينعقد ما زاد على 


09 الكسفية قالؤاه إذا كان يعبلن: الفرضن ب إمناما قإنه يكرة له أن يشقل دن مكانه أضاذة النفل» آنا 
ا ا 5 
الأحسن للمأموم أن ينتقل من مكانه. 

الشافعية قالوا: يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة النفل. فإذا لم 
يتيسر له الانتقال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارحة عن أعمال الصلاة» كأن 
يقول: أفيت صلاة الفريضة» ونحو ذلكء ثم يشرع في صلاة النافلة الي يريدها. 

المالكية قالوا: إذا كان يصلي النوافل الراتبة» وهي السنن المطلوبة بعد الفرائض» فالأفضل صلاقا 
في المسجد» سواء صلاها في المكان الذي صلى فيه الفريضة أو انتقل إلى مكان آحرء وإذا كان 
يصلي نافلة غير راتبة» كصلاة الضحىء فالأفضل أن يصليها في متزله» ويستئى من ذلك الصلاة 
في مسجد الي صلى الله عليه وسلم. فإنه يندب لمن كان بالمدينة أن يصلي النافلة في المكان 
الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلمء وهو أمام المحراب الذي يجنب المنبر وسط 
المسجد, فإنه هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحنابلة قالوا: صلاة السئن الراتبة وغيرها سوى ما تشرع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل على 
كل حال. فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه 
إلى مكان آخخر» على أن الشافعية يوافقون أيضاً على أن صلاة النافلة في البيت أفضل 

وك اكالكية الوه إناعاةة الصح تتدويه تدبا أ كيدا ولبسيق سثة 

() المالكية قالوا: الأفضل تأخير صلاة الضحى حي بمضي بعد طلوع الشمس مقدار ما بين 
دخول وقت العصرء وغروب الشمس 


اانه "دزف كان :تاي أو تجا غاة «السعن: اذ عرزو لون" السناتميةه واطايلة آنا 
المالكية» والحنفية» فانظر مذهبهم فن لفيزانا ويسن قضاؤها إذا خرج وقتها عند 
العناففية. واللقايلة: انظ ننذهي الالكية نف قت ويل 
تحية المسجد 

إذااوتحل اللي مشحداء افإنه ابسن النا أن يصلن از كعنين' بية ثيه المحد 
وله أن يزيد ما شاء بمذه النية باتفاق الشافعية» والحنابلة. أما الحنفية. والمالكية فانظر 
دزنقيت قبع اللورا"!. و يفعرط زسحة انيعد شروطه الدنهاة ان بوك السيحد 
في غير الأوقات الي نمي عن صلاة النفل فيها» كوقت طلوع الشمس» وبعد صلاة 
العصرء وسيأقٍ بيان هذه الأوقات في مبحث خاص. ولا يشترط أن يقصد المكث في 
المسجد؛ فلو دخل المسجد بنية المرور منه إلى جهة أخرىء, فإن تحية المسجد تطلب 
منه عند ثلاثة من الأئمة؛ وحالف المالكية. فانظر مذهبهم اتوايظ اناميا ان 


() الحنفية قالوا: أكثرها ست عشرة» وإذا زاد على الأكثر في صلاة الضحىء فإما أن يكون قد 
نواها كلها بتسليمة واحدة» وفي هذه الحالة يجزئه ما صلاه بنية الضحى؛ وينعقد الزائد نفلا 
مطلقاًء إلا أنه يكره له أن يصلي في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة» وإما أن 
يضليها منعتلة انين الفن: أو أزيعا وى هذه لكاله ل كراهةى الزائد مطلقا. 

المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد» ولا يكره على الصواب 

() المالكية» والحنفية قالوا: إن جميع النوافل إذا حرج وقتها لا تقضىء إلا ركعي الفجر فإهما 
يقضيان إلى الزوال؛ كما تقدم 

() الحنفية قالوا: تحية المسجد ركعتان» أو أربع وهي أفضل من الاثنتين؛ ولا يزيد على ذلك بنية 
تحية المسجد. 

للانكية قالو ]كحضي لبمس كسان بفوون قيادة و وال الالكية رذ قنه البيحد عدوي ديا كيدا 
على الراحح. وبعضهم يقول: إنها سنة. والأمر في ذلك سهل 

اكه نار شرب خي اسه لاعو واعن الامج نامدا بقارس يه نام سد 
غرة الووى جك نك كية الننيجد لا بطل يله 


يدحل المسجدء وهو متوضئ. فلو دخل المسجد وهو محدث, فإن تحية المسجد لم 
تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الفط '. 
ثالثها: أن لا يصادف دعوله إقامة صلاة الجماعة» فإذا دحل ووجد الإمام يصلي 
بجماعة فإنه لا يصلي تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية» فانظر 
مذهيهم تحت الفط !"!: رابعها: أن لا يدخل المسحد عقب غخروج الخطيب للخخطبة 
يوم الجمعة» والعيدين» ونحوهماء فإن دحل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية 


والحنفية؛ أما الشافعية؛ والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخطآأء ويستئى من المساجد 


المسجد الحرام ممكة, فإن فوع حكن خاصة مفصلة في المذاهب كأ وإذا لم 


1م السافعية قالواء [3ا مغل عدن وأمكيه التطهر ف ومن قريب فإهها تلب مش وإلا فلا للب 
(') المالكية قالوا: إن صادف دعوله إقامة الصلاة للإمام الراتب» فإن تحية المسجد: لا تطلب 
منه: أما إن صادف دعوله صلاة جماعة بإمام غير راتب: فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد 
() الشافعية» والحنابلة قالوا: إذا دحل المسجد والإمام فوق المنبر سن له تحية المسجد قبل أن 
يجلس ب ركعتين حفيفتين: ولا يزيد عليهما. فإن جلس لا يقوم لأدائهما 

9 اذالكية كالراة عن عل المسحد احزام فكة وكاندمطالا بالطررق ولو يدياء أذ قاضدا اله 
فتحيته ف الطواف؛ ومن دحل مكة لمشاهدة البيت مثلء ولم يكن مطالباً بالطوافء فلا يخلو إما 
أن يكون من أهل مكة أو لاء فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتان» وإلا فتحيته الطواف. 
الحنفية قالوا: التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان: ولكن من دخل المسجد الحرام» 
وكان مطالباً بالطواف؛ أو قاصداً له» فإنه يقدم الطواف» ويصلي بعد ذلك ركعي الطوافء 
وتحصل إدما تحية المسجد. 

الشافعية قالوا: من دحل المسجد الحرام وأراد الطواف طلب منه تحيتان» تحية للبيت وهي 
الطواف. وتحية للمسجد وهي الصلاة والأفضل أن يبدأ بالطواف؛ ثم يصلي بعده ركعي 
الطواف» وتحصل في ضمنها تحية للمسجد. وله أن يصلي بعد الطواف أربعاً ينوي بالأوليين تحية 
المسجدء وبالأخريين سنة الطواف؛ ولا يصح العكس؛ أما إذا دخل المسجد غير مريد الطواف 
فلا يطلب منه إلا تحية المسجد بالصلاة. 

الحنابلة قالوا: إن تحية المسجد الحرام الطوافء وإن لم يكن قاصداً له 


يتمك من حي المسععد لخدك أو غيرةء قإنه يندب 'له أن تقول؟ تسيتحان الله والحميد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال الحنابلة: لا 
يندب له أن يقول ذلك. 

هذا. وينوب عن تحية المسجد مطلق يصليها ذات ركوع وسجود عند 
دحوله. فمن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد. فإن تحية المسجد تؤدي يما 


ضمناء بشرط أن ينويها وقال ال حنفية والشافعية: يحصل له ثوابما إن لم ينوها. أما إذا 


نوى عدم صلاة تحية المسجد فإها تسقط عنه. ولا يحصل له ثوابها. 
هذا ولا تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل فعلها وإن كان بمكروها باتفاق 
الحنفية» والمالكية» وقال الشافعية: إن جلس عمد امقطعتطلفاء وإن جلس 0 
أو أتقهاة قاف كلال؟ جار عن كسرم ابوط تو إلا فاك واقال تايل تفط إن 
مال ا ا 
صلاة ركعتين عقب الوضوء 
وعند الخروج للسفر, أو القدوم منه 
تندب صلاة ركعتين عقب الطهارة وتندب صلاة ركعتين عند الخروج 
للسفر» وركعتين عند القدوم منه» لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلف أحد عند 
أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً»» رواه الطبرابي» ولما روى 
كعب بن مالكء, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من السفر إلا 
نار في الضحىء فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم جلس فيه» رواه 
مسلم. 
التهجد بالليل وركعتا الاستخارة 
ويندب أيضا التهجد بالليل» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا بد من صلاة 
بليل ولو حلب شاة» رواه الطبرائ مرفوعاء وهو أفضل من صلاة النهار؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» رواه مسلمء ومن المندوب 


أيضا ركسا الاستشارة لاترززاه جاب وه عبن الله ىا اعم فال كان سول 


الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: 
اللهم إن استخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة امري, أو قال: عاجل أمري وآجله؛ فاقدره 
لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديئ» ومعاشي» 
وعاقبة أمري» أو قال: عاحل أمري» وآجله» فاصرفه عبئ» واصرفيئ عنه» واقدر لي 
الخير حيث كان, ثم رضين به» قال: ويسمي حاحته» رواه أصحاب السنن, إلا 
صلاة قضاء الحوائج 

يندب لمن كانت له حاحة مشروعة أن يصلي ركعتين» كما ورد في قوله 
صلق الله عليه وله : «من كانت له عند الله حاحة» أو إلى أحد من , بي آدمء 
فليتوضأء ويحسن الوضوء, ثم ليصل ركعتين» ثم ليئن على الله تعالى» وليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك؛ 
والغتيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنباً غفرته, ولا هما إلا 
فر حته» ولا حاحة هي لي رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» أخرجه الترمذي عن 
عبد الله ابن أبي أوف. 

صلاة الوتر 
وصيغة القبوت الواردة فيه, وني غيره من الصلوات 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن صلاة الوتر سنة» وقال الحنفية: إن الوتر واجب» 


وقد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض» وكما عرفت أن التحقيق عندهم هو 


أن ترك الواحب لا يوجب العقوبة الأخروية» كما يوجبها ترك الفرض القطعي وإما 
يوجب الحرمان من شفاعة البي صلى الله عليه وسلم» وكفى بذلك عقوبة عند 
المؤمنين الذين يرحون شفاعة المصطفى» وقد ذكرنا أحكام الوتر عند كل مذهب 
ع ا 


(') الحنفية قالوا: الوتر واحب» وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخرهاء ويجب أن يقرأ في 
كل ركعة منها الفاتحة» وسورة أو ما باثلها من الآيات. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة «الأعلى». وفي الثانية سورة «الكافرون» وفي الثالثة 
«الإخلاص». فإذا فرغ المصلي من القراءة في الركعة الثالثة وحب عليه أنيرفع يديه. ويكبر كما 
يكبر للافتتاح إلا أنه لا يدعو بدعاء الافتتاح. وهو «سبحانك اللّهم وبحمدك. وتبارك اسمك. 
وتعالى حدك. ولا إله غيرك» بل يقرأ القبوت وهو كل كلام تضمن ثناء على الله تعالى ودعاءء 


ولكن يسن أن يقنت با ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه» ونصه: اللهم إنا نستعينك» 


ونستهديك» ونستغفرك» ونؤمن بك» ونتوكل عليك؛ ونث عليك الخير كله نشكرك ولا 
نكفرك؛ ونخلع» وترك من يفجركء اللّهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفدء 
نرجحو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الحد بالكفار ملحقء ثم يصلي على النبي وآله 
ويسلم»؛ ووقته من غروب الشفق إلى طلوع الفجرء فلو تركه ناسياً أو عامداً وجب عليه 
قضاؤه» وإن طالت المدة» ويجب أن يؤخره عن صلاة العشاء لوجوب الترتيب» فلو قدمه عليها 
ناسياً صحء وكذا لو صلاهما على الترتيب؛ ثم ظهر له فساد العشاء دونه» فإنه يصحء ويعيد 
العشاء وحدهاء لأن الترتيب يسقط يمثل هذا العذرء ولا يحوز أن يصليه قاعداً مع القدرة على 
القيام» كما لا يجوز أن يصليه راكباً من غير عذرء والقنوت واجب فيه. ويسن أن يقرأه سراً 
سواء كان إماماًء أو منفرداًء أو مأموماء ومن لم يحسن القنوت يقول: ربنا آثنا في الدنيا حسنة؛ 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» أو يقول: الهم اغفر لنا ثلاث مرات» وإذا : نسي القنوت» 
ثم تذكره حال الركوعء فلا يقنت في الركوعء ولا يعود إلى القيام» بل يسجد 5 بعد 
السلام» فإن عاد إلى القيام وقنت» ولح يعد الركوع لم تفسد صلاته» وإن ركع قبل قراءة السورة 
والقنوت سهواً فعليه أن يرفع رأسه لقراءة السورة والقنوت» ويعيد الركوع؛ ثم يسحد للسهو؛ 
وإذا نسي الفاتحة وقراءة السورة والقبوت وركع فإنه يرفع رأسه؛ ويقرأ الفاتحة والسورة 


والقنوت؛ ويعيد الركوع؛ فإن لم يعده صحت صلاته؛ ويسجد للسهو على كل حال؛ ولا 
يقنت في غير الوتر إلا في النوازل» أي شدائد الدهر» فيسن له أن يقنت في الصبح؛ لا في كل 
الأوقات» على المعتمد» وأن يكون قنوته بعد الرفع من الركوع, بخلاف الوتر» وإنما يسن قنوت 
النوازل للإمام لا للمنفردء وأما المأموم فإنه يتابع إمامه في قراءة القنوت»ء إلا إذا جهر بالقبوت» 
فإنه يؤمن» ولم تشرع الجماعة ف صلاة الوتر إلا في وتر رمضانء فإهُا تستحبء لأنه في حكم 
اللواقل هو بط الوكوف :وخ كان واججاء آنا غير مان فزن الماع دك ليه إن فعد هنا 
دعاء الناس للاجتماع فيه» أما لو اقتدى واحد بآخحرء أو اثنان بواحدء أو ثلاثة بواحد» فإنه لا 


يكره إذ ليس فيه دعاء للاحتماع. 


الحنابلة قالوا: إن الوتر سنة مؤكدة, وأقله ركعة» ولا يكره الإتيان يهاء وأكثره إحدى عشرة 
ركعة» وله أن يوتر بثلاث» وهو أقل الكمال» وبخمسء وبسبع» وبتسعء فإن أوتر بإحدى 
عشرة؛» فله أن يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» وهذا أفضلء وله أن يصليها بسلام واحدء 
إما بتشهدين؛ أو بتشهد واحدء وذلك بأن يصلي عشراء ويتشهد, ثم يقوم للحادية عشرة من 
غير سلام» فيأيٍ بماء ويتشهد, ويسلم؛ أو يصلي الإحدى عشرة ولا يتشهد إلا في آخرهاء 
ويسلم؛ وإن صلاه تسعا فله أن يصليها بسلام واحد» وتشهدين؛ بأن يصلي ثمانية» ويجلس» 
ويتشهدء ثم يأيّ بالتاسعة قبل أن يسلم» ويتشهدء ويسلمء وهذا أفضلء وله أن يصليها بتشهد 
واحدء بأن يصلي التسعة» ويتشهد ويسلمء وله أن يسلم من كل ركعتين» ويأقٍ بالتاسعة 
ويسلم؛ وإن أوتر بسبع؛ أو بخمسء فالأفضل أن يصليه بتشهد واحد. وسلام واحدء وله أن 
يصليه بتشهدين بأن يجلس بعد السادسة أو الرابعة» ويتشهدء ولا يسلمء ثم يقوم فيأتٍ بالباقي» 
ويتشهد, ويسلمء وله أن يسلم من كل ركعتين» وإن أوتر بثلاث أتى بركعتين يقرأ في أوههما 


سورة «سبح» وف الثانية سورة «الكافرون»» ثم يسلم» ويأنٍ بالثالثة» ويقرأ فيها سورة 
الإخلاصء» ويتشهد ويسلم» وهذا أفضل وله أن يصليها بتشهد واحد» بأن يسرد ثلاث ركعات 
ويتشهد» ويسلم, وله أن يصليها بتشهدين» وسلام واحد: كالمغرب» وهذه الصورة هي أقل 
الصور فضلاًء ويسن له أن يقنت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر في جميع 
السنة» بلا فرق بين رمضان وغيره. والأفضل أن يقنت بالوارد» وهو: «اللّهِم إنا نستعينك» 
ونستهديك؛ ونستغفرك» ونتوب إليك» ونؤمن بك» ونتوكل عليك؛ ونثئٍ عليك الخير كله 


نشكرك ولا نكفركء اللّهم إياك نعبد» وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتكء ونخشى عذابك. إن 
عذابك الحد بالكافرين ملحق»: «اللّهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
توليت» وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت» إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليكء إنه 
لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت»؛ «اللّهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منكء لا نحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفسك»» ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسلم؛ وله أن يصلي على الآل أيضاء ولا بأس أن 
يدعو في قنوته بما يشاء غير ما تقدم من الوارد» وإن كان الوارد أفضل» ويسن أن يجهر بالقبوت 
إن كان إناما أو «متفرداء آما المأموم فوم جيرا قلى موت 'إنامةه' كما بسي للمشرة نيفده 
الضمائر المتقدمة في نحو «اهدنا»» ويجمع الإمام الضميرء كاللفظ الوارد» ويسن للمصلي أن 
يقول بعد سلامه من الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثاًء وأن يرفع صوته بالثالثة منهاء ويكره 
القبوت ف غير الوترء إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون» فيسن للسلطان ونائبه أن يقنت 
في جميع الصلوات المكتوبة للناس, -إلا الجمعة-» ما يناسب تلك النازلة» أما الطاعون فلا يقنت 


له» فإذا قنت للنازلة غير السلطان ونائبه لا تبطل صلاتهء سواء كان إماماً أو منفرداًء وإذا اثتم 


يمن يقنت في الفجر تابعه في قنوته» وأمن على دعائه إن كان يسمعه. وإن لم يسمع في هذه 
الحالة سن له أن يدعو ما شاءء ويجوز للمصلي أن يقنت قبل ركوع الركعة الأخيرة من الوترء 
بأن يكبرء ويرفع يديه» ثم يقنتء ثم يركع؛ ولكن الأفضل أن يكون بعد الرفع من الركوع؛ كما 
تقدم» ويسن ف حال قنوته أن يرفع يديه إلى صدره مبسوطتين» ويجعل بطوهما جهة السماءء 
ويمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من القنوت» ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني 
والأفضل فعله آخر الليل إن وثق من قيامه فيه» فإن لم يثق من ذلك أوتر قبل أن ينام» ويسن له 


قضاؤه مع شفعه إذا فات» ويسن فعله جماعة في رمضان, ويباح فعله جماعة في غير رمضان. 


الباتسوة قاو الوق مانو كدق ىقالتن فافز ف بو كوو كد ار ل 
على العدد المذكور عامداً عالماء لم تنعقد صلاته الزائدة» أما لو زاد جاهلاً أو ناسياًء فلا تبطل 
صلاته» بل تنعقد نفلاً مطلقاء والاقتصار على ركعة حلاف الأولى» ويجوز لمن يصلي الوتر أكثر 
فر كعة و انه أن نعله موصي لك أن انكوة الكمة لكك تمتها تبليا أذ سد لانبات 
لا تكون كذلك» فلو صلى الوتر حمس ركعات مثلء جاز له أن يصلي ركعتين بتسليمة» ثم 


يصلي الثلاثة بعدها بتسليمة» وحاز له أن يفصلء بحيث يصلي الركعة الأخيرة منفصلة عما 
قبلها. سواء صلى ما قبلها ركعتين ركعتين أو أربعاء ولا يجوز له في حالة الوصل أن يأني 
بالتشهد أكثر من مرتين» والأفضل أن بعلي مسرت روف بنذ عيلذة الفا ولو جمعت جمع 
تقدم مع المغرب» وينتهي إلى طلوع الفجر الصادق» ويسن تأخيره عن أول الليل لمن يثق بالانتباه 
آخرهء كما يسن تأخيره عن صلاة الليل بحيث يختم به وتسن فيه الجماعة في شهر رمضانء 
والقنوت في الركعة الأخيرة منه في النصف الثاني من ذلك الشهرء كما يسن القنوت بعد الرفع 
من ركوع الثانية في الصبح كل يوم؛ والقنوت كل كلام يشتمل عن ثناء ودعاءء ولكن يسن أن 
يكون مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو: «اللهم اهدن فيمن هديت» وعافئي 


فيمن عافيت وتولب فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقئ شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا 


يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تناز كك ربنا وتعاليت» فلك الحمد 
على ما قضيت» استغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد البى الأمى وعلى آله 
وصحبه وسلم», ويقول هذه الصيغة إذا كان 00 فيخص نفسه بالدعاءء» بأن يقول: اهدي 


وعافئ... ال إلا كلمة ربنا في قوله: تباركت ربناء فإنه لا يقول فيهاء ربيء أما الإمام فيقوله 
بصيغة الجمع: اهدناء وعافنا... الخ» ويسن للإمام أن يجهر بالقنوت» ولو كانت صلاته قضاءء 
ويسن للمنفرد أن يسر به» ولو كانت صلاته أداء أما المأموم» فإنه يؤمن على دعاء الإمام» وإذا 
ترك المصلي شيئاً من القنوت يسجد له؛ ويسن قضاء الوتر إذا فات وقته» وكذا كل نفل مؤقت. 
هذاء ويسن أن يقنت للشدائد في جميع أوقات الصلاة» ويجهر فيه الإمام والمنفرد» ولو كانت 
الصلاة سرية» والمأموم يؤمن على دعاء الإمام» وإذا فات منه شيء لا يسجد له. 

المالكية قالوا: الوتر سنة مؤكدة» بل هو آكد السنن بعد ركعي الطواف» والعمرة فآكد السنن 
على الإطلاق ركعتا الطواف الواجب ثم ركعتا الطواف غير الواحبء ثم العمرة ثم الوتر» وهو 
ركعة واحدة» ووصلها بالشفع مكروهء ويندب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة «الإخلاص- 
والمعوذتين» ويتأكد الجهر بمماء فإن زاد ركعة أحرى فلا يبطل على الصحيح وإن زاد ركعتين 
بطل» وله وقتان: وقت اختياري» ووقت ضروريء أما الاختياري فيبتدئ من بعد صلاة العشاء 
الصحيحة المؤداة بعد مغيب الشفق الأحمر» فإن صلى الوتر بعد العشاء» ثم ظهر له فسادهاء أعاد 
الوتر بعد أن يصلي العشاءمرة أحرىء وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقدمم وذلك للمطر» كما 
يأتي» أخر الوتر حي يغيب الشفق» فلا تصح صلاته قبله» ويمتد وقته الاختياري إلى طلوع الفجر 


صلاة التراويح 
حكمهاء ووقتها 


هى سنة عين مؤكدة للرحال والنساء عند ثلاثة من الأئمة؛ وحالف المالكية. 


الصادق. والضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح» فلو تذكر الوتر» وهو في صلاة 
الصبح ندب له قطعها؛ ليصلي الوترء سواء كان إماماًء أو منفرداً. ويستخلف الإمام ما لم يخف 
خروج الوقت. أما إذا كان مأموماً فيجوز له القطع؛ ويجوز له التمادي» وم قطع صلاة الصبح 
للوتر صلى الشفعء ثم الوتر» وأعاد ركعي الفجر لتتصلا بالصبح» ويكره تأخير الوتر إلى وقت 
الضرورة بلا عذرء ومى صلى الصبح. فلا يقضي الوترء لأن النافلة لا تقضىء إلا ركعتا الفجرء 
كما تقدم» ولا قنوت في الوتر» وإنما هو مندوب في صلاة الصبح فقط» كماتقدم» ويندب أن 
يكون قبل الركوع؛ فإن نسيه حن ركع, فلا يرجع إليه» بل يؤديه بعد الركوع» وبذلك يحصل 
ندب الإتيان به ويفوت ندب تقديمه» فهما مندوبان كل واحد منهما مستقل» فإن رجع بطلت 
صلاته ويجوز مع الكراهة صلاة الوتر جالساً مع القدرة على القيام» على المعتمد» وأما 
الاضطجاع فيه» فلا يجوز مع القدرة على القعود» وبحوز صلاته على الدابة بالركوع والسجود 
مطلقاًء وبالإبماء للمسافر سفر قصرء ويكون المصلي مستقبلاً جهة السفر إلى آخر ما سيذكر في 
صلاة النافلة على الدابة» وتقديم الشفع على الوتر شرط كمالء» فيكره فعله من غير أن يتقدمه 
شفع ويندب تأخيره إلى آر الليل لمن عادته الاستيقاظ آرهء ليختم به صلاة الليل. عملاً 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «احعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ» وإذا قدمه عقب صلاة 
العشاءء ثم استيقظ آحر الليل» وتنفل» كره له أن يعيد الوتر تقديمء لحديث النهي وهو قوله 
صلى الله عليه وسلمء «لا وتران في ليلة» على حديث «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل 0 
لأن الحاظر مقدم على المبيح؛ عند تعارضهماء وإذا استيقظ من النوم» وقد بقي على طلوع 
الشمس ما يسع ركعتين بعد الطهارة ترك الوتر» وصلى الصبح» وأخر ركعي الفجر يقضيهما 
بعد حل النافلة للزوال» وإن بقي على طلوعها ما يسع ثلاث ركعات صلى الوتر والصبح» وترك 
الشفع؛ وأخر الفجرء كما تقدمء وأما إذا بقي ما يسع حمس ركعات فإنه يصلي الشفعء والوتر 
والصبح» ويؤخر الفجرء وإن اتسع الوقت لسبع ركعات صلى الجميع» ولا تطلب الجماعة ف 
الشفع والوتر إلا في رمضان» فتندب الجماعة فيهماء كما تندب التراويح 


فانظر مذهبهم م لوزلا وتسن فيها الممفاعة عيناء بحيث لو صلتها جماعة» لا 
تسقط الجماعة عن الباقين» فلو صلى الرحل في متزله صلاة التراويح فإنه يسن له أن 
يصلي .من في داره جماعة» فلو صلاها وحده فقّد فاته ثُواب سنة الجماعة» وهذا 
الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة؛ أما المالكية والحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الحو" ووذ ثيك كوف سدق جاعة يقدل الى سان اللدضليه ولي فتديروف 
الشيخان «أنه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضاء وهي 
ثلاث متفرقة: ليلة الثالث» والخامس» والسابع والعشرين» وصلى في المسجد» وصلى 
الناس بصلاته فيهاء وكان يصلي بمم ثمان ركعات» ويكملون باقيها في بيوهم» فكان 
يسمع لهم أزيز كأزيز النحل» ومن هذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم 
التراويح» والجماعة فيهاء ولكنه لم يصل بهم عشرين ركعة؛ كما جرى عليه العمل 
من عهد الصحابة» ومن بعدهم إلى الآن ولم يخرج إليهم بعد ذلك» خحشية أن تفرض 
عليهم؛ كما صرح به في بعض الروايات» ويتبين أيضاً أن عددها ليس مقصوراً على 
الثنمان ركعات الى صلاها يممء بدليل أنهم كانوا يكملوفا في بيوقم» وقد بين فعل 
عمر رضي الله عنه أن عددها عشرون؛ حيث أنه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في 
المسجد» ووافقه الصحابة على ذلك؛ ولم يوجد لمم مخالف ممن بعدهم من الخلفاء 
الراشدين» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسني» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» رواه أبو داود وقد سثل أبو حنيفة عما 
فعله عمر رضي الله عنهماء فقال التراويح سنة مؤكدة, ولم يتخرجه عمر من تلقاء 
نفسهء ولم يكن فيه مبتدعاء ولم يأمر به إلا عن أصل لديهء وعهد من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نعم زيد فيها ف عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


(') المالكية قالوا: هي مندوبة ندباً أكيداً لكل مصل من رجال ونساء 
() المالكية قالوا: الجماعة فيها مندوبة. 
الحنفية قالوا: الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الحي» فلو قام يما بعضهم سقط الطلب عن الباقين 


دلت مدا تلوت نر كيه ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في 
الفضلء لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة» فرأى رضي الله عنه 
أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات» وهذا دليل على صحة اجتهاد العلماء في 
الزيادة على ما ورد من عبادة مشروعة»؛ إذ ما لا ريب فيه أن للإنسان أن يصلي من 
النافلة ما استطاع بالليل والنهار» إلا في الأوقات الي ورد النهي عن الصلاة فيها؛ أما 
كونه يسمي ما يصليه زيادة على الوارد تراويح أو لآ فلذلك يرجع إلى الإطلاق 
اللفظي؛ والأولى أن يقتصر في التسمية على ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه امحتهدون. وقد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الولخل أما 


وقتها فهو من بعد صلات العشاء» ولو مجموعة جمع تقدمم مع المغرب عند من يقول 
يبحواز الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه بالشرائط الآتية في مبحث 0 بين 
الصلاتين تقديعا وتأحيرا» إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط 


لكل 


بطلوع الفجر» وتصح قبل الوتر وبعده وبدون كراهية» ولكن الأفضل أن 00 
قبله» باتفاق ثلاثة. وحالف المالكية فقالوا: إن تأخيرها عن الوتر مكروهء فانظر 
اين ا الال فإذا حرج وقتها بطلوع الفجر» فإنه لا تقضى. سواء كانت 
وحدها أو مع العشاء. باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف الشافعية. فانظر مذهبهم 
لكان 


() المالكية قالوا: عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر 

() المالكية قالوا: إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم أخرت صلاة التراويح حى يغيب 
الشفق» فلو صليت قبل ذلك كانت نفلاً مطلقاً ولم يسقط طلبها 

(') المالكية قالوا: تصلى التراويح قبل الوتر وبعد العشاءء ويكره تأخيرها عن الوترء لقوله عليه 
السلام: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» 

() الشافعية قالوا: إن حرج وقتها قضيت مطلقاً 


مندوبات صلاة التراويح 

يندب أن يسلم في آخر كل ركعتين. فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس 
كل ركعتين صحت مع الكراهة. إلا عند الشافعية. فانظر مذهبهم في تفصيل 
الدامك ع ا أما إذا لم يقعد على رأس كل ركعتين ففيه اختلاف المذاهب؛ 
فاكلره قرك االدو اتا ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة» 
زف ذلك لوو "تسيل افيه لان فده إلا "ا ويجلس بعد كل أربع 
ركعات للاستراحة. هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم» ولهذا سميت 
تراويح. 

حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح 
وحكم النية فيهاء وما يتعلق بذلك 


تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهرء إلا إذا تضرر 


(') الحنفية قالوا: إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقا وإذا صلى أكثر 
من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه» فقيل: ينوب عن شفع من التراويح» وقيل: يفسد. 
الحنابلة قالوا: تصح مع الكراهة» وتحسب عشرين ركعة. 

لمالكية قالوا: تصح» وتحسب عشرين ركعة» ويكون تاركاً لسنة التشهد والسلام في كل 
ركعتين. وذلك مكروه. 


الشافعية قالوا: لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين؛ فإذا صلاها بسلام واحد لم تصحء سواء 
قعد على رأس كل ركعتين» أو لم يقعد, فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين» ويسلم 
على رأس كل ركعتين 

(') الحنفية قالوا: هذا الجلوس مندوب» ويكون بقدر الأربع ركعات» وللمصلي في هذا الجلوس 
أن يشتمل بذكر أو هليل أو يسكت. 

المالكية قالوا: إذا أطال القيام فيها ندب له أن يجلس للاستراحة اتباعاً لفعل الصحابة وإلا فلا 

(') الحنابلة قالوا: هذا الجلوس مندوب» ولا يكره تركه؛ والدعاء فيه خلاف الأولى. 

الشافغية قالوا: يندب هذا الجلوس اتباعاً للسلف» ول يرد فيه ذكر 


المقتدون به فالأفضل أن يراعي حالهمء بشرط أن لا يسرع إسراعاً مخلاً بالصلاة» 
وهذا متفق عليه إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخخط ا" وكل ركعتين منها 
صلاة مستقلة؛ فينوي في أوا ويدعو بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» وقبل 
القراءة عند من يقول به. أما من لا يقول به» وهم المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط أ" ويزيد على التشهد الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وهكذا والأفضل 
أن يصلي من قيام عند القدرة» فإن صلاها من حلوس صحتء وخالف الأولى؛ 
ويكره أن يوخر المقتدي القيام إلى ركوع الإمام» لما فيه من إظهار الكسل في 
الصلاة؛ والأفضل صلاتها في المسجدء لأن كل ما شرعت فيه الجماعة فعله باللسجد 
أفضل» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطآ"ا. 
مباحث صلاة العيدين 

يتعلق بصلاة العيدين مباحث: أحدها: حكمها ووقتها؛ ثانيها: دليل 
مشروعيتهاء ثالثها: كيفيتها؛ رابعها: حكم الجماعة فيها وقضاءها إذا فاتت: 
خامسها: أحكام خطبة العيدين» أركافهاء شروطها؛ سادسها: حكم الأذان» وإقامة 


() المالكية قالوا: يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهرء وترك ذلك لاف 
الأولى» إلا إذا كان لا بحفظ القرآن» ولم يوجد غيره يحفظه؛ أو يوجد غيره يحفظه؛ ولكن لا 
يكون على حالة مرضية بالنسبة للامامة 

(') المالكية قالوا: يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» وهو المسمى بدعاء الاستفتاح 


عند غيرهم» وقد تقدم بيانه غير مرة» وهو «سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ». أو «وجهت 


وجهي...» إل 

(9) المالكية قالوا: يندب صلاها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة: أن ينشط 
بفعلها في بيته» وأن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدي؛ وهو من أهل الآفاق لا من أهل مكة, 
ولاو أل (لديواة زان ارا سو قري اق ارود عبطا انعد وعد امرا انها رادا فإ 
تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد 


الصلاة قٍُ العيدين؛ سابعها: سنن العيدين ومندوباتهما؛ ثامنها: إحياء ليلة العيدين؛ 
تاسعها: المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد؛ عاشرها: تكبير التشريق. 


حكم صلاة العيدين, ووقتهما 
1 


في حكم صلاة العيدين ووقتهما تفصيل في المذاهبء فانظره تحت الخط" ". 


() الشافعية قالوا: هي سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصلاة» وتسن جماعة لغير الحاج؛ أما 
الحجاج فتسن لهم فرادى. 

المالكية قالوا: هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكد» يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة بشرط 
وقوعها جماعة مع الإمام» وتندب لمن فاتته معهء وحينكذ يقرأ فيها سراء كما تندب لمن لم تلزمه, 
كالعبيد والصبيان؛ ويستئئ من ذلك الحاج» فلا يخاطب يما لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامهاء 
نعم تندب لأهل «مئ» غير الحجاج وحداناً لا جماعة» لثلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معهم. 
الحنفية قالوا: صلاة العيدين واحبة في الأصح على من تحب عليه الجمعة بشرائطهاء سواء كانت 
شرائط وحجوب أو شرائط صححة. إلا أنه يستثئ من شرائط الصحة الخطبة» فإهها تكون قبل 
العتاذة اق ايده وويدها ف العيدة وييفى أرضا عد العام فإن اللبراغة فق ,عياؤة: العيد 
تتحقق بواحد مع إمام» بخلاف الجمعة» وكذا الجماعة فإِها واحبة في العيد يأثم بتركهاء وإن 
صحت الصلاة بخلافها في الجمعة» فإِهًا لا تصح إلا بالجماعة» وقد ذكرنا مععئ الواحب عند 
الحنفية في «واحبات الصلاة» وغيرهاء فارجع إليه. 

الحنابلة قالوا: صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعة» فلا تقام إلا حيث تقام 
الجمعة ما عدا الخطبة» فإِهُا سنة في العيد» بخلافها في الجمعة» فَإِنُا شرط» وقد تكون صلاة العيد 
سنة وذلك فيمن فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يسن له أن يصليها في أي وقت شاء بالصفة الآتية. 
الشافعية قالوا: وقتها من ابتداء طلوع الشمسء وإن لم ترتفع إلى الزوال» ويسن قضاؤها بعد 
ذلك على صفتها الآتية. 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة إلى الزوال» ولا تقضى بعد ذلك. 

الحنابلة قالوا: وقتها من حل النافلة» وهو ارتفاع الشمس قدر رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال؛ 
وإن فاتت في يومها تقضى في اليوم التالي» ولو أمكن قضاؤها في اليوم الأول» وكذلك تقضىء 
وإن فاتت أيام لعذر» أو لغير عذر. 


دليل مشروعية صلاة العيدين 
شرعت في السنة الأولى من الحجرة» كما رواه أبو داود عن أنس» قال: قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان 
اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذذ الله قد ذلك مقر سسويناء ديرد لطعي توووم الفط 


كيفية صلاة العيدين 
ف كتقية فاذة قدي تقض لداعتي انط ماقي نهدا 


الحنفية قالوا: وقتها من حل النافلة إلى الزوال» فإذا زالت الشمس وهو فيها فسدت إن حصل 
الزوال قبل القعود قدر التشهدء ومعيئ فسادها أنما تنقلب نفلاً أما قضاؤها إذا فاتت فسيأت 
كيد ركة: 

الشافعية قالوا: يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. 

المالكية قالوا: لا يسن تأخير صلاة العيدين عن أول وقتها 

(') الحنفية قالوا: ينوي عند أداء كل من صلاة العيدين بقلبه» ويقول بلسانه» أصلي صلاة العيد 
لله تعالى» فإن كان مقتدياً ينوي متابعة الإمام أيضاً» ثم يكبر للتحريم» ويضع يديه تحت سرته 
بالكيفية المتقدمة» ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء» ثم يكبر الإمام تكبيرات الزوائد» ويتبعه المقتدون» 
وهي ثلاث سوى تكبيرة الإحرام والركوع؛ ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات؛ 
ولا يسن في أثناء السكوت ذكرء ولا بأس بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
اك أكترة رويسين آنا نيرقع المصلي دَمْيوَاة كان إناما أل بلققديات يديه عند كل تكبيرة منهاء ثم 
إن كات زهان يتعوذ» ويسمي ترا ثم يا الفاتحة؛ ثم سورة؛ ويندب أن تكون سورة 
«سبح اسم ربك الأعلى» ثم يركع الإمام ويتبعه المقتدون ويسجدء فإذا قام للثانية ابتدأ بالتسمية 
ثم بالفاتحة ثم بالسورة» ويندب أن تكون سورة «هل أتاك»» وبعد الفراغ من قراءة السورة يكبر 
الإمام والقوم تكبيرات الزوائد» وهي ثلاث سوى تكبيرة الركوع؛ ويرفعون أيديهم عند كل 
تكبيرة» ثم يتم صلاته. 

وصلاة العيدين يهذه الكيفية أولى من زيادة التكبير على ثلاث؛» ومن تقديم تكبيرات الزوائد على 


القراءة في الركعة الثانية» فإن قدم التكبيرات في الثانية على القراءة جازء وكذا لو كبر الإمام 
زيادة على الثلاث فيجب على المقتدي أن يتابعه في ذلك إلى ست عشرة تكبيرة» فإن زاد لا 
تلرهة المابعةة ]ذا سبق المقتدئ' بتكبيرات كيك ادرك الأمام قانما بقدها كر للزوائك. وده 


قائماً» وإذا سبقه الإمام بركعة كاملة وقام بعد فراغ الإمام لإتمام صلاته قرأ أولاً ثم كبر للزوائد 


ثم ركع؛ ومن أدرك الإمام راكعاً كبر تكبيرة الإحرام» ثم تكبيرات الزوائد قائماً إن أمن مشاركته 
في ركوعه؛ وإلا كبر للإحرام قائماء ثم ركع؛ ويكبر للزوائد في ركوعه من غير رفع اليدين» ولا 
ينتظر الفراغ من صلاة الإمام في قضاء التكبيرات» لأن الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ 
الإمام؛ بخلاف الفائت من الفعل» فإنه يقضى بعد فراغه» فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يتم 
المقتدي تكبيراته سقط عنه ما بقي منهاء لأنه إن أتمه فاتته متابعة الإمام الواحبة في الرفع من 
الركوع؛ وإن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع فلا يأ بالتكبير الزائد» بل يقضي الركعة الي 
فاتته مع تكبيرات الزوائد بعد فراغ الإمام. 


الشاشيه قالوا :اذ السك يتان كد هافن الرافل/ #نتوض أن يرية تذبا'ق الركمة اوت 
بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح» وقبل التعوذ والقراءة- سبع تكبيرات» يرفع يديه إلى حذو 
المنكبين في كل تكبيرة؛ ويسن أن يفضل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة» ويستحب أن 
يقول في هذا الفصل سراً: سبحان الله والحمد لله, ولا إله إلا الله» والله أكبر» ويسن أن يضع 
يناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين» ويزيد في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام حمس 
تكبيرات يفصل بين كل اثنتين منهاء ويضع بمناه على يسراه حال الفصل» كما تقدم في الركعة 
الأول وهو المكوزاه الرافدة ينه واتديق + اميه كلو عرلة يها ينها كلذ ميد للسين .ون 
كره تركها؛ ولو شك في العدد بئ على الأقل» وتقدعم هذه التكبيرات على التعوذ مستحب» 
وعلى القراءة شرط في الاعتداد يماء فلو شرع في القراءة ولو ناسياً فلا يأتي بالتكبيرات لفوات 
محله. والمأموم والإمام في كل ما ذكر سواءء غير أن المأموم إذا دحل مع الإمام في الركعة الثانية 
فإنه يكبر معه حمساً غير تكبيرة الإحرام؛ فإن زاد لا يتابعه» ثم يكبر في الركعة الثانية الي يقضيها 
بعد سلام الإمام خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام» وإذا ترك الإمام تكبيرات الزوائد تابعه المأموم 
في تركهاء فإن فعلها بطلب صلاته إذا رفع يديه معها ثلاث مرات متوالية» لأنه فعل كثير تبطل 
به الصلاة» وإلا فلا تبطل» أما إذا اقتدى بإمام يكبر أقل من ذلك العدد فإنه يتابعه» والقراءة في 


صلاة العيدين تكون جيرا لقن الامرةة أما التكبير فيسن الجهر فيه للجميع» ويسن أن يقرأ بعد 
الفاتحة في الركعة الأولى سورة «ق» أو «الأعلى» أو «الكافرون» وفي الثانية «القمر» أو 
«الغاشية» أو «الاخلاص». 

الحنابلة قالوا: إذا أراد أن يصلي صلاة العيد نوى صلاة ركعتين را انا ثم يقرأ دعاء 
الاستفتاح ندباء ثم يكبر ست تكبيرات ندباً يرفع يديه مع كل تكبيرة» سواء كان إماماً أو 
تاروع وعايتي ان تقل ينع كل تكيرقة سراما ار كير ولسوا كقراءونيهاة ان 
بكرة وأصيلء وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليماًء ولا يتعين ذلك؛ بل له أن يأت بأي ذكر 
شاء؛ لأن المندوب مطلق الذكر؛ ولا يأي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد 
المذكورة؛ ثم يتعوذ؛ ثم يبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة «سبح اسم ربك الأعلى» ثم يركع 
ويتم الركعة؛ ثم يقوم إلى الثانية فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام» ويقول بين كل تكبيرتين 
منها ما تقدم ذكره ف الركعة الأولى» ولا يشرع بعد التكبيرة الأخيرة من هذه التكبيرات الزوائد 
ذكر ثم يبسمل ندباً؛ ويقرأ الفاتحة ثم سورة «الغاشية» ثم يركع ويتم صلاته» وإن أدرك المأموم 
إمامه بعد تكبيرات الزوائد أو بعد بعضها لم يأت به لأنه سنة فات محلهاء وإن نسي المصلي 
التكبير الزائدأو بعضه ح قرأء ثم تذكره لم يأت به لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ 
حى قرأ الفاتحة» فإنه لا يعود له. 

المالكية قالوا: صلاة العيد ركعتان كالنوافل. سوى أنه يسن أن يزاد في الركعة الأولى بعد تكبيرة 
الإحرام؛ وقبل القراءة ست تكبيرات» وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. وقبل القراءة حمس 
تكبيرات» وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوبء فلو أحره على القراءة صح وخالف المندوب» 
وإذا اقتدى شخص بإمام يزيد أو ينقص في عدد التكبير الذي ذكرء أو يؤخره عن القراءة فلا 
يتبعه في شيء من ذلكء ويندب موالاة التكبير إلا الإمام. فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة حق 
يكبر المقتدون به؛ ويكون في هذا الفصل ساكتاء ويكره أن يقول شيا من تسبيح أو تمليل أو 
غيرهماء وكل تكبيرة من هذه التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة؛ فلو نسي شيئاً منها؛ فإن تذكره 
قبل أن يركع أتى به؛ وأعاد غير المأموم القراءة ندباً وسجد بعد السلام لزيادة القراءة الأولى» وإن 
تذكره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأت به في ركوعه. فإن رجع بطلت الصلاة» وإذا لم يرحع 
بعخة قبل السام لتقن "لتكت ولر كات الروك تكيزة واضدة ود إلا زذا كان البار لك لها سقنديا 


حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها 
وفي حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فاتته مع الإمام تفصيلء» فانظره تحت 
الخطا"!. 
سنن العيدين ومندوباتهما 


لصلاة العيدين سنن: منها الخطبتان» وقد تقدم بيانهما؛ وتقدم أن المالكية 
قالوا: هما مندوبتان؛ ومنها أنه يندب لمستمع حطبي العيدين أن يكبر عند تكبير 
الخطيب» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يحرم الكلام عندهاء ولو بالذكرء عند المالكية» 


فلا يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنه. وإذا لم يسمع المقتدي تكبيرة الإمام تحرى تكبيره وكبر وإذا 
دحل مع الإمام أثناء التكبير كبر معه ما بقي منه, ثم كمل بعد فراغ الإمام منه» ولا يكبر ما فاته 
أثناء تكبير الإمام؛ أما إذا دحل مع الإمام في قراءة فإنه يأتي بعد إحرامه بالتكبير الذي فاته» سواء 
دحل في الركعة الأولى أو الثانية» فإن كان في الأولى أتى بست تكبيرات؛ وإن كان في الثانية 
كبر خمساًء ثم بعد سلام الإمام يكبر في الركعة الي يقضيها ستاً غير تكبيرة القيام؛ أما إذا أدرك 
مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم للقضاء بعد سلامه ثم يكبر ستاً في الأولى بعد تكبير القيام 
ويكره رفع اليدين في هذه التكبيرات الزائدة. إنما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ندباً. كما في 
غيرها من الصلوات. ويندب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. كما يندب أن يقرأ بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى سروة «الأعلى» أو نحوها. وفي الركعة الثانية سورة «الشمس» أو نحوها 

(') الحنفية قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا في 
الوقت ولا بعده فإن أحب قضاءها منفردا صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد» يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة سورة «الأعلى» وف الثانية «الضحى» وف الثالثة «الانشراح» وفي الرابعة «التين» 
الحنابلة قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة» إلا أنه يسن لمن فاتته مع الإمام أن يقضيها في أي 
وقت شاء على صفتها المتقدمة. 

الشافعية قالوا: الجماعة فيها سنة لغير الحاج» ويسن من فاتته مع الإمام أن يصليها على صفتها في 
أي وقت شاءء فإن كان فعله لما بعد الزوال فقضاءء وإن كان قبله فأداء. 

المالكية قالوا: الجماعة شرط لكوفما سنة» فلا تكون صلاة العيدين سنة إلا لمن أراد إيقاعها في 
الجماعة» ومن فاتته مع ندب الإمام له فعلها إلى الزوال» ولا تقضى بعد الزوال 


والحنابلة؛ أما الشافعية» فقالوا: إن الكلام مكروه أثناء خحطبي العيدين والجمعة ولو 
بالذكرء وأما الحنفية فقالوا: لا يكره الكلام بالذكر أثناء خطبي الجمعة والعيدين» في 


الأصح ويحرم يما عداه. 

ويندب إحياء ليل العيدين بطاعة الله تعالى من ذكرء وصلاة» وتلاوة قرآن» 
ونحو ذلكء لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا ليلة الفطرء وليلة الأضحى محتسباء 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»» رواه الطبرايبي» ويحصل الإحياء بصلاة العشاء» 
والصبح في جماعة؛ وقد يقال: إن الوارد في الحديث من الأحر لا يتناسب مع كون 
الاك الحتعيات ايوبأ لكذ.غؤاة«القاوت .نزم لقان كاه القلق وساف اله تناك 


الذي لا سخط بعده, والجواب: أن الشريعة الإسلامية قد كلفت الناس بواجبات» 
فمن قام يما على الوجه المطلوب للشرع فقد استحق رضوان الله تعالى بدون نزاع» 
ومن تركها استحق سخطه. أما ما عداها من فضائل الأعمال» فإن الشريعة رغبت 
فيها فاعلها بالجزاء الحسن» ومن يتركها فلا شيء عليه» وبديهي أن هذا الجزاء لا 
يحصل لمن لم يقم بالواحبات» فإذا ترك المكلفون صيام رمضانء وترك القادرون الحج 
إلى بيت الله الحرام» والصدقات المطلوبة منهم؛ ثم أحيوا ليلة العيد من أوها إلى 
آخرها لم يفدهم ذلك شيئاً. نعم إذا كان الغرض من ذلك الإقلاع عن الذنب 
بالتوبة الصحيحة» كان له أثر كبير» وهو محو الذنوب والآثام» لأن التوبة تمحو 
الكبائر باتفاق. 

ولخت أبضا العدن اليد بالكيفيه اللقزرة لمعف توا فده 
فارحع إليها إن شئتء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال الحنفية: إنه سنة. 

ويندب التطيب والتزين يوم العيد» أما النساء فلا يندب لحن ذلك إذا خرجن 
لصلاة العيد حشية الافتتان يمن» أما إذا لم يخرجحن فيندب لمن ما ذكرء كما يندب 
للرحال الذين لم يصلوا العيد» لأن الزينة مطلوبة لليوم لا للصلاة» وذلك متفق عليه 
إلا أن الحنفية قالوا: إنه سنة لا مندوب. 


ويندب أن يلبس الرحال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب» سواء كانت 
حديدة أو مستعملة» بيضاءء أو غير بيضاء باتفاق» إلا أن المالكية قالوا: يندب لبس 
الجديد» ولو كان غيره أحسن منه. والحنفية قالوا: لبس الحديد سنة لا مندوب. 

ويندب أن يأكل قبل خروحه إلى المصلى في عيد الفطرء وأن يكون المأكول 
تمر ووتراً -ثلاثا أو حمسا- وأما يوم الأضحى فيندب تأخير الأكل حي يرحع من 
الصلاة. 

ويندب أن يأكل شيعاً من الأضحية إن ضحىء فإن لم يضح حير بين الأكل 
قبل الخروج وبعده عند الحنابلة» والحنفية» أما الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبهم 
تحت انط '!. 


ويندب لغير الإمام أن يبادر بالخروج إن المصلى بعد صلاة الصبح» ولو قبل 
الشمس باتفاق ثلاثة» وحالف المالكية, فانظر مذهبهم 1 أما الإمام 


فيندب له تأحير الخروج إلى المصلى» بحيث إذا وصلها صلى ولا ينتظر. 
ويندب يوم العيد تحسين هيئته بتقليم الأظافر وإزالة الشعر والكدوق. 
ويندب أن يخرج إلى المصلى ماشياًء وأن يكبر في حال خروجه جهراًء وأن 
يستمر على تكبيره إلى أن تفتح الصلاة» وهذا متفق عليه» إلا أن الحنفية قالوا: 
الأففا ا والمالكية قالوا: يستمر على التكبير إلى مجيء الإمام. أو إلى 
أن يقوم إلى الصلاة» ولو لم يشرع فيهاء والقولان متساويان أما الإمام فيستمر على 


(') المالكية والشافعية قالوا: يندب تأخير الأكراى أعية الأسعو غطانا ع املا 

(') المالكية قالوا: يندب لغير الإمام أن يخرج بعد طلوع الشمس إن كان مترله قريباً من المصلى: 
وإلا خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الإمام 

00 الحنابلة قالوا: يندب ذلك لكل مطالب بالصلاة» وإن لم تكن صلاة العيد 

5 الكتفية ثالواة:إن اليه صل بالتكييز مطلقاء سود كان برا أو لجهراء :إلا أن الأفضمل يكير 
سراً على المعتمد 


تكبيره إلى أن يدخل المحراب. 

ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى. 

ويندب أيضاً أن يظهر البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين» وأن 
يكثر من الصدقة النافلة بحسب طاقته» وأن يخرج ز ة الفطر إذا كان مطالباً ما قبل 
صلاة العيد وبعد صلاة الصبح. 

المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد 

تؤدى صلاة العيد. بالضحراءة .ويكرة فعلها في المسجد امن غير غذر» على 
افضر ل لاسي طايه قب نوا 

وم خرج الإمام للصلاة في الصحراء ندب له أن يستخلف غيره ليصلي 


بالضعفاء الذين يتضررون بالخروج إلى الصحراء لصلاة العيد بأحكام المتقدمة: لأن 
[كا 


صلاة العيد يجوز أداؤها في موضعين 


(') المالكية قالوا: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن» ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا 
ممكة» فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة» ومشاهدة البيت. 

اللعررة قاو اميم اده عرو رالسيد ١‏ سوطرط أن« كرف لرئده | لقان داه قاف كه 
البنيان عرفاًء فلا تصح صلاة العيد فيها رأساء ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة, 
فإنهم يصلوًا في المسجد الحرام» كما يقول المالكية. 

الشافعية قالوا: فعلها بالمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه؛ فيكره فيه للزحام» وحينئذ يسن 
الخروج للصحراء. 

الحنفية: لم يستثنوا مسجد مكة من المساجد الى يكره فعلها فيها ووافقوا الحنابلة والمالكية فيما عدا ذلك 
(') المالكية قالوا: لا يندب أن يستخلف الإمام من يصلي بالضعفاء؛ ولحم أن يصلواء ولكن لا 
كيووة بالقزاءة ولا يخطير ةن يعاد ها بل ايضاؤفنا مرا من كي خدظية»» وعياةة الفيديح شيعه 
تؤدي في موضع واحد وهو المصلى مع الإمام م كان الشخخص قادراً على الخروج لها. فمن 
فعلها قبل الإمام لم يأت بالسنة على الظاهر» ويسن له فعلها معه. نعم إن فاتته مع الإمام ندب له 
فعلهاء كما تقدم 


مكروهات صلاة العيد 
نكرة لتقل اتام بوالاموم قتل ضنلاة اعد وايطدذها على قي . 


وهناك مندوبات ومكروهات أخرى زادها المالكية؛ والشافعية» والحنفية؛ 


فانظرها 0 


الأذان والإقامة 
غير مشروعين لصلاة العيد 
لا يؤذن لصلاة العيدين» ولا يقام لحاء ولكن يندب أن ينادي لما بقول: 
«الصلاة جامعة» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فقالوا: النداء للها بقول: 
«الصلاة جامعة» ونحوه مكروه أو خلاف الأولى» وبعض المالكية يقول: إن النداء 


(') المالكية قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت بالصحراء كما هو السنة» وأما إذا أديت 
بالملسجد على خلاف السنة فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. 

الحنابلة قالوا: يكره التنفل قبلها بالموضع الذي تؤدي فيه؛ سواء المسجد أو الصحراء. 

الشافعية قالوا: يكره للإمام أن يتنفل قبلها وبعدهاء سواء كان في الصحراء أو غيرهاء وأما 
المأموم فلا يكره له التنفل قبلها مطلقاً ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد وإلا 
كره. 

الحنفية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها. ويكره التنفل بعدها في المصلى 
فقطء وأما في البيت فلا يكره 

() المالكية قالوا: يندب الجلوس في أول الخطبتين وبينهما في العيد وأما في خطبة الجمعة فيسن» 
ولو أحدث في أثناء حطبي العيدين فإنه يستمر فيهما ولا يستخلفء بخلاف خطبي الجمعة» فإنه 
إن أحدث فيهما يستخلف. 

الشافعية قالوا: إن حطبي الجمعة يشترط لما القيام والطهارة وستر العورة» وأن يجلس بينهما 
قليلاً؛ بخلاف خطب العيدين» فلا يشترط فيهما ذلك؛ بل يستحب. 

الحنفية قالوا: يكره أن يجلس قبل الشروع في خطبة العيد الأولى» بل يشرع في الخطبة بعد 
ادرو و لعج طلاف عط بدي تاتدييين أن يلين قل الأول قبلا 


بذلك لا يكره إلا إذا اعتقد أنه مطلوب. وإلا فلا كراهة. 
حكم خطبة العيدين 
حطبتا العيدين سنة باتفاق» إلا عند المالكية, فإفهم يقولون: إهما مندوبتان لا 
سنة» وقد عرفت أن الحنابلة» والشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة» فهم مع 
المالكية الذين يقولون: إن الخطبتين المذكورتين مندوبتان» ومع الحنفية الذين يقولون: 
إفهما سنة؛ ومع ذلك فإن لهما أركاناً وشروطاً كخطبي الجمعة وإليك بيان أركانهما 
وشروطهما. 
أركان خطبتي العيدين 
لا توحد حقيقة حطبى العيدين إلا إذا تحققت أركافماء هي كأركان حطبيّ 
الجمعة إلا في الافتتاح» فإفما يسن افتتاحهما بالتكبير» وقد ذكرنا عدد التكبير 
المطلوب ف كيفية صلاة العيدين» فارجع إليه. أما محطبة الجمعة فإها تفتتح بالحمدء 
لل ون 16 اللطرمى فين 17 سنوي ون 1 


() الحنفية قالوا: خطبة العيدين كخطبة الجمعة» لما ركن واحدء وهو مطلق الذكر الشامل 
للقليل والكثير» فيكفي لتحقيق الخطبة المذكورة تحميدة أو تسبيحة أو قليلة» نعم يكره تنزيها 
الاقتصار على ذلكء ولا تشترط عندهم الخطبة الثانية» بل هي سنة كما يأنٍ في الجمعة. 

المالكية قالوا: حطبتا العيدين كخطبي الجمعة» لهما ركن واحدء وهو أن يكونا مشتماتين على 
تحذير أو تبشير» كما يأ في «الجمعة». 

الحنابلة قالوا: أركان حطبة العيدين ثلاثة: أحدها. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمى 
ويتعين لفظ الصلاة» ثانيها: قراءة آية من كتاب الله تعالى» يلزم أن يكون لهذه الآية معيى 
مستقل» أو تكون مشتملة على حكم من الأحكامء فلا يكفي قوله تعالى: (ِمُدْهَامَّعَانِ)» ثالثها: 
الوصية بتقوى الله تعالى» وأقلها أن يقول: اتقوا الله واحذروا مخالفة أمره. أو نحو ذلك. أما 
التكبير في افتتاح خخطبة العيد فهو سنة بخلاف الجمعة» فإن افتتاحها بالحمد لله ركن من أركان 
الخطبة» كما يأي. 

الشافعية قالوا: أركان حطبة العيدين أربعة: أحدها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 


قد فكرنا:عترومل عطبى العيدين غبملة عند كل مذهن: تيك ديزلا 


كل من الخطبتين» ولا بد من لفظ الصلاة» فلا يكفي رحم الله سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. ولا يتعين لفظ محمدء بل يكفي أن يذكر اسماً من أسمائه الطاهرة ولا يكفي الضمير في 
ذلكء ولو مع تقدم المرحع على المعتمد؛ ثانيها: الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير 
لفظهاء فيكفي نحو وأطيعوا الله ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك» بل لا بد من 
أن يحثهم الخطيب على الطاعة» ثالثها: قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين» والأولى أن 
تكون في الخطبة الأولى» ويشترط أن تكون آية كاملة إذا كانت الآية قصيرة» أما الآية الطويلة 
فتكفي قراءة بعضهاء وأن تكون الآية مشتملة على وعد أو عيد أو حكم, أو تكون مشتملة على 
قصة أو مثل أو خبر» فلا يكفي في أداء ركن الخطبة أن يقول: «ثم نظر»» رابعها: أن يدعو 
الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية» ويشترط أن يكون الدعاء بأمر أحروي كالغفران» 
فإن لم يحفظ فيكفي أن يدعو م بالأمر الدنيوي» كأن يقول: اللهم ارزق المؤمنين والمؤمنات 
ونحو ذلك؛ وأن يكون الذعاء مشتملاً على الحاضرين في نية الخطيب. بأن يقصدهم مع غيره 
فلو قصد غيرهم بالدعاء بطلت الخطبة» أما افتتاح خطبة العيدين فيسن أن تكون بالتكبير 
المذكور في كيفية صلاة العيدين» بخلاف افتتاح حطبة الجمعة» فلا بد أن تكون من مادة الحمدء 
نحو الحمد لله أو أحمد الله أو نحو ذلك» وذلك ركن من أركان خطبة الجمعة» كما ستعرفه 

(') المالكية قالوا: يشترط في خطبيٍ العيدين أن تكونا باللغة العربية» ولو كان القوم عجماً لا 
يعرفوفاء فإن لم يوحد فيهم أحد يحسن الخطبة سقطت عنهم الجمعة» وأن تكون الخطبتان بعد 
الصلاة؛ فإذا طب قبل الصلاة فإنه يسن إعادتمما بعد الصلاة إن ل يطل الزمن عرفاً. 

الحنفية قالوا: يشترط لصحة الخطبة أن يحضر شخص واحد على الأقل لسماعها؛ بشرط أن 
يكون ممن تنعقد بم الجمعة؛ كما يأنٍ بيانه في مباحث «صلاة الجمعة»» ولا يشترط أن يسمع 
الخطبة» فلو كان بعيداً عن الخطيب أو أصم فإن الخطبة تصح؛ ويكفي حضور المريض والمسافر؛ 
بخلاف الصبي والمرأة» ولا يشترط أن تكون باللغة العربية عند الحنفية؛ وكذا لا يشترط أن يخطب 
بعد الصلاة» وإِنما يسن تأخيرهما عن الصلاة» فإن قدمهما على الصلاة» فقد خالف السنة. ولا 
يعيدهما بعد الصلاة أصلاً. 


التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد 
اتفق اثنان من الأئمة على أن التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد سنة» 
وقال الحنفية: إنه واحب لا سنة؛ وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة: وقد جرت 
عادهم أن يسموا هذا التكبير تكبير التشريق؛ ومعيئ التشريق تقديد اللحم في مئ في 
هذه الأيام «وقد ذكرنا حكمته؛ وكيفيته مفصلة عند كل مذهب تحت انط .!١!‏ 


الشافعية قالوا: يشترط لصحة الخطبة في العيدين والجمعة أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة وحد 
الجهر المطلوب أن يسمع صوته أربعون كنخضا: وهم الذين لا تنعقد الجمعة بأقل منهم؛ ولا 
فرظ أن جهو بلقم تيبل الوط أنه كرفا تعيعا مونا نت عند البسافة حيلف لق 
صغوا إليه لسمعواء فلا يضر انصرافهم عن سماعه؛ أما إن كانوا غير مستعدين لسماعه لصمم أو 
نوم أو بعيدين عنه فإن الخنطبتين لا تصحان لعدم السماع بالقوة؛ وكذا يشترط أن تكون 
الخطبتان بعد الصلاة» فإن قدمها على الصلاة فإنه لا يعتد بمما؛ ويندب له إعادقما بعد الصلاة؛ 
00 لق 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة خطبي العيدين والجمعة أن يجهر يما الخطيب؛ بحيث يسمعه العدد 
الذي تصح به الجمعة؛ وهو أربعون؛ كما يقول الشافعية» فإن لم يسمعوا أركان الخطبتين بلا 
مانع من نوم أو غفلة أو صمم بطلتا. أما إذا لم يسمع الأربعون بسبب خحفض الصوتء أو 
بعدهم عنه فإ النطبة لا تصح» وكذا يشترط أن تكونا قبل الصلاة» كما ذكرنا آنفاً 

() الحنفية قالوا: تكبير التشريق واجب على المقيم بالمصر بشروط ثلاثة: أحدها: أن يؤدي 
الصلاة المفروطنة:ئ جناعة» فإن لها متفردا فلا يحب عليه التكبين. ثانبهاء أن تكون اللماغة 
من الرحال» فإذا صلت النساء جماعة خلف واحدة منهن فلا يحب عليهن التكبير. أما إذا صلت 
النساء لق الرجل فإنه يحب حليهن التكبير سر لآ جهرا. أما الإمام ومن معه من الرجال قم 
يكبرون جيرا لاقي دكي عل ين انلق قرا أذ كنك عاذ »قر روطف تالنياء أن 
كن اا والح قب لكي عن الاق رابعها: أن يكون بالمصرء فلا يجب على المقيم 
بالقرى» ويبتدئ وقته عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة» وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق» وهو اليوم الرابع من أيام العيدء وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة الى تلي العيد 
ولفظه هو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله 


الحمدء وله أن يزيد الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراء إلى آر الصيغة المشهورة» وينبغي أن 
يكوك فصلا بالتبلام نحي لو تكلى أو احدات يقد السلام معدا ادمط عب التكين وياف :قلق 
سبقه حدث بعد السلام فهو مخير إن شاء كبر في الحال لعدم اشتراط الطهارة فيه» وإن شاء 
توضأ وأتى به» ولا يكبر عقب صلاة الوتر ولا صلاة العيد» وإذا فاتته صلاة من الصلوات الي 
يحب عليه أن يكبر عقبها فإنه يجب عليه أن يقضي التكبير تبعاً لحاء ولو قضاها في غير أيام 
التشريق وأما إذا قضى فائتة لا يحب عليه التكبير عقبها في أيام التشريق» فإنه لا يكبر عقبهاء وإذا 
ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي» ولكن بعد أن يفصل الإمام بين الصلاة والتكبير بفاصل يقطع 
البناء على صلاته» كالخروج من المسجد, والحدث العمد والكلام» فإن جلس الإمام بعد الصلاة 
في مكانه بدون كلام وحدث فلا يكبر المأموم. 

الحنابلة قالوا: يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة أديت في جماعة» ويبتدئ وقته من صلاة 
صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم» ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرماء وينتهي فيهما 
بعصر آخر أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة الي تلي يوم العيدء ولا فرق في ذلك بين المقيم 
والمسافر» والذكر والأنثى» ولا بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية في أيام التشريق» بشرط أن 
تكون من عام هذا العيد» فلا يسن التكبير عقب صلاة النوافل» ولا الفرائض إذا أديت فرادى» 
وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد ويجرئ في 
تحصيل السنة أن يقول ما ذكر مرة واحدة وإن كرره ثلاث مرات فلا بأس وإذا فاتته صلاة من 
هذه الصلوات الي يطلب التكبير بعدها وقضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر عقب قضائهاء ويكبر 
المأموم إذا نسيه إمامه» ومن عليه سجود بعد السلام» فإنه يؤخره عن السجود, والمسبوق يكبر 
بعد الفراغ من قضاء ما فاته وبعد السلام» وهذا التكبير يسمى المقيد وعندهم أيضاً تكبير مطلق» 
وهو بالنسبة لعيد الفطر من أول ليلته إلى الفراغ من الخطبة» وبالنسبة لعيد الأضحى من أول 
عشر ذي الحجة إلى الفراغ من حطبي العيد» ويسن المهر بالتكبير مطلقاً أو مقيداً لغير أنثى. 


المالكية قالواء يلات الكل «تصل ول كان ياتا لاصيا أو افراة أن ركد عقب تين شاه 
فريضة» سواء صلاها وحده أو جماعة» وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرهاء ويبتدئْ عقب 
صلاة الظهر يوم العيد» وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع» وهو آخر أيام التشريق» وهي 
الأيام الثلاثة التالية ليوم العيدء ويكره أن يكبر عقب النافلة» وعقب الصلاة الفائتة» سواء كانت 


مباحث صلاة الاستسقاء 


تعلق عا ماتعق: تدا ء“تعريى"الامعشقاء لغة وشرضاء تانيهاة كلفية كدلدة 


الاستسقاى ثالثها: حكمها ووقتها. رابعها: ما يستحب للامام قبل فعلها. وإليك 
بيافها على هذا الترتيب: 


من أيام التشريق أو من غيرهاء ويكون التكبير عقب الصلاة» كما تقدم» فيقدمه على الذكر 
الوارد بعد الصلاة كقراءة آية الكرسي والتسبيح ونحوه إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدي أخره 
عنه لأت السحود البعدي ملحق بالصلاة» وإذا ترك التكبير عمدا أو سهوا فإنه يأ به إن قرب 
الفصل عرفاء وإذا ترك الإمام التكبير كبر المقتدي» ولقظ التكبير «الله أكبر الله أكبر ألله أكبر» لا 
غير على المعتمد» والمرأة تسمع نفسها في التكبير فقط» وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه. 

الشافعية قالوا: التكبير المذكور سنة بعد الصلاة المفروضة» سواء صليت جماعة أو لاء وسواء كبر 
الإمام أو لا؛ وبعد النافلة وصلاة الجنازة» وكذا يسن بعد الفائتة الي تقضى في أيام التكبير» 
ووقته لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب همس اليوم الثالث من أيام التشريق» وهي ثلاثة 
أيام بعد يوم العيد» أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخخر أيام التشريق» ولا 
يشترط أن يكون متصلاً بالسلام. فلو فصل بين الفراغ من الصلاة والتكبير فاصل عمداً أو سهواً 
كبر» وإن طال الفصل ولا يسقط بالفصل»؛ وأحسن ألفاظه أن يقول: «الله أكبر الله أكبر ألله 
ووم 31" للك لك الم وابنه | كير الل كر اويل انين اله اك كبر ولوك للد ككيرا سان انه 
بكرة وأصيلاًء لا إله إلا الله وحدهء صدق وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله؛ ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الهم صلي على 
سيدنا محمد» وعلى آل سيدنا محمد؛ وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى 
دزي سينا عيذ» .وسلع ليما كير ويس النكيية عقب العطلواة فده الضيغةة التكبير 
المقيد ويسن أيضاً أن يكبر جهراً في المنازل والأسواق والطرق وغير ذلك هذه الصيغة. من وقت 
غروب همس ليليٍ العيدين إلى أن يدخعل الإمام في صلاة العيد وإذا صلى منفرداً فإنه يكبر إلى أن 
يحرم بصلاة العيدين» أما إذا لم يصل العيدين» فإنه يكبر إلى الزوال» سواء كان عاذ أ امرأة» 
إلا أن المرأة لا ترفع صوقا بالتكبير مع غير محارمها من الرحال» ويسمى ذلك التكبير بالتكبير 
المطلق» ويقدم التكبير المقيد على الذكر الوارد عقب الصلاة» بخلاف المطلق» فإنه يؤخر عنها 


تعريف الاستسقاء وسببه 
مع الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من الله أو من الناس» فإذا احتاج أحد 
إلى الماء وطلبه من الآخرء فإنه يقال لذلك الطلب: استسقاءء وأما معناه في الشرع 


فهو طلب سقي العباد من الله تعالى عند حاجتهم إلى الماء كما إذا كانوا في موضع 


لا يكون لأهله أودية وأفار وآبار يشربون منها ويسقون زرعهم ومواشيهم, أو 
يكون لهم ذلك ولكن الماء لا يكفيهم, فهذا معبئ الاستسقاء وسببه. 
كيفية صلاة الاستسقاء 
إذا احتاج الناس إلى الماء على الوجه الذي ذكرناه فإنه يطلب من المسلمين أن 
يان اميا الكتسة تفار كرفة منميلة الح اناس قم الوا 


() الشافعية قالوا: صلاة الاستسقاء ركعتان تؤديان في جماعة» ويشترط أن يكون الإمام حاكم 
المسلمين الأعلى أو نائبه» فإن لم يوحد فإنه يصلي بهم رئيسهم الذي له نفوذ وشوكة» وكيفيتها 
كصلاة العيدين» فيكبر الإمام ومن خلفه من المأمومين في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى 
تكبيرة الإحرام؛ ويكبران في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام» ويرفع يديه حذو 
منكبيه عند كل تكبيرة» ثم يتعوذ؛ ثم يأ بدعاء الافتتاح» ويستحب أن يفصل بين كل تكبيرتين 
بقدر آية معتدلة» وأن يأ بلك وق را ثم 000 ويستحب بعد الفاتحة أن يقرأ في 
الركعة الأولى سورة «ق» أو «سَبح اسم رَبك الأغلى» وف الثانية «اقْتَرت الساعَةُ» أو «هّل 
أَاكَ حَدِيثُ الَْاشِيَة» قياساً على الوارد في صلاة العيدين» وبعد الفراغ من صلاة الركعتين يندب 
أن يخطب خطبتين كخطبي العيدين» إلا أنه لا يكبر في الخطبتين» بل يستغفر الله قبل الشروع 
في الخطبة الأولى تسع مرات» وفي الخطبة الثانية تسع مرات» وصيغة الاستغفار الكاملة هي أن 
يقول: «استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه» ولو قال استغفر الله فإنه 
يكفي» ويندب: أن يحول النطيب: زداءة -ولو كان شالاً أو عباءة- وكيفية التحويل أن يجعل 
بعينه يسارهء ويجعل أعلاه أسفله» فيمسك بيده اليمئى طرف ردائه الأسفل من جهة يسارهء 
ويجعله على عاتقه الأمن» ويمسك بيده اليسرى طرف ردائه الأمن» ويجعله على عاتقه الأيسر, 
ويفعل ذلك بعد مضي ثلث الخطبة الثانية» فإذا فرغ من ثلث الخطبة الثانية فإنه يسن له أن 


يستقبل القبلة ثم يحول رداءه بالكيفية الي ذكرناهاء ويكره له أن يترك ذلك التحويل» وم حول 
الإمام رداءه فإنه يسن للمأمومين الجالسين أن يحولوا أرديتهم وهم جلوسء كما فعل الإمام 
ويسن أن يكثر من الدعاء سرأً وجهراء كما يسن أن يكثر في افتتاح دعائه من دعاء الكرب؛ 
وهو: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» وكذا يسن للخطيب أن يكثر من الاستغفار» 
ويقرأ قوله تعالى: (اسَتَغفِرُوا رَبْكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلٍ السّمَاءً عَلَيِكُمْ مِدْرَارَا * وَيُمْدِذْكُمْ 
وال وبَنَ ويَجْعَل لَكُمْ جنات وَيَجْعلْ لَكُمْ نهار ويدعو في خخطبته بدعاء النبي صلى الله عليه 
ال ا ا ا 0 
على الزراب -التلال الصغيرة- ومنابت الشجرء وبطون الأودية» الهم حوالينا ولا عليناء الهم 
الزعناا عا مهنا وفنا من الشدة- هنيئاً مريثاً مريعاً -ذا ريع وخصب- سحا - شديد الوقع 
على الأرض عاف؛ عقا ظيقاء يحللاً دائماً» الهم اسقنا الغيث ولا تجحعلنا من القانطين» اللهم 
إن بالعباد والبلاد من الهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليكء اللّهم أنبت لنا الزرع؛ وأدر 
لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء 
ما لا يكشفه غيرك» اللّهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدراراً». 

الحنفية قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء مختلف فيها فمنهم من قال: إما دعاء واستغفار بدون صلاة 
وذلك بأن يدعو الإمام قائماً مستقبل القبلة» رافعاً يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على 
دعائه وهو: «اللّهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيغاً مريكاً مريعاً غدقاً بحللاً سحا طبقاً؛ دائماً» وما أشبه ذلك 
من الدعاء سرأ وجهراً وهذا القول غير راجح بل القول الراجح هو أن يصلي للاستسقاء ركعتين 
كما يقول غيرهم من الأئمة غايته أنهم يقولون إهُا مندوبة وغيرهم يقولون: إنها سنة كما ستعرفه 
في بيان حكمها وكيفيتهاء كصلاة العيدين إلا أنه لا يكبر لما تكبيرات الزوائد بل يقتصر على 
التكبيرات المطلوبة للصلاة وبعد الفراغ من الصلاة يخطب الإمام أو نائبه حطبتين كالعيد إلا أنه 


تخطعه الأول لفان كال جمرينا وضعل 'أغلك أسفله واسقله اغاقة وإق كان مدور ا عل الذمن على 
الأبشره والأيبر هن الأمره توق كان عفنا 2 كال الظو- تمل باطله خا رياة وظاهره وله 
أما الجماعة الذين يصلون معه فإفهم لا يقلبون أرديتهم باتفاق» بلى يكتفي في ذلك بالإمام. 


اللتائة الوك عتيقية متلا لاشرام مايل" ضرلكة العينه اما 'فركز ‏ فتينا: سنعا بي" الركمة الأو 


وخمسا في الثانية ويقرأ في الأولى «سبح» وني الثانية «هل أتاك حديث الغاشية» وإن شاء قرأ «إنا 


أرسلنا توضا أذ ارقي الأولى» وقرأ في الثانية ما يشاءء» ثم يخطب خطبة واحدة لا خطبتين» يجلس 
قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة» ثم يفتتحها بالتكبير تسعاء كخطبة العيد» ويكثر فيها الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيها الاستغفار» ويقرأ فيها «استغفروا ربكم» الآية» ويسن أن 
يرفع يديه وقت الدعاء حى يرى بياض إبطيه» وهو قائل» وتكون ظهور اليدين نحو السماءء 
وبطوفهما جهة الأرضء ويؤمن المأمومون على دعائه؛ ويرفعون أيديهم كالإمام رغم جالسون» 
ويصح الدعاء بكل ما يراه» ولكن الأفضل الدعاء بالوارد وهو «اللهم اسقنا غيثاً مغيئا - منقذا من 
الشدة - هنيقاً - حاصل بلا مشقة» مريها مساعيوة الداقة سينا - كثير النبات - غدقاً - بفتح 
الذال و كسيرطاء "وسداة كرادت عاد ك اخلل ليهات الذقاوم البأاد نفع اميا د سائلا من 
فوق إلى أسفل عاماًء طبقاً - بفتح الطاء والباء؛ وهو الذي طبق البلا مطره - دائماًء نافعاً غير ضار؛ 
عاجلاً غير آجل اللّهم اسق عبادك وهائمكء وانشر رحمتكء وأحي بلدك الميت. اللّهم اسقنا 
الغيث» ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» له بلاء» ولا هدم؛ ولا غرق» 
اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء - الشدة - والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت 
لنا الزرع؛ وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماءء وانزل علينا من بركاتكء اللّهم ارفع عنا 
الجوع واللجهد والعري؛ واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك» اللّهم إنا نستغفرك إنك كنت 
غقاراءد قار السماء علينا عتزاراء وإذا دض المام امن السعون #ايدشكن: أن يسغتيل بالاناء 
القبلة أثناء الخطبة ثم يحول رداءه» فيجعل ما على الأيمن على الأيسر» وما على الأيسر على الأيمن» 
ويفعل المأمومون مثل فعله فيحولون أرديتهم» ويتركون الرداء محولا حي يتزعوه مع ثيايهم» ويدعو 
0 حال استقبال القبلة لترع الرداء فيقول: اللّهم إنك أمرتنا بدعائلك ووعدتنا إحابتك» وقد 
دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف اللميعاد فإذا فرغ من ذلك الدعاء 
استقبلهم ثانياً وحئهم على الصدقة والخيرء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ويقرأ ما تيسر من القرآن» ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين» وبذلك 
ينتهي من خطبته» ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان» كما لا يشترط الأذان لخطبتهاء وينادي لا 
بقول: الصلاة جامعة» ويفعلها المسافر وسكان القرى؛ ويخطب يهم أحدهم. 


المالكية قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين» إلا أنه لا يكبر فيها إلا التكبير المعتاد في 


حكم صلاة الاستسقاء ووقتها 

هي سنة مؤكدة عند الحاحة إلى الماء» فم احتاج الناس إلى الماء فإنه يسن 
لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء بالكيفية الي ذكرناهاء وم صلوها على أي كيفية 
من الكيفيات الي ذكرناها في المذاهب المتقدمة فإها تجزئ» ولا يلزم أن تصلي على 
مذهب خاصء لأن الروايات الواردة فيها قد احتلفت في شأفا المذاهب فالحنفية 
الذين قالوا: لا يكبر فيها تكبيرات الزوائد نقلوا عن بعض أئمتهم أنه يكبر فيها 
كصلاة العيدين» وهكذا؛ ولذا ذكرنا كيفيتها عند كل مذهب على حدة» ليسهل 
على الناس معرفتها كاملة بدون خلطء أما كونهها سنة مؤكدة فقد اتفقت عليه 
المذاهب ما عدا الحنفية» فانظر مذهبهم نحت المتزلاك أما وقنها فهو الوقت الذي 


الصلوات الأخرىء» فلا يزيد التكبيرات المطلوبة في العيدين» وفاقاً للحنفية» وحلافاً للشافعية» 


والحنابلة» ويخطب فيها حطبتين» فإذا فرغ الإمام من الخطبة الثانية ندب له أن يستقبل القبلة» 
فيجعل ظهره للناس» ثم يقلب رداءه من خلفه» فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأمن؛ 
وبالعكس, ولا يجعل أسفل الرداء أعلاه» ولا أعلى الرداء أسفله. ويندب للرحال الذين يصلون 
حلفه أن يقلبوا أرديتهم وهم جلوس, بخلاف النساءء ثم يدعو الإمام برفع ما نزل بالناس ويطيل 
في الدعاء» ويندب الدعاء بالوارد» ومنه ما جاء في خبر الموطأ وهو: كان صلى الله عليه وسلم 
إذا استسقى قال: «اللّهم اسق عبادك ويهيمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت». 

المالكية: متفقون مع الشافعية» والحنابلة على أنها سنة مؤكدة تلي صلاة العيد في التأكد للرحال إذا 
أديت جماعة ولكنها تندب لمن فاتته مع الإمام» كما تندب للصبي المميز؛ وللمرأة المسنة. أما الشابة 
فإنه يكره لها الخروج لصلاة الاستسقاء» وإن خيفت الفتنة بخروجهاء فإنه يحرم عليها المخروج 

() الحنفية قالوا: الصحيح أنما مندوبة؛ نعم قد ثبت طلبها بالكتاب والسنة» ولكن الثابت يمما 
هو الاستغفار» والحمد لله, والثناء عليه» والدعاء أما الصلاة فإنها لم ترد فيها أحاديث صحيحةء 
على أنه لا خلاف عندهم في أنها مشروعة للمنفرد بدون جماعة» لأنها نفل مطلقء أما ما ورد في 
الكتاب الكريم فهو قوله تعالى: (قَقُلْتَ استَغِْرُوا رَبَكُمْ إِلّهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِل السّمَاء عَلَيِكُمْ 


مِدْرَارَ) وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير إنكار» وقد رويت أحاديث 


تباح فيه صلاة النافلة عند الحنفية» والحنابلة» وسيأنٍ بيان الأوقات الى تباح فيها 
الاقلةبى ميتع اك اص إن لكلف بو ادا لشو افطل مالا با بع ا 

هذاء وإذا تأحر نزول المطر فإنه يسن تكرار صلاة الاستسقاء على الصفة 
السابقة» حى يأن الغيثء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم 
تحت الفط أ"!. 

ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء 

يستحب له أمور: أحدها: أن يأمر الناس قبل الخروج إلى الصلاة بالتوبة 
والصدقة؛ والخروج من المظالم باتفاق الجميع؛ ثانيها: أن يأمرهم ممصالحة الأعداءء 
باتفاق ثلاثة من الأثئمة» وخالف المالكية» فقالوا: لا يندب له ذلكء ثالثها: أن 
يأمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم بخرج بهم في اليوم الرابع مشاة في أية ساعة منهء باتفاق 
الحنفية» والشافعية» وخالف الحنابلة والمالكية فانظر مذهبهم ع لطا ل ربعي 


صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فدعا الله تعالى» ومما يناسب المقام أن 
البي صلى الله عليه وسلم قد استسقى به وهو صغير» فقد ورد أن أهل مكة أصابهم قحطء 
فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي» وأجب العيال. فهلم فاستسق, فخرج أبو طالب ومعه 


غلام» كأنه همس تحلت عنها سحابة قتماء» وحوله أغيلمة فأحذه أبو طالب» وألصق ظهره 
بالكعبة ولاذ الغلام بإصبعه؛ وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من ههنا؛ وهنا؛ واغدودق؛ 
وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي؛ وفي ذلك يقول أبو طالب: 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل أخرجه ابن عساكر 
() المالكية قالوا: وقتها كالعيد من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى زواها. 
الشافعية قالوا: تصح ولو في أوقات النهي عن النافلة؛ لأنما صلاة ذات سبب 
(') الحنفية قالوا: إن تكرار صلاة الاستسقاء مندوب لا سنة» كما تقدم» ولا تكرار إلا في ثلاثة 
أيام متتالية بدون زيادة 
() الحنابلة قالوا: لا يندب أن يخرج بمم في اليوم الرابع؛ بل يندب الخروج مع الإمام في اليوم 
الذي يعينه. 


أن بخرج كم في ثياب خلقة متذللين» باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وحالف الحنابلة» فانظر 
مذهبهم عن 1 حامسها: أن يأمرهم بأن يخرحوا معهم الصبيان والشيوخ 
والعجائز والدواب» ويبعدوا الرضع عن أمهاتهم ليكثر الصياح. فيكون ذلك أقرب 
إلى رحمة الله عز وجلء وهذا متفق عليه بين الحنفية» والشافعية» وخالف المالكية» 
والحنابلة فانظر شي نا 
صلاة كسوف الشمس 

ويتعلق بها مباحثء أولما: حكمها ودليله» وحكمه مشروعيتها: ثانيها: كيفية 

صلاتاء ثالثها: فرضها وسننها؛ رابعها: حكم الخطبة فيها. 
حكمها ودليله» وحكمة مشروعيتها 

صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة» وقد ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعواء حي ينكشف ما بكم» رواه الشيخان. 

وقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف الشمسء بحديث رواه 
الشيخان» كما ثبت أنه صلى لخسوف القمر» كما سيأتي» أما حكمة مشروعيتها 
فإن الشمس نعمة من أكبر نعم الله تعالى الى تتوقف عليها حياة الكائنات» وظاهر 
أن كسوفها فيه إشعار بأنها قابلة للزوال» بل فيه إشعار بأن العالم كله في قبضة إله 


المالكية قالوا: يندب الخروج في ضحى اليوم الرابع» إلا من بعدت داره» فإنه يخرج في الوقت 
الذي يمكنه من إدراك صلاتها مع الإمام 

(') الحنابلة قالوا: يخرحون لصلاة الاستسقاء بثياب الزينة» كصلاة العيد 

(') المالكية قالوا: المندوب هو إخراج الصبيان المميزين الذين تصح صلاتهمء أما غيرهم من 
الأطفال فإنه يكره إخراحهم» كما يكره إخراج البهائم. 

الحنابلة قالوا: يسن خحروج الصبيان المميزين» كما يقول المالكية أما غيرهم فإنه يباح إخراحهم 
كالبهائم والعجائز 


قدير» بمكنه أن يذهبه في لحظة؛ فالصلاة في هذه الحالة معناها إظهار التذللء 
والخضوع لذلك الإله القوي المتين» وذلك من محاسن الإسلام» الذي جاء بالتوحيد 
الخالص» وترك عبادة الأوثان» ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوالم. 
كيفية صلاة كسوف الشمس 

اتفق ثلاثة من الأئمة على أنها ركعتان بدون زيادة» فإن فرغ منها قبل 
امحلائها دعا الله تعالى حي تنجلي» ويزيد ف كل ركعة منها قياماً وركوعاء فتكون 
كل ركعة مشتملة على ركوعين وقيامين» وخالف الحنفية في ذلك. فانظر مذهبهم 
تحت الخط "أ على أن الذين خحالفوا الحنفية قالوا: إنه يصح أداء صلاة الكسوف 
بغير هذه الكيفية» فلو صلاها ركعتين» كهيئة النفل أجزأه ذلك بدون كراهةء 
فالفرق بينهم وبين الحنفية هو أن الحنفية يقولون: لا بد من صلاتها بركوع واحد 
وقيام واحدء وغيرهم يقول: يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة» وبغيرهاء ومن قال: 
إِهها تصلى بركوعين وقيامين» فإنه يقول: إن الفرض هو القيام الأول» والركوع 
الأول. أما القيام الثاني والركوع الثاني فهو مندوب على هذا. 

سنن صلاة الكسوف 

يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة 
سورة «البقرة» أو نحوها؛ وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة «آل عمران» أو 
نحوهاء ويقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو سورة «النساء» وفي القيام الثاني 
نحو سورة «المائدة» بعد الفاتحة فيهماء وهذه الكيفية متفق عليهاء إلا عند الحنفية» 
فانظر مذهبهم تحت الخطأ']. ويسن أن يطيل الركوع والسجود في كل من 


)١(‏ الحنفية قالوا: صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين» بل لا بد من قيام واحد» وركوع 
واحد كهيئة النفل بلا فرق» على أههم قالوا: أقلها ركعتان» وله أن يصلي أربعاً أو أكثر, 
والأفضل أن يصلي أربعاً بتسليمة واحدة أو بتسليمتين 

(') الحنفية قالوا: يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى بنحو سورة «البقرة» وفي الثانية بنحو «آل 


الركعتين بمقادير مختلفة في المذاهب!'! فلا تدرك الركعة بالدخول مع الإمام في القيام 
الثاني» أو الركوع الثاني من كل ركعة, وخالف المالكية في ذلكء» فانظر مذهبهم 
تحت الخط ل"أء ولا يراعى حال المأمومين في هذه الصلاة. فيشرع التطويل فيها على 
ما تقدم» ولو لم يرض المأمومون, باتفاق ثلاثة؛ وحالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 


الخطأ"أء ولا أذان لها؛ ولا إقامة» وإنما يندب أن ينادى ها بقول: «الصلاة جامعة», 
يندب إسرار القراءة» إلا عند الحنابلة فإِهُم قالوا: يسن الجهر بالقراءة فيهاء» ويندب 
أن تصلى جماعة» ولا يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة» أو مأذونا من قبل 


عمران» ولو خففهما وطول الدعاء فقد أتى بالسنة لأن السنة عندهم استيعاب وقت الكسوف 
بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طول الآخر ليبقى على الخشوع والخوف إلى الانجلاء 

) الحنفية قالوا: يسن تطويل الركوع والسجود فيهماء بلا حد معين. 

الحنابلة قالوا: يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة 
الأولى عمقدار مائة آية وفي الركوع الثاني منها ممقدار سبعين آية ومثلها الركعة الثانية إلا أن أفعالها 
تكون أقصر من أفعال الأولى» أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف. 
الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى ممقدار مائة آية من سورة «البقرة» والثان 
بمقدار ثمانين آية منهاء ويطيل الأول من الركعة الثانية .مقدار سبعين آية منهاء والثاني .ممقدار 
خمسين آية منهاء أما السجود, فإنه يطيل منه السجدة الأولى من كل رععة بمقدار الركوع الأول 
منهاء ويطيل السجدة الثانية من كل ركعة بممقدار الركوع الثاني منها. 

المالكية قالوا: يندب تطويل كل ركوع بما يقرب من قراءة السورة ال قبله» فيطول الركوع 
الأول ما يقرب من قراءة سورة «البقرة» والثاني مما يقرب من قراءة سورة «آل عمران» 
وهكذا؛ أما السجود في كل ركعة» فيندب تطويله» كالركوع الذي قبله» والسجدة الثانية تكون 
أقصر من الأولى» قريباً منهاء ويندب أن يسبح قْ ركوعه وسجوده 

(') المالكية قالوا: الفرض ف كل ركعة هو قيامها وركوعها الأخيران» والسنة هو الأولان» فلو 
دحل مع الإمام في القيام الثاني في إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة 

(') المالكية قالوا: إنما يشرع التطويل فيها على الصفة المتقدمة ما لم يتضرر المأمومون أو يخش 
خروج وقتها الذي هو من حل النافلة إلى زوال الشمس 


السلطان؛ وحالف الحنفية في ذلك» فانظر مذهبهم تحت ازا" ويندب فعلها في 
الجامع باتفاق ثلاثة» وقال المالكية: لا يندب فعلها في الجامع إلا إذا صلاها جماعة 
أما المنفرد فله أن يصليها في أي مكان شاء. 
وقت صلاة الكسوف 
وقتها من ابتداء الكسوف إلى أن تنجلي الشمس ما لم يكن الوقت وقت في 
عن النافلة» فإذا وقع الكسوف في الأوقات الي ينهى عن النافلة فيها اقتصر على 
الدعاء» ولا يصلي عند الحنفية» والحنابلة؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبهم 
تحت الخط "ا 
الخطبة في صلاة الكسوف 
الخطبة غير مشروعة فيهاء فإذا انحلت الشمس أثناء الصلاة أتمها على صفتهاء 
فإذا غربت الشمس منكسفة فلا يصلي لا؛ أما كون الخطبة غير مشروعة» فهو متفق 
عليه» إلا عند الشافعية» فانظر تتعرين قت ان" 


)١(‏ الحنفية قالوا: يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة على الصحيح؛ فإن لم يوجد فلا بد من 
إذن السلطان» فإن لم يمكن ذلك صليت فرادى في المنازل 

(') الشافعية قالوا: مي تيقن كسوف الشمس سن له أن يصلي هذه الصلاة. ولو في وقت النهي» 
لأنها صلاة ذات سبب. 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة» وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى الزوال فلا 
تصلى قبل هذا الوقت» ولا بعده 

(') الشافعية قالوا: يسن لما خطبتان لجماعة الرحال -كالعيد- بعد صلاقاء ولو انحلت الشمس» 


ويبدل التكبير بالاستغفار» لأنه هو المناسب للحال» ولا يشترط فيهما من شروط خطبيٍ الجمعة إلا 
أن يسمع الناس» وكوفا باللغة العربية» وكون الخطيب 35كرا: 

المالكية قالوا: إذا انخلت الشمس بتمامها أثناء الصلاة» فإن كان ذلك قبل إتمام ركعة بسجدتيها أتمها 
كالنوافل من غير زيادة القيام» والركوع في كل ركعة» ومن غير تطويلء أما إذا كان ذلك بعد تمام 
ركعة بسجدتيها فقيل: يتمها على هيئتها بزيادة القيام والركوع» ولكن من غير تطويل» وقيل: 
يتمها كالنوافل» والقولان متساويان. 


صلاة خسوف القمرء والصلاة عند الفزع 

وأما صلاة حسوف القمرء فحكمها وصفتهاء كصلاة كسوف الشمس 
المتقدمة» إلا في أمور مفصلة في المذاهب أ وأما الصلاة عند الفزع فهي مندوبة» 
فندب أن يصلي رععتين عند الفزع من الزلازل أو الصواعق أو الظلمة والريح 
الشديدين؛ أو الوباء» أو نحو ذلك من الأهوال؛ لأنما آيات من الله تعالى يخوف يما 
عباده ليتركوا المعاصي» ويرجعوا إلى طاعته» فعند وقوعها ينبغي الرحوه إليه تعالى 
بالعبادة الي يدور عليها أمر سعادقم في الدنيا والآخرة» وهي كالنوافل المطلقة فلا 
جماعة لما ولا خطبة» ولا يسن فعلها في المسجد بل الأفضل فيها أن تؤدي بالمنازل» 
وهذا متفق عليه عند المالكية» والحنفية. أما الحنابلة فقالوا: لا تندب الصلاة لشيء 
من الأشياء المذكورة إلا للزلازل إذا دامت فيصلى لما ركعتان كصلاة الكسوف» 


() الحنفية قالوا: صلاة حسوف القمر كصلاة كسوف الشمسء إلا أنهما مندوبة ولا تشرع فيها 
لجماعة» ولا يسن إيقاعها في الجامع بل تؤدي في المنازل وحداناً. 

لشافعية قالوا: صلاة الخسوف كصلاة الكسوفء إلا في أمرين: أحدهما: الجهر بالقراءة في 
لخسوف دون الكسوفء ثانيهما: إن صلاة الكسوف تفوت بغروب الشمس كاسفة. بخلاف 
لقمر» فإنه إذا غرب خاسفاً فعلت صلاته إلى أن تطلع الشمسء وإذا فاته كل من صلاة 
لكسوف والخسوف لم يقض 

لمالكية قالوا: صلاة حسوف القمر مندوبة لا سنة على المعتمد؛ بخلاف الكسوف فإهًا سنةع 
كما تقدم» وصفتها كالنوافل بلا تطويل في القراءة» وبدون زيادة القيام والركوع؛ ويندب الجهر 
فيها بالقراءة» ووقتها من ابتداء الخسوف إلى انحلاء القمر» وينهى عنها في أوقات النهي عن 
النافلة» ويحصل المندوب بصلاة ركعتين» ويندب تكرارها حى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع 
الفجرء بخلاف صلاة الكسوفء فإنه لا تكرر إلا إذا انحلت الشمس ثم انكسفت»ء ويكره إيقاعها 
في المسجد, كما تكره الجماعة فيها. 

اللعابلة قالواه عرادةة التو فلكتي قود إلية أنه إذرتقات لقم تحاففا ليلا أفية ناد 
الخسوف بخلاف الشمس» كما تقدم 


وأما الشافعية فلم يذكروا أن الصلاة مندوبة لشيء من هذه الأمور. 
الأوقات التي فى الشارع عن الصلاة فيها 
تقنم :اق ساشلك أوقاف المدادة لسن التراوضه أذ للقتارات: أرقانا مدن 
فيها. بحيث لو تأخرت عنها كان المصلي آثماً إذا فعلها في وقت الحرمة» وفاعلاً 
للمكروه إذا صلاها في وقت الكراهة» ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة 
تكون صحيحة م وقعت بعد دخول وقتهاء وخالف الحنفية في ثلاثة من الأئمة 


على أن الصلاة تكون صحيحة مى وقعت بعد دحول وقتهاء وخالف الحنفية في 
ثلاثة أوقات» فقالوا: إن الصلاة المفروضة لا تنعقد فيها أصلاًء فانظر مذهبهم تحت 
الخطأ'أء وأما صلاة النافلة فقد احتلفت آراء المذاهب في أوقاتها المنهي عن صلاتها 


وأ 'الطتفية قالوا [0 الضلاة المفر و عه لذ تين أصيلا في ثلاثة أوقات: أحدها: وقت طلوع 
الشمس إلى أن ترتفع» فلو شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس قبل أن 
يفرغ من صلاته» بطلت صلاته؛ إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وجحلس عقدار التشهد, فإفهم 
احتلفوا في هذه الحالة فمنهم من قال تبطل ومنهم من قال: لا» ثانيها: وقت توسط الشمس في 
كبد السماء إلى أن تزول وقد تقدم معئ الزوال في مباحث «أوقات الصلاة» ثالثها: وقت احمرار 
الشمس حال غروبما إلى أن تغرب إلا عصر اليوم نفسه فإنه ينعقد ويصح بعد احمرار الشمس 
المذكور عند غرويّما مع الكراهة التحريمية ومثل الصلوات المفروضة في هذا الحكم سجلة التلاوة 
ولكن عدم صحة سجلة التلاوة في هذه الأوقات مشروطة بوجوبما قبل دحول هذه الأوقات 
بأن يسمعها مثلاً قبل طلوع الشمس ثم سجد وقت طلوع الشمس أما إذا سمع آية سجدة في 
وقت من هذه الأوقات؛ وسجد فإنه يصح؛ فلو سمع قارئاً يقرأ آية سجدة عند طلوع الشمس أو 
وقت توسط الشمس في كبد السماء أو حال ا>مرار الشمس عند غرويًا وسجد فإن سجدته 
تصح.ء ولكن الأفضل تأحير السجدة إلى الوقت الذي تحوز فيه الصلاة ومثل سجدة التلاوة صلاة 
الجنازة فإنها إذا حضرت قبل دخول وقت من هذه الأوقات ولم يصل عليها فلا يصح له أن 
يصلي عليها عند دحول هذه الأوقات» أما إذا حضرت وقت دخوطا فإن الصلاة عليها تصحء 
بل يكره تأحير الصلاة إلى الوقت الذي تحوز فيه الصلاة» وهذا كله في الصلوات المفروضة 


عا ”فاق الع اتح اولي 


(') الحنفية قالوا: يكره التنفل تحريعاً في أوقات» وهي: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح, إلا 
سنتها فلا تكره؛ وبعد صلاة الصبح حب تطلع الشمس فلا يصلي في هذا الوقت نافلة» ولو سنة 
الفجر إذا فاتته» لأنما مي فاتت وحدها سقطتء ولا تعاد» كما تقدم» وبعد صلاة فرض العصر 
إلى غروب الشمسء وعند خروج الخطيب من خلوته للخطبة» سواء كانت خطبة جمعة أو عيد 
أو حج أو نكاح أو كسوف أو استسقاءء وعند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة» إلا سنة الفجر إذا 
أمن فوت الجماعة في الصبح» كما تقدم» وقبل صلاة العيد وبعدها على ما تقدم» وبين الظهر 
والعصر المجموعتين في عرفة جمع تقديم ولو سنة الظهر» وبين المغرب والعشاء المجموعتين في 
المزدلفة جمع تأخير» ولو سنة المغرب» وعند ضيق وقت المكتوبة» وإذا وقع النفل في وقت من 
هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريمية ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز. 

الحنابلة قالوا: يحرم التنفل ولا ينعقد. ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة» وهي: أولاً: من طلوع 
الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعي الفجرء فإها تصح في هذا الوقت قبل صلاة 
الصبح» وتحرم ولا تنعقد بعده؛ ثانياً: من صلاة العصرء ولو مجموعة مع الظهر جمع تقدم؛ إلى 
تمام الغروبء إلا سنة الظهرء فإفا تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر؛ ثالثاً: عند توسط الشمس 
في كبد السماء حى تزول» ويستثئئ من ذلك كله ركعتا الطوافء فإها تصح في هذه الأوقات 
مع كوفا نافلة» ومثلها الصلاة المعادة. بشرط أن تقام الجماعة وهو بالمسجدء فإنه يصح أن يعيد 
الصلاة الي صلاها مع الجماعة» وإن وقعت نافلة» وكذا تحية المسجد إذا دخل حال خطبة الإمام 
وقت توسط الشمس في كبد السماء فإهها تصحء وإذا شرع في صلاة النافلة قبل دول وقت من 
هذه الأوقات ثم دحل الوقت وهو فيها فإنه يحرم عليه إتمامهاء وإن كان صحيحة:؛ أما صلاة 
الجنازة فإِهها تحرم في وقت توسط الشمس ف كبد السماء إلى أن تزول» وفي وقت شروعها في 
الغروب إلى أن يتكامل الغروب؛ وق وقت طلوعها إلى أن تتكامل» فيحرم فعلها ف هذه 
الأوقات» ولا تنعقد إلا لعذر فيجوز. 


الشافعية قالوا: تكره صلاة النافلة ال ليس لها سبب تحرعاء ولا تنعقد في خمسة أوقات» وهى: 
ألا يعن سزلاة الصبح أداء إلى أن ترتفع الشمس: ثانياً: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر 
رمحء؛ تالا بعد صلاة العصر أداء» ولو بمجموعة مع الظهر في وقته. رابعاً: عند اصفرار الشمس 


حي تغرب؛ خامساً: وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى أن تزول؛ أما الصلاة الي لها 
سبب متقدم عليها كتحية المسجد وسنة الوضوءء وركعيٍ الطوافء فإهُا تصح بدون كراهة في 
هذه الأوقات لوجود سببها المتقدم» وهو الطواف» والوضوى. ودخول المسجدء وكذا الصلاة 
الي لها سبب مقارن» كصلاة الاستسقاءء والكسوف»ء فإفها تصح بدون كراهة أيضاً لوجود 
سببها المقارن» وهو القحطء وتغيب الشمس؛ أما الصلاة الى لها سبب متأحر كصلاة الاستخارة 
والتوبة» فإِهُا لا تنعقد لتأخير سببها؛ ويستثئ من ذلك الصلاة ممكة, فإِهًا تنعقد بلا كراهة في أي 


وقت من أوقات الكراهة» وإن كانت خلاف الأولى؛ ويستئئ أيضاً من وقت الاستواء يوم 
اسلف ونه قرم ي« افراوة :كي غيم : العا لنطما بعد سرس اللعايي» على لمن نزي 
الجمعة إلا تحية المسجد, فإهُا تسن بشرط أن لا تزيد عن ركعتين» فلو قام لثالئة بطلت صلاته 
كلها؛ وأما خطبة غير الجمعة فتكره الصلاة فيها تنزيهاً؛ ويكره تتريهاً التنفل عند إقامة الصلاة 
المفروضة غير الجمعة؛ أما هي فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثاني مع 
الإمام» ويجب قطع النافلة عند ذلك» وإذا شرع في النفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت وهو يصليه 


أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام» وإلا ندب له قطعه إن لم يغلب على ظنه الحصول 
على جماعة أخرى. 

المالكية قالوا: يحرم التنفل» وهو كل ما عدا الصلوات الخمس المفروضة» كالحنازة الي لم يخف 
عليها التغير» وسجود التلاوة وسجود السهوء في سبع أوقات» وهي من ابتداء طلوع الشمس إلى 
تمامهء ومن ابتداء غروب الشمس إلى تمامه» وحال خخطبة الجمعة اتفاقاً» والعيد على الراجح: 
وحال خروج الإمام للخطبة» وحال ضيق الوقت الاختياري» أو الضروري للصلاة المكتوبة» 
وحال تذكر الفائتة -إلا الوتر لخفته- لأنه يحب قضاءها بمجرد تذكرهاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك» وحال إقامة الصلاة للإمام 
الراتب» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ويكره ما ذكر 
من النفل وما ماثله مما تقدم في أوقات. الأول: بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس» 
ويستئئ من ذلك أمور: رغيبة الفجرء فلا تكره قبل صلاة الصبح, أما بعدها فتكره» والورد 
وهو ما رتبه الشخص على نفسه من الصلاة ليلأء فلا يكره فعله بعد طلوع الفجر. بل يندب 
ولكن بشروط: 


١‏ - أن يفعله قبل صلاة الفجر والصبح» فإن صلى الصبح فات الورد» وإن تذكره في أثناء 
ركعي الفجر قطعهما وصلى الورد» وإن تذكره بعد الفراغ منهما صلى الورد وأعاد الفجر» لأن 
الورد لا يفوت إلا بصلاة الصبح؛ كما تقدم 

١‏ - أن يكون فعله قبل الاسفار؛ فإن دحل الاسفار كره فعله 

م - أن يكون معتاداً له» فإن لم يعتد التنفل في الليل كره له التنفل بعد طلوع الفجر 

؛ - أن يكون تأخيره بسبب غابة النوم آخر الليل» فإن أخره كسلاً كره فعله بعد طلوع الفجر 
ه - أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة» وإلا كره الورد إن كان الشخص خارج 
المففة»: وحزام. إن كان قيشو كانف التناعة الانام:الراتي] ويشعن أيضا بن الكرافة اي 


الوقت المذكور صلاة الشفع والوتر إذا لم يصلهما حى طلع الفجرء فإنه يطالب يمما ما دام لم 
يصل الصبح إلا إذا أحر الصبح حت بقي على طلوع الشمس مقدار صلاته فقطء فإنه يترك 
الشفع والوتر حيتئذ ويصليه» ويستثئ أيضاً صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إذا فعل قبل الإسفار 


ولو بعد صلاة الصبح. فلا تكرهانء أما بعد الإسفار فتكره صلاتهماء إلا إذا خيف على الجنازة 
التغير بالتأحير فلا تؤخر؛ الثاني: من أوقات الكراهة بعد تمام طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر 
رمح» وهو اثنا عشر شبراً بالشبر المتوسطهء الثالث: بعد أداء فرض العصر إلى قبيل الغروب» 
ويستئئ من ذلك صلاة الحنازة» وسجود التلاوة إذا فعلا قبل اصفرار الشمسء أما بعد الاصفرار 
فتكرهان, إلا إذا خيف على الحنازة التغير» الرابع: بعد تمام غروب الشمس إلى أن تصلى 
المغرب» الخامس: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى, على التفصيل السابق» وإنما ينهى عن التنفل 
في جميع الأوقات السابقة -أوقات الحرمة والكراهة- إذا كان مقصوداًء فم قصد التنفل كان 
منهياً عنه في تحريم أو كراهة» على ما تقدم؛ ولو كان منذوراء أو قضاء نفل أفسده. أما إذا 
كان النفل غير مقصود كأن شرع ف فريضة وقت النهي فتذكر أن عليه فائتة بعد صلاة ركعة 
من الفرض الحاضر فإنه يندب أن يضم إليها ركعة أخرىء ويجعله نفلاً ولا يكره» وإذا أحرم 
بنفل في وقت النهي وجب عليه قطعه إن كان في أوقات الحرمة إلا من دخل المسجد والإمام 
يخطبء فشرع في النفل جهلاً أو نسياناً فلا يقطعهء أما إذا حرج الخطيب إلى المنبر بعد الشروع 
في النفل فلا يقطعه ولو لم يعقد ركعة» بل يجب الإتمام» وندب له قطعه في أوقات الكراهة» ولا 
قضاء عليه فيهما 


قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع 
إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلا ركع الفحرء فإههما يقضيان من وقت حل 
النافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال» على التفصيل المتقدم» باتفاق الحنفية» 
والمالكية» وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت اط 1'!. 


وإذا شرع في النفل ثم أفسده فلا يجب عليه قضاؤهء لأنه لا يتعين بالشروع 
فيه» باتفاق الشافعية والحنابلة» وخالف المالكية؛ والحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط ل" 
هل تصلي النافلة في النزل أو في المسجد؟ 
صلاة النافلة في المزل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا أيها الناس في 
بيوتكمء فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» رواه البخاري؛ ومسلم 
ويستثئ النافلة الي شرعت لما الجماعة كالتراويح؛ فإن فعلها في المسجد أفضل على 


(') الشافعية قالوا: يندب قضاء النفل الذي له وقت كالنوافل التابعة للمكتوبة والضحى 
والعيدين» أما ما ليس له وقت فإنه لا يقضى» سواء كان له سبب» كصلاة الكسوفء أو ليس 
له سبب كالنفل المطلق. 

الحنابلة قالوا: لا يندب قضاء شيء من النوافل إلا السئن التابعة للفريضة والوتر 

(') الحنفية قالوا: إذا شرع في النفل المطلوب منه ثم أفسده؛ لزمه قضاءه: فإن نوى ركعتين أو لم 
ينو عددأء ثم أفسده. لزمه قضاء ركعتين» وكذا إن نوى أربعاً على الصحيح؛ ولو شرع في نفل 
يظنه مطلوباً منه» ثم تبين له أثناء الصلاة أنه غير مطلوب لم يلزمه قضاؤه. 

المالكية قالوا: يحب قضاء النفل إذا أفسده فإن نوى ركعتين أو لم ينو عدداً ثم أفسده وجب عليه 
قضاء ركعتين. أما إذا نوى أربع ركعاتء ثم أفسدها: فإن كان الافساد قبل عقد الركعة الثالثة 
برفع رأسه من ركوعها مطمئناً معتدلاً وجب قضاء ركعتين» وإن كان بعد عقد الركعة الثالثة بها 
ذكر وجب عليه قضاء أربع ركعات 


صلاة النفل على الدابة 
وتحوز صلاة النافلة على الدابة بلا عذرء على تفصيل في المذاهبء» فانظره 
تحت الخط لئا, 


(') الشافعية قالوا: صلاة النافلة على الدابة جائزة إلى الجهة الي يقصدها المسافر» ولا يجوز له 
الانغراف عنيا إلا للقبلة “قإن: ارك لغير القبلة عالماً غامد بطلت غئلاته: وإغلحور يشرط 
السفر» ولو لم يكن سفر قصر؛ ويصليها صلاة تامة بركوع وسجود. إلا إذا شق عليه ذلك فإنه 
يومئ بركوعه وسجوده؛ بحيث يكون انحناء السجود أخفض من انحناء الركوع إن سهلء وإلا 
فعل ما أمكنه ويجب عليه فيها استقبال القبلة إن لم يشق عليه. فإن شق عليه استقبالها في كل 
الصلاة وجب عليه أن يستقبلها عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام؛ فإن شق عليه ذلك أيضاً 
سقط استقبال القبلة بشروط ستة: الأول: أن يكون السفر مباحاء الثاي: أن يقصد السفر إلى 
مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة. الثالث: أن يكون السفر لغرض شرعيء كالتجارة: الرابع: دوام 
السفر حى يفرغ من الصلاة الي شرع فيهاء فلو قطع السفر وهو يصلي لزمه استقبالهاء الخامس: 
دوام السير» فلو نزل أو وقف للاستراحة في أثناء الصلاة لزمه الاستقبال ما دام غير سائر 
السادس: ترك فعل الكثير بلا عذر» كالركض والعدو بلا حاحة في أثناء الصلاة المذكورة؛ أما إن 
كأن طاجيه ثاة بضره وحمب أن يكؤة. مكانه على «الدانة #لاعراى كاذك عا إذا نيالك الداية أو 
دمي فمها أو وطئت بحاسة رطبة: فإن كان زمامها بيده بطلت صلاته» وإلا فلاء أما إن كانت 
النجاسة جافة فإن فارقتها الدابة حالاً صحت الصلاة» وإلا فلا تصح؛ ومن جعل دابته تطأ بحاسة 
بطلت صلاته مطلقاًء ويجوز للمسافر أن يتنفل ماشياء فإن كان في غير وحل لزمه إتمام الركوع 
والسجود والتوجه فيهما إلى القبلة» كما يحب عليه التوجه إليها عند إحرامه والجلوس بين 
السجدتين» ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله من الركوع قائماًء وتشهده وسلامه كذلك» ومن 
كان ماشياً في نحو ثلج أو وحل أو ماء جاز له الإبماء بالركوع والسجودء إلا أنه يلزمه استقبال 
القبلة فيهماء والماشى إذا وطئ اي ددا في أثنائها بطل صا .مطلفاء فإن وطئها دا 
قت دافن ين جافة وفارقها بعالا وإلا بطلت صلاته. 

المالكية قالوا: يجوز للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة -وسيأيٍ بيانه- أن يصلي النفل» ولو كان 
وترأء على ظهر الدابة» بشرط أن يكون راكباً لها ركوباً معتاداء وله ذلك مي وصل إلى مبد! 


قصر للصلاة على الأحوطء ثم إن كان راكباً في «شقدف وتختروان» ونحوهما مما يتيسر فيه 
الركوع والسجود عادة صلى بالركوع والسجود قائماً أو جالساً إن شاء بالإيماء» ويقوم 
استقبال جهة السفر مقام استقبال القبلة» وإن كان راكباً لأتان ونحوها صلى بالركوع والإبماء 
للسجودء بشرط أن يكون الإبماء للأرض لا للسرج ونحوه» وأن يحسر عمامته عن جبهته ولا 
تشترط طهارة الأرض الى يومئ لها. ولا يحب عليه استقبال القبلة أيضاً. ويكفيه استقبال جهة 


السفر» فلو انحرف عنها عمداً لغير ضرورة بطلت صلاته. إلا إن كان الانحراف للقبلة فتصحء 
لأن القبلة هي الأصل» ويندب للمسافر المذكور أن يبدأ صلاته لجهة القبلة» ولا يحب ولو تيسرء 
أما الماشي والمسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة لكونه قصيراً أو غير مباح مثله وكذا راكب الدابة 
ركوباً غير معتاد -كالراكب مقلوباً- فلا تصح صلاته إلا بالاستقبال والركوع والسجود. 
ويجوز للمتنفل على الدابة أن يفعل ما لا بد منه من ضرب الدابة بسوط ونحوه» وتحريك رجله. 
وإمساك زمامها بيده» ولكنه لا يتكلم ولا يلتفت» وإذا شرع في الصلاة على ظهرها ثم وقفء 
فإن نوى إقامة تقطع حكم السفر نزل وتمم بالأرض بالركوع والسجودء وإلا خفف القراءة 
وأتم على ظهرهاء وأما الفرض على ظهر الدابة ولو كان نفلاً منذوراًء فلا يصح إلا في المودج 
ونحوه» بشرط استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام» أما على الأتان ونحوها فلا يصح إلا 
لضرورة» كما تقدم في مباحث «استقبال القبلة في صلاة الفرض». 


الحنفية قالوا: تندب الصلاة على الدابة إلى أي جهة توجهت إليها دابته؛ فلو صلى إلى جهة غير 
الي توجهت إليها دابته لا تصح لعدم الضرورة؛ ولا يشترط في ذلك السفرء بل يتنفل المقيم بلا 
عذرء م حاوز المصر إلى ا محل الذي يجوز للمسافر فيه الصلاة فيه» وينبغي أن يومئ لأن الصلاة 
على الدابة شرعت بالإعاء» فلو سجد على شيء وضعه أو سجد على السرج اعتبر سجوده إعماء 
إن كان أخفض من الركوع؛ ولا يشترط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة» لأنها لما جازت إلى 
غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتهاء نعم يستحب ذلك مع عدم المشقة» ويجوز أن 
يحث دابته على السير بالعمل القليل» كما يجوز له أن يفتتح صلاته على الدابة» ثم يتزل عنها 
بالعمل القليل: ويقمها بانيا عل "ها طتلة؟ أما إذا افتتح الصلاة وهو على الأرضء فلا يجوز له أن 
يتمها بانياً على ظهر الدابة» ولو افتتح صلاته خارج المصرء ثم دل المصر أتم على الدابة» وأما 
صلاة الفرض والواجب وسنة الفجرء فإها لا تجوز على الدابة إلا لضرورة» كخوف من لص أو 


مباحث الجمعة 

يتعلق بما مباحث: أحدها: حكمها ودليله: ثانيها: وقتهاء ثالثها: مئ يجب 
السعي لصلاة الجمعة» رابعها: شروطهاء خامسها: شرح بعض هذه الشروط» وهي 
حكم حضور النساء الجمعة» حكم تعدد المساحد الى تقام فيها الجمعة في البلد 
الواحد» الجماعة الي تصح بما الجمعة» الخطبة - أركافها - شروطها - سننها - 
مكروهاتها - الكلام حال الخطبة وعند خروج الخطيب من خلوته وجلوسه على 
المنبر - الترقية بين يدي الخطيب» سادسها: بيان ما لا يجوز فعله يوم الجمعة في 
المسجد أو غيره» كتخطي رقاب الناس في المسجدء وعدم جواز السفر يومهاء 
سابعها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة؛ 


سبع على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل» وقد تقدم بيانه في «استقبال القبلة»» ولا يمنع صحة 
الصلاة على الدابة نحاسة كثيرة عليها. ولو كانت في السرج والركابين في الأصح, ولا يجوز 
للماشي أن يتنفل ماشياً بل يقف إذا أراد التنفل» ويؤدي الصلاة تامة. 

بلعايلة قالوا: وق للتساتد “مقر باجا إلى معي معلا برف كان فو شفير أو*لا ندل 
على ظهر الدابة أو على الأرض إذا كان ماشياً؛ ويجب على المتنفل على الدابة أن يركع ويسجد 
ويستقبل القبلة في جميع الصلاة م أمكنه ذلك بلا مشقة. فإن شق عليه شيء من ذلك فلا 
يحبء, فيستقبل جهة سفره إن شق عليه استقبال القبلة» ويومئ للركوع, أو السجود إن تعسر 
واحد منهماء ويلزم أن يكون الإبماء للسجود أحفض من الإبماء للركوع إن تيسرء وأما الماشي 
فيلزمه افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة. وأن يركع ويسجد بالأرض إلى جهة القبلة أيضاء ويفعل 
باقي الصلاة وهو ماش مستقبلاً جهة مقصده؛ ومن كان يتنفل على الدابة وهو ماش» وكان 
مستقبلاً جهة مقصده. ثم عدلت به دابته أو عدل هو عنها فإن كان العدل لجهة القبلة صحت 
ون قات لبها نان ان لقي سات لات دافا وان كان تمدن رهلا ل عادول جنا 
لتقا والاتكاق ويشترل ظهارة ماقف الوا كلسل سن ردقلاو فرها ماوت لطبو فود 


تشترط طهارته» أما من سافر ولم يقصد حهة معينة» وكذا من سافر سفراً مكروهاً أو محرماً فإنه 
يلزمه كل ما يلزم في الصلاة من استقبال القبلة وغيرها 


ثامنها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؛ تاسعها: بيان حكم من 
أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة؛ عاشرها: مندوبات صلاة الجمعة» وإليك بيان 
هذه المباحث بالتفصيل. 
حكم الجمعة, ودليله 
صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآني بيانهاء وهي 


ركعتان» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والنسائي» وابن ماحة 
بإسناد حسن» وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطهاء وليست 
بدلاً عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات؛ وقد ثبتت 
فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع؛ أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (ي1 أيها الّينَ 


وا ذا أودية للطلوة من ؤم الْحْمْعٍ فانرا إلى وخر اله وَهَوُوا المي وأما 


السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناسء ثم 
أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوهم» رواه مسلم, وقد انعقد الاجماع على 
أن الجمعة فرض عين. 
وقت الجمعة, ودليله 
وقت الجمعة هو وقت الظهر» من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله بعد ظل الاستواء» كما تقدم بيانه في مبحث «أوقات الصلاة» فلا تصح الجمعة 
قبل هذا الوقت» ولا بعده باتفاق الحنفية» والشافعية» وخالف الحنابلة» والمالكية» 


فانظر مذهبهم تحت اذمل "أ وإذا خرج الوقت وهم قٍُ صلاة الجمعة» ففي حكم 


() الحنابلة قالوا: يبتدئ وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح» وينتهي بصيرورة ظل كل 
شيء مثله» سوى ظل الزوال» ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيه» وما بعد الزوال 
وقت وحوب يجب إيقاعها فيه» وإيقاعها فيه أفضل. 


المالكية قالوا: وقتها من زوال الشمس إلى غرويماء بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل 


صلاقم مزلوق :اق الذاهي» انظ تفريم اندي الي ابا دنا ريا فو نا زواة 
البخاري في «صحيحه» عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا بجمع 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (الظل). 
متى يجب السعي لصلاة الجمعة, ويحرم البيع؟ 
الأذان الثابي 

يجب السعي لصلاة الجمعة على من تحب عليه الجمعة إذا نودي لما بالأذان 
الذين بين يدي الخطيبء ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: (يّا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
إذَا ُودِي للصّلوة مِن يَوْم الجْمُعَةٍ فَاسْعَوًا الى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ فقد أمر الله 
تعالى بالسعي إلى الصلاة عند النداء» ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم سوى هذا الأذان» فكان إذا صعد صلى الله عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين 
يديه» وقد روى ذلك البخاري» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وقد زاد عثمان 


الغروبء فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة. فلا يشرع 
(') الحنفية قالوا: تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط» ولو بعد القعود قدر 
التشهد. 


الشافعية قالوا: إذا شرعوا في صلاقاء وقد بقي من الوقت ما يسعهاء ولكنهم أطالوا فيها حي 
خرج الوقت دلم يبطل ما صلوه؛ بل يتموفها ظهراً بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهرء 
ويسر الإمام فيما بقي. ويحرم أن يقطعوا الصلاة. ويستأنفوا الظهر من أوله؛ أما إذا شرعوا فيها 
بعد أن ضاق الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعهاء وخحرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهمء ولا 
تنقلب ظهراً. 

الحنابلة قالوا: إذا شرعوا في صلاة الجمعة آحر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة. 
المالكية قالوا: إن شرع في الجمعة معتقداً إدراكها بتمامها ثم غربت الشمس قبل تمامهاء فإن كان 
الغروب بعد ثمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة» وإلا أتمها ظهراً 


رضي الله عنه نداء قبل هذا عندما كثر الناس» روي عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المتبر على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم, وأبي بكرء وعمر. فلما كان زمن عثمان» وكثر الناس» زاد النداء الثاني على 
الزوراء» وف رواية زاد الأذان الغالث ولكن المراد به هنا الأذان» وإنما سماه ثالقاً لأن 


الآقامة 'تسمى أذاناء وما لا'ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة» لأن الغرطن منه 


الإعلام» فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوباء وسيدنا عثمان من 
كبار الصحابة المحتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف باللجمعة أن يسعى إليها 
مى سمع النداء الذي بين يدي الخطيبء لأنه هو المقصود بالآية الكريمة» وخالف 
الحنفية فقالوا: مى سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعىء 
فالأذان المعروف الآن على المئذنة ونحوها يوجب السعي إلى الصلاة» لأنه نداء 
مشروع؛ والآية عامة» فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب» كما يقول الثلاثة. 

أما البيع فقد اتفق الحنفية» والشافعية على أنه حرام عند أذان الجمعة. وإن 
كان منصيياء إلي أن" السنافعة أراقو الأقان لقني ين يل" اللشين» :واطففية: 
أرادوا الأذان الذي قبله إلى انتهاء الصلاة» أما المالكية» والحنابلة؛ فانظر مذهبهم تحت 
اط ا'!. 


هذا حكم من تحب عليهم الجمعة» أما من لا تحب عليهم فإنه لا يجب عليهم 


(') المالكية قالوا: إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسداً ويفسخ, إلا إذا تغيرت ذات 
المبيع» كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك؛ وكذا إذا تغير سوقه» كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو 
ذلك مما يفوت به البيع الفاسدء كما يأنٍ في «الجزء الثاني» فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع 
بعضي» وبحب قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه. 

الحنابلة قالوا: إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأساً 


السعي» ولا يحرم عليهم البيع» فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه» والآخر لا يلزمه. فإنه 
كزع عليبها فا أوكلف لأندين له كب عليه اغا نع خن غلية على الخصية ون 
هذا تعلم أنه لا يحب السعيء ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم؛ 
نعم يجب السعي على من كانت داره بعيدة عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء 
الفريض. 
شروط الجمعة, تعريف المصر والقرية 

يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات المذكورة 
في صحيفة ١57‏ وما بعدها في مبحث «شروط الصلاة» المتقدم بيامهاء ولكن 
للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة» فلنذكرها لك مجحتمعة عند كل 
مذهب تحت الخطأ' أ ثم نبين المتفق عليه» والمختلف فيه. 


09 الحنفية قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شروط الصلاة إلى قسمين: شروط وجحوب؛ 
وشروط صحة؛ فشروط وجوها عندهم ستة» أحدها: الذكورة» فلا تحب على الأنثى» ولكن إذا 
حضرقًا وأدقاء فإا تصح منهاء وتحرئها عن صلاة الظهرء ثانيها: الحرية» فلا تحب على من به 
رق» ولكن إذا حضرها وأداها فإفها تصح منه. ثالثها: أن يكون صحيحاًء فلا تحب على المريض 
اللا يتضرو بالهات الخضورها ماكياء دإن طبن عر الذفات: :إل المستعن ماطيا سققلت عن 


الجمعة» وإن وحد من يحمله باتفاق الحنفية» أما الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه 
فالامام يقل إفنا سقط غنهة ولودوحد قاكذا شبرعاء أو .راض يقدر غلية) والسناحياة يقرلان 
إن قدر على الذهاب» ولو بقائد متبرع؛ أو بأحر يقدر عليه لزمه الذهاب» فيجوز للأعمى أن 
بلدا الح ارام ولكرن الأول لوده مان العدانقع :معيو أن الجمعة تصح منه 
باتفاق» رابعها: الإقامة في ا محل الذي تقام فيه الجمعة» أو في محل متصل به» فمن كان في محل 
يبعد عن مكان الجمعة فإها لا تحب عليه» وقدروا مسافة البعد بفرسخ. وهو ثلاثة أميال» والميل 
ستة اللاف ذراع» وهى -خمسة كيلو مترات» وأربعون متراً- وهذا هو المختار للفتوى» وبعضهم 
قدر هذه المسافة بأربعمائة ذراع؛ [قال ابن عابدين الميل أربعة آلاف ذراع والذراع أربع 


وعشرون إصبعا وهو /5 ساني مترات ]| وتسمى «غلوة»» وبذلك تعلم أنها لا تحب على 


المسافر إلا إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوم خامسها: أن يكون عاقلا فلا تحب على المحنون 
ومن في حكمه؛ سادسها: البلوغ؛ فلا تحب على الصبي الذي لم يبلغ. 


هذاء ولا يشتبه عليك عد العقل والبلوغ من شروط وجوب الجمعة الزائدة على شروط وجوب 
الصلاة» وذلك لأن الحنفية عدوا في كتبهم المشهورة شروط الصلاة مقصورة على شروط الجحواز 
والصحة» وإلا فمما لا شك في أن البلوغ من شروط وحوب الصلاة» وكذلك القدرة والصحة 
فلا تحب الصلاة على العاجز لمرض ونحوه فمن لم يعد العقل والبلوغ والقدرة في شرائط اجمعة 
اكتفاء بعدّها في شروط الصلاة كان له وحه حسن؛ وأما شروط صحتها فهي سبعة أحدها: 
المصرء فلا تحب على من كان مقيماً بقرية لقول علي رضي الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق ولا 


صلاة فطرء ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 


موقؤفاً عل علي «رضي الله عنه»» وكذلك رواه عبد الرزاق» والفرق بين القرية والمصر أن 
المصر ما لا تسع أكبر مساجده أهله المكلفين بصلاة الجمعة» ولو لم يحضروا بالفعل» وهذا أفى 
أكثر فقهاء الحنفية» وعليه فتصح الجمعة في كل بلاد القطر المصري الي بها مساحد تقام فيها 
الجمعة» إذ لا توحد قرية يسع أكبر مساحدها جميع أهلها المكلفين» فإذا فرض ووحدت قرية 
صغيرة» ويقال لما: نزلة» لا ينطبق عليها هذا الشرطء فإنه لا يصح من أهلها الجمعة إذا لم يكن 
بينها وبين بلدة أحرى أقل من مسافة فرسخء وإلا فإنه يلزمهم الذهاب إلى هذه البلدة لأداء 
الجمعة؛ ولكن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن المصر هو كل موضع له أمير وقاض يقدر على 
إقامة أكثر الحدود. وإن لم ينفذها بالفعل» فلا تصح الجمعة على هذا الرأي في مساجد البلدان 
الي لا ينطبق عليها هذا الشرط وحيث أن معظم علماء المذهب أفتوا بالرأي الأول فمن الحيطة 
العمل به خصوصاً أن جميع الأئمة لم يشترطوا هذا الشرطء فالذين يتركون صلاة الجمعة بناء 
على ما اشتهر عند بعض الحنفية في تعريف المصر لم يأذوا بالأحوط لدينهم: خختصوصاً إذا 
ترتب على ترك الجمعة تشكيك العامة واستهانتهم بأداء واحباتهم الدينية» على أن سندهم الذي 
يعولون عليه في هذا هو ما رواه ابن أبي شيبة عن علي موقوفاء وقد نقل الزيلعي في كتابه 
«نصب الراية» أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في هذا الموضوع شيء؛ وعلى فرض أنه 
حديث صحيح فمن أين حاء تعريف المصر بأنه ما كان له أمير وقاض ينفذ الحدود؟» فالحق 
واضح. والارتكاز على هذا لا يفيد مطلقاًء ولهذا حرى جمهور محققي ال حنفية على أن المصر هو 


ما كان أكبر مسجد فيه لا يسع أهله الذين تحب عليهم الصلاة» وإن لم يحضروا فعلاً؛ أما الأئمة 
الآخرون فإنهم لم يعولوا على هذا الأثر الذي نقل عن علي كرم الله وجهه» وستعرف شرائطهم 
بعد هذا؛ ثانيها: إذن السطان أو نائبه الذي ولاه إمارة» فإذا ولى الإمام خطيباً فإن له أن يولي 
غيره» ولو لم يأذن بالإنابة على الظاهرء وبعضهم يقول: لا يحوز إلا إذنه بإنابة غيره: ثالثها: 
دحول الوقت» فلا تصح الجمعة إلا إذا دحل وقت الظهر» وقد عرفت أن دعول الوقت شرط 
أقيحة العيلذة طالناء ولو غير جمعة» كما هو شرط لوجوواء ولكنهم ذكروه أيضا فق شرائط 
صحة الجمعة تساهلاء وإذا خرج الوقت قبل تمام صلاتها فإن صلاتهم تبطل؛ ولو بعد القعود قدر 
التشهد؛ وقد عرفت أن وقت الجمعة هو وقت الظهرء وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله بعد ظل الاستواء؛ رابعها: الخطبة» وسيأي بيائما؛ خامسهاً: أن تكون الخطية قبل 
الصلاة؛ سادسها: الجماعة» فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداًء ويشترط في الجماعة عند الحنفية 
أن يكونوا ثلاثة غير الإمام» وإن لم يحضروا الخطبة» كما سيأي في مبحث «الجماعة ال لا تصح 
الجمعة إلا بما»؛ سابعها: الإذن العام من الإمام -الحاكم- فلا تصح الجمعة في مكان يمنع منه 
بعض المصلينء فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه, فإها تصح مع الكراهة» ولكن 
بشرط أن يفتح أبواهاء ويأذن للناس بالدحول فيهاء ومثلها الحصن والقلعة» على أنه لا يضر 
إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدوء فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها مي كان مأذوناً للناس 
بالدحول فيهاء وتصح صلاة الجمعة في الفضاءء بشرطين: أحدهما إذن الإمام؛ ثانيهما: أن لا 
يبعد عن المصر أكثر من فرسخ, أو يكون له علاقة بالمصرء كانحل الذي أعد لسباق الخيل» أو 


لدفن الموتى» وسيأي في مبحنه. 


المالكية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين: شروط وحجوب» وشروط صحة:؛ فأما شروط 
وجوبما فهي كشروط وحوب الصلاة المتقدمة» وتزيد عليها أمور؛ أحدها الذكورة» فلا تحب 
الجمعة على المرأة» ولكن إن صلتها مع الجماعة فإنها تصح منهاء وتحرئها عن صلاة الظهر؛ 
ثانيها: الحرية» فلا تحب على العبدء ولكن إذا حضرها وأداها فإِها تصح منه. وهذا الشرطان 
متفق عليهما في المذاهب بنصهماء ثالثها: عدم العذر المبيح لتركهاء فتسقط عن المريض الذي 
يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاًء فإذا قدر على السعي لهاء ولو بأجرة لا تجحف به فإفا 
تحب عليه؛ وإذا كان مقعداً فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة: إلا إذا وجد من يحمله؛ ول يتضرر 


من ذلك؛ رابعها: أن يكون مبصراء فلا تحب على الأعمى إذا تعذر عليه الحضور بنفسه؛ أو لم 
يحد قائداًء فإن أمكنه المشي بنفسه؛ أو وجد قائداًء فإفها تجب عليه؛ خامسها: أن لا يكون شيخاً 
هرماً يصعب عليه الحضورء سادسها: أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين» ومثل الحر والبرد 
الشديدين المطر والوحل الشديدان؛ سابعها: أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلماء أما إن 
كان يستحق ذلك فإن الجمعة لا تسقط عنه» ثامنها: أن يخاف على مال أو عرض أو نفس» 
ووشرمة ى الال أ وكرة حواف هجا يل تسيا انار يكوة. مثيم بالبلك” اللرق: ناميه 
المججغة ‏ أوانقيما يقرية إن سيمة يننا عب كاله أميال وكلنك هيل غير هذاه المنافة مين الكارة 
الي في طرف البلد إن جاز تعدد مساجد الجمعة» بأن كان هناك ضرورة توحب التعددء أما إذا 
منع تعدد المساجد فتعتبر هذه المسافة من منارة الجامع الذي أقيمت فيه الجمعة أولاً» فالمقيم 
والمسافر الذي نوى إقامة أربع أيام تامة تجب عليه الجمعة» وإن كانت لا تنعقد بالمسافر الذي 
نوى الإقامة؛ أما الاستيطان» وهو الإقامة بنية التأبيد» فهو شرط لوجوها ابتداء ولصحتهاء فلا 
تحب الجمعة ابتداء إلا على قوم أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها والذود عنها من 
الطوارئ الغالبة؛ عاشرها: أن يكون في بلدة مستوطنة» فلو نزل جماعة كثيرة ممكان ونووا فيه 


الإقامة شهراً مثلاً وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان فلا تجب عليهم ولا تصح ولا يشترط 
في بلد الجمعة أن يكون مصراًء فتصح في القرية وفي الأخمصاصء وهي البيوت المبنية من الحريد 
أو القصب الفارسي -البوص-؛ وأما بيوت الشعر فلا تحب الجمعة على أهلهاء ولا تصح.؛ لأن 
الغالب عليهم الارتحال» إلا إذا كانوا قريبين من بلدهاء فتجب عليهم تبعاء كما تقدم. 


وأما شروط صحة الجمعة فهي خمسة: الأول استيطان قوم ببلدة أو جهة؛ بحيث يعيشون في هذا 
البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة» وكما أن الاستيطان شرط في الصحة» فهو 
شرط ف الوجوب» كما تقدم بيانه في «شرائط الوضوء»: الثاني: حضور ان عشر غير الإمام» 
ويلزم حضور جميع أهل البلد» ولو في أول جمعة على الصحيح؛ نعم يشترط وجودهم في البلد أو 
قريباً منه بحيث يمكن الاستنجاد يم في كل جمعة؛ الثالث: الإمام ويشترط فيه أمران: أحدهما: أن 
يكرن عتيما أو سمال توق إقانة إرهة آيامم وقه تقد ابيماة أن يكوو هر الطين قلا 
صلى يهم غير من خطبء فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبيح له 
الات #رعاف و ويققن :راحو قتصع ار يقلي خزوه إن ليطن رواله ده لي رمن 


قريب» وإلا وجب انتظاره؛ والقرب مقدار صلاة الركعتين الأوليين من العشاء وقراءتهما: الرابع 
الخطبتان» وقد تقدم الكلام عليهما؛ الخامس: الجامع» فلا تصح الجمعة في البيوت ولا في أرض 
براح مثل» ويشترط في الجامع شروط أربعة الأول: أن يكون مبنيً فلا تصح في مسجد حوط 
عليه بأحجار أو طوب من غير بناء؛ الثاني: أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل 
البلد» فلو كان البلد أخصاصاً صح بناء المسجد من البوص؛ الثالث: أن يكون في البلد أو يكون 
قرها لفيا يف نيصل إن المكان المقيم به دحان البلد الي تقام فيها الجمعة؛ الرابع: أن يكون 
المسجد والعدا قار #ذديف المساجد في البلد الواحد فلا يصح إلا في الجامع القديم» على التفصيل 
الذي تقدم في «مبحث تعدد المساجد». 

الشافعية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين: شروط وحجوب: وشروط صحة:؛ فأما شروط 
وجوبا الزائدة على ما تقدم في شروط وجوب الصلاة» فمنها الشروط الي ذكرها المالكية إلى 
الشرط العاشر» فمنهم متفقون معهم في أن الجمعة لا تحب على المريض والمقعد والأعمى إلا 
بالشروط الى ذكرها المالكية في شرائط الوجحوب, وكذا لا تحب في حال البرد والحر الشديدين 
جداء كما يقول المالكية» ومثلهما المطر والوحل والخوف من عدو ظالم أو حاكم ظالم كذلكء 
وكذا لا تحب على من حاف ضياع مال سواء كان مححفاً به أو لاء خلافاً للمالكية في ذلك 
وكذا لا تحب على من حاف على عرضه أو نفسه, كما لا تجب على المرأة والرقيق» ولكنها 
تصح منهماء وقد وافق الحنابلة على هذه الشروط أيضاًء إلا أن الحنابلة قالوا: لا تحب على 
الأصدي» :لذ إذا ولد قاقد أو عا وى اتااتيد عد عاضه يهلد الي لعن رعسل ل امعد 
كجدار يمكنه أن يستند إليه أو حبل بمسكه أو نحو ذلك» وقد عرفت أن الحنفية يقولون: تسقط 


عق اللزيقل 7الدق إتضرر بالذهات لامو وها ماعيا فإنا عكر كن ذلك مقطت عله وإن رحد 


من يحمله باتفاق» أما الأعمى ففيه حلاف؛ فبعضهم يقول: تسقط عنهء ولو وجد قائداً متبرعاًء 


ومنهم من يقول: إذا قدر على الذهاب ولو بقائد متبرع أو بأجر يقدر عليه فإن الذهاب يجب 
عليه. كما تقدم في شرائط الوجوب عند الحنفية» وقد وافق الحنفية جميع الأثئمة على أن الجمعة 
لا تحب على من حاف من ظالم يعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه. بشرط أن يكون ضياع 
آله هنا يف كنا ايقل المالكية:والقتايلة خادها للشاففية آنا إن كات ظاما نان الجمعة له 
تسقط عنه بالخوف من القصاص. 


ومن شروط وجوب الجمعة عند الشافعية الإقامة .محل الجمعة أو .عمحل قريب منه» كما يقول 
غيرهم من الأئمة؛ إلا أن هم في ذلك تفصيلاء وهو أنهم يشترطون فيمن كان مقيماً محل قريب 
من محل الجمعة أن يسمع الأذان أو النداء» فلا تجب الجمعة على من كان مقيماً بمكان بعيد لا 
يسمع أهله النداءء إلا إذا بلغ عددهم أربعين» فتجب عليهم في هذه الحالة إقامة الجمعة .محلهم. 
ولا يلزمهم السعي للبلد القريب منهم؛ ولا يشترط في وجوب الجمعة الاستيطان» وهو الإقامة 
على التأبيد» بحيث لا يرحلون عن محلهم صيفاً أو شتاء إلا لحاجة» كالمعتاد في القاطنين ببلدء 
وها الاتييطات المذكور كر لاناد: التمحةء "قاذ تعفد التممة الذين كان مسسوطاء عع أنه 
لو حضر من المستوطنين أقل من أربعين» وكمل العدد بغير متوطنء فإن الجمعة لا تنعقد» ولا 
تصح» كما لا تحب عليهم من أول الأمر» ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة» فلا تحب الجمعة 
على المسافر» إلا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام في بلد الجمعة» وإذا حرج للسفر من بلده بعد 
فجر الجمعة فإنها تحب عليه إذا أدرك الجمعة في امحل المسافر إليه» إما إذا حرج من بلده قبل فجر 
يوه اللشمعة» افإفا ل تجن علي ولا :فرق :فق ذلك بين أن يكرة السفر طويلا أو قصيراء إلذ إذا 
كان يريد الذهاب إلى مكان قريب يسمع فيه أذان الجمعة من البلدة الى حرج منهاء أما إذا سمع 
النداء من بلدة غيرها فإهُا لا تحب عليه» وعلى هذا إذا رج الحصادون والعمال من بلدهم إلى 
مكان أعماهم قبل الفجرء فإن الجمعة لا تحب عليهم إلا إذا كانوا في مكان يسمعون فيه النداء 
من بلدهم وأما شروط صحة الجمعة عند الشافعية فهي ستة أشياء: الأول: أن تقع كلها 


وحطبتاها في وقت الظهر يقيناً: الثاي: أن تقع بأبنية مجتمعة» سواء كانت مصراً أو قرية» أو بلداء 
أو غاراً بالحبل» أو سرداباًء فلا تصح في الصحراءء والضابط المعتمد لصحة الجمعة في الأبنية ما 
لا تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة كفضاء داحل سور البلد وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه 
الثالث: أن تقع الصلاة جماعة بشرائطها المتقدمة» الرابع: أن يكون عدد جماعتها أربعين بالشروط 
المتقدمة» الخامس. أن تكون صلاة الجمعة متقدمة على غيرها في مكافاء وسيأتٍ تفصيل ذلك في 
مبحث «تعدد الجمعة»» السادس: تقدم الخطبتين بالأركان والشروط الآ بيانها. 


الحنابلة قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شرائط الصلاة المتقدمة إلى شروط وجوب. 
وشروط صحة. فأما شروط وجوبًا الزائدة على ما تقدم» فمنها الشروط الي ذكرت عند 
المالكية» والشافعية» والحنفية» ومنها الحرية» فلا تحب على العبد» والذكورة» فلا تحب على 


الإناث» وتصح منهم إذا حضروهاء ومنها عدم العذر المبيح لتركهاء فلا تحب على المريض الذي 
يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً أما إذا قدر ولو بأحرة لا تححف به. فإها تجب عليه 
وغل الريضح' القعله هصن :أن بكرن منص نكا قب علن) الأعتدى ولق وخ قاد إل إذا 
أمكنه أن يستند إلى حبل متصل ,عسجد الجمعة» ومنها أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين» 
أو وقت مطر ووحل شديدين كذلكء ومنها أن يخاف من حبس ونحوهء وهو مظلوم لا ظالمء 
ومنها أن يخاف على مال من الضياع؛ أو يخاف على عرض أو نفسه» ويشترط أن يكون ضياع 
المال بححفاً به» ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد كمصرء فكل القاطنين في مدينة مصر تحب 
عليهم الجمعة» ولو كان بينهم وبين امحل الي تقام فيه فراسخ كثيرة» لأنها مدينة واحدة لما اسم 
واحدء أما الجهات الي لما أسماء خاصة بماء كعين همس» ومصر الحديدة» والزيتون ومعادي 
الخبيري» ونحو ذلكء فإن كل جهة منها مستقلة بنفسها في هذا الشرط» بحيث لا تحب الجمعة 
إلا على من كان متوطناً يما إذا كانت الجمعة تقام فيهاء فإن لم تكن يما مساحد تقام فيها 
الجمعة» ولكن بجحوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة» فإنه يجب أن يذهب إلى الجهة الي تقام فيه 
الجمعة» بشرط أن تكون بين الجهتين مسافة فرسخ فأقل. أما إذا كانت المسافة أكثر فإن الجمعة 
لا تحب وقد عرفت حد الفرسخ فيما مضى من مذهب الحنفية» ولا تحب الجمعة على سكان 
الخيام» ولا على أهل القرى الصغيرة الي لا يتجاوز عدد سكافا أربعين» فإن كانوا أربعين 
فأكثر» فإن الجمعة تجب عليهم إذا كانوا لا يفارقونها صيفاً ولا شتاء» ومن شروط وجوب 
الجمعة الإقامة» فلا تحب على المسافر إلا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ وأقل مسافة السفر 
المعتبرة عند الحنابلة أن يكون بين المسافر وبين امحل الى تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل؛ وإلا فلا 
تحب عليه؛ وأما شروط صحة الجمعة فهي أربعة: أحدها. دحول الوقت فلا تصح قبله ولا بعده 
ولكن وقت الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد» فم طلعت الشمس وارتفعت بمقدار ما تحل فيه 
الصلاة النافلة. فإن صلاة الجمعة تبتدئ عندهم» وقد تقدم توضيح مذهبهم في مبحث «وقت 


الجمعة» فارجع إليه إن شئتء ثانيها: أن يكون مقيماً.مدينة أو قرية على الوجه المتقدم ذكره في 


شروط الوجوبء فلا تصح الصلاة عندهم في صحراء أو خيمة أو نحو ذلك؛ خلافاً للحنفية 
الذين قالوا: تصح في الصحراءء ثالثها: أن يحضرها أربعون فأكثر بالإمام» وإن كان بعضهم 
أخرس أما إن كانوا كلهم كذلك فإن الجمعة لا تصح رابعها: الخطبتان بشروطهما وأحكامهما 


حضور الدساء الجمعة 
قد عرفت أن الذكورة شرط في وجوب الجمعة» فلا تحب على المرأة» ولكن 
تصح منها إذا صلتها بدل الظهرء وهل الأفضل للمرأة أن تصلي الجمعة» أو تصلي 
الظهر في بيتها؟ في ذلك تفصيل المذاهب» ناعرو اي ا أما غير المرأة من 
تحب عليهم الجمعة» كالعبد» فإنه يستحب له حضور الجمعة. 
تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة 
الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لركمء 
فتتوثق بينهم روابط الألفة» وتقوى صلات المحبة» وتحيا في أنفسهم عاطفة الرحمة 
والرفق» وتموت عوامل البغضاء والحقد. وكل منهم ينظر إلى الآخر نظرة المودة 
والإخاء» فيعين قويهم ضعيفهمء ويساعد غينيهم فقيرهم» ويرحم كبيرهم صغيرهم» 


ويوقر صغيرهم كبيرهم» ويشعرون جميعا بأنهم عبيد الله وحدهء وأنه هو الغئي 


(') الحنفية قالوا: الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهراء سواء كانت عجوزاً أو شابة» لأن 
الجماعة لم تشرع في حقها. 

المالكية قالوا: إن كانت المرأة عجوزاً انقطع منها ارب الرجال جاز لها أن تحضر الجمعة» وإلا 
كره لما ذلك» فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان يما في طريقها أو في المسجدء فإنه 
يحرم عليه الحضور دفعاً للفساد. 

الشافعية فلاف ركو للدراة حوور شيعه ملفا في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاة» ولو 
كانت في ثياب رئة» ومثلها غير المشتهاة إن كانت تزينت أو تطيبت» فإن كانت عجوزاً 
وخرجت في أثواب رثة» ولم تضع عليها رائحة عطرية» ولم يكن للرحال فيها غرض؛ فإنه يصح 
ما أن تحضر الجمعة بدون كراهة؛ على أن كل ذلك مشروط بشرطين: الأول: أن يأذن لما وليها 
بالحضور: سواء كانت شابة أو عحوزاء فإن لم يأذن حرم عليهاة القاي: أن له يخشى من ذهاها 
للجماعة افتتان أحد يماء وإلا حرم عليها الذهاب. 

الحنابلة قالوا: يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة» بشرط أن تكون غير حسناء؛ أما إن كانت 
عابي انين و اورقا 


الحميد» ذو السلطان القاهر» والعظمة الى لا حد لا. 
ذلك بعض أغراض الشريعة الإسلامية من حث الناس على الاحتماع في 
العبادة؛ وما لا ريب فيه أن تعدد المساجد لغير حاجة يذهب هذه المعاني السامية» 


لأن المسلمين يتفرقون في المساحد. فلا يشعرون بفائدة الاحتماع» ولا تتأثر أنفسهم 
بعظمة الخالق الذي يجتمعون لعبادته خاضعين متذللين» فمن أجل ذلك قال بعض 
الأئمة: إذا تعددت المساحد لغير حاحة فإن الجمعة لا تصح إلا لمن سبق با في هذه 
الماح« لمن عنقا كادنة اقبط ل وأضا خوره قاله يسوايوا ير لتك باه 


آراء المذاهب في هذا الموضوع فين نكرل 


() الشافعية قالوا: إما أن تتعدد الأمكنة اليّ تقام فيها الجمعة لغير حاجة إلى هذا التعدد» أو 
تتعدد لحاجة» كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة» فإذا تعددت المساجد أو الأمكنة الي 
تقام فيها الجمعة لغير حاجة كانت الجمعة لمن سبق بالصلاة» بشرط أن يثبت يقيناً أن الجماعة 
الي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام؛ أما إذا لم يثبت ذلك» بل ثبت أهم 
صلوا جميعاً في وقت واحدء بأن كبروا تكبيرة الإحرام معاء أو وقع شك في أنهم كبروا معاء أو 
سبق أحدهم بالتكبير فإن ضلاهم تبطل جميعاء وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يجتمعوا معأ 
ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك» وإن لم يمكن صلوها ظهراً. أما إذا تعددت لحاجة» فإن الجمعة 
تصح في جميعهاء ولكن يندب أن يصلوا الظهر بعد الجمعة. 

المالكية قالوا: إذا تعددت المساحد في بلد واحد, فإن الجمعة لا تصح إلا في أول مسجد أقيمت 
فيه الجمعة من البلد» ولو كان بناءه متأخراء مثلاً إذا كان في البلد -زوايا- لم تقم فيها الجمعة 
ثم ب مسجد أقيمت فيه الجمعة» ثم ب بعده مسجد آخر أقيمت فيه الجمعة» فإن الجمعة لا 
تصح إلا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أولاء ولكن هذا الحكم عندهم مشروط بأربعة 
شروط: أحدها: أن لا يهجر القديم بالصلاة في الجديد» بأن يترك الناس الصلاة في القديم رغبة في 
الجديد بدون عذر؛ ثانيها: أن يكون القدم ضيقاً ولا يمكن توسعته» فيحتاج الناس إلى الجديد» 
-المسجد الضيق هو الذي لا يسع من يغلب حضورهم الجمعة وإن لم تكن واحبة عليهم-» 
الثها: أن لا يخشى من احتماع أهل البلدة في مسجد واحد حدوث فتنة أو فساد» كما إذا كان 


هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ 
اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاءء وقال المالكية: لا 


بالبلدة أسرتان متنافستان إحداهما شرقي البلد» والثانية غربيهاء فإنه يصح لكل منهما أن تتخذ 


ا مسجداً خخاصاً؛ رابعها: أن لا يحكم حاكم بصحتها في المسجد الحديد. 

الحنابلة قالوا: تعدد الأماكن الى تقام فيها الجمعة في البلد الواحد إما أن يكون لحاجة أو لغير 
حاحة فإن كان لحاحة» كضيق مساجد البلد عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم 
يصلوا فعلاً - فإنه يحوزء وتصح الجمعة» سواء أذن فيها ولي الأمرء أو لم يأذن؛ وفي هذه الحالة 
يكون الأولى أن يصلي الظهر بعدهاء أما إن كان التعدد لغير حاحة, فإن الجمعة لا تصح إلا في 
المكان الذي أذن بإقامتها فيه ولي الأمرء ولا تصح في غيره حي ولو سبقت» وإذا أذن ولي الأمر 
بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلاً فالصحيحة منها ما سقت غيرها بتكبيرة 
الإحرام فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معاً بطلت صلاة الجميع إن 
تيقنوا ذلك ثم إذا أمكن إعادتها جمعة أعادوهاء وإلا صلوها ظهراًء أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة: 
فإن الجمعة تصح في واحد غير معين» فلا تعاد جمعة» ولكن يحب على الجميع أن يصلوا ظهراً. 
الحنفية قالوا: تعدد الأماكن الي تصح فيها الجمعة لا يضرء ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة 
على الصحيح» ولكن إذا علم يقيناً من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في 
المساحد الأحرى. فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آحر ظهر بتسليمة واحدة» 
والأفضل أن يصليها في منزله حى لا يعتقد العامة أنما فرضء» وقد عرفت أن الواحب عند الحنفية 
أقل من الفرض» وإن شكئت قلت: إنه سنة مؤكدة. أما إذا شك في أن غيره سبقه فإنه يندب له 
أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر فقطء وعليه أن يقرأ في كل ركعة سورة أو ثلاث آيات 
قصارء لاحتمال أن تكون هذه الصلاة نافلة» وقد تقدم أن قراءة السورة ونحوها واحبة في جميع 
ركعات النفل» وهل يصلي الركعات الأربع المذكورة قبل صلاة أربع ركعات سنة الجمعة أو 
بعدها؟ والجواب: يصليها بعدها فإذا صلاها قبلها فقد خالف الأولى والأمر في ذلك سهلء» 
وعلى هذا يطلب ممن يصلي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات سنة الجمعة» ثم يصلي بعدها 
أربع ركعات بنية آحر ظهرء على الوجه المتقدم» ثم يصلي بعدها ركعتين سنة وقت الظهر كما 
تقدم في السنن 


تصح إلذق الاشعنه ه437 اباك الذافيت: و الك قبس اير 1 


الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بما 
اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة» ولكنهم احتلفوا في عدد 
الجماعة الي لا تصح الجمعة إلا بمم» كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة» وقد 
كر رامن ف ورا 


() المالكية قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاءء بل لا بد أن تؤدى في الجامع. 
الحنابلة قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء» ويعتبر القرب بحسب العرف فإن 
يكن قزيا فلااضير العبلاةة وإذااعتلق الأمام بق المنسراء الستعلت قن يسن بالضعاف. 
الشافعية قالوا: تصح اللجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء» وحد القرب عندهم المكان الذي 
لا يصح فيه للمسافر أن يقصر الصلاة م وصل عندهء وسيأقٍ تفصيله في مباحث «قصر 
الصلاة» ومثل الفضاء الخنندق الموحود داخل سور البلد إن كان لها سور. 

الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة الجمعة أن تكون في المسجدء بل تصح في الفضاءء بشرط أن لا 
يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ, وأن يأذن الإمام بإقامة الجمعة فيه» كما تقدم في الشروط 

(') المالكية قالوا: أقل الجماعة الي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلاً غير الإمام» ويشترط فيهم 
شروط: أحدها: أن يكونوا تمن تحب عليهم الجمعة» فلا يصح أن يكون منهم عبد أو صبي أو 
امرأة» الثاي: أن يكونوا متوطنين» فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة مثلاً أو 
مسافر نوى الإقامة أربعة أيام» الثالث: أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة» فلو بطلت 
صلاة واحد منهم» ولو بعد سلام الإمام» وقبل سلامه هو» فسدت الجمعة على الجميع؛ الرابع 
أن يكونوا مالكيين أو حنفيين» فإن كانوا من الشافعية أو الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عدد 
الجماعة أربعين؛ فلا تنعقد الجمعة يهم إلا إذا قلدوا مالكاً أو أبا حنيفة؛ ولا يلزم عند إقامة أول 
جمعة ف قرية حضور أهل القرية كلهم» بل يكفي حضور الانْن عشر على الراحح؛ ويشترط في 
الامام أن يكو فى ب غليه النيعة ولق كان استافرا تو الأقامة أويحة ياف لك يشرط أن 
تكون الإقامة بغير قصد الخطبة» فإن أقام بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون إماماً. 

الحنفية قالوا: يشترط في الجماعة الي تصح با الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام» وإن لم يحضروا 
الخطبة» فلو خطب بحضور واحدء ثم انصرف قبل الصلاة وحضر ثلاثة رحال بعد ذلك وصلى 


كم صحت من غير أن يعيد عليهم الخطبة» ويشترط فيها أن يكونوا رجالاً ولو كانوا عبيداً أو 
مرضى أو مسافرين أو أميين أو يهم صمم.ء لأنهم يصلحون للإمامة في الجمعة» إما لكل أحدء 
وإما لمثلهم في الأمي والأخرس بعد أن يخطب واحد غيرهم, إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو 
إمام الجمعة» فصلاحيتهم للابتداء لغيرهم أولى» بخلاف النساء أو الصبيان» فإن الجماعة في 
الجمعة لا تصح يهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة .عثلهم فيها ويشترط أن يستمروا مع الإمام 
حنى يسجد السجدة الأولى. فإن تركوه بعد ذلك بطلت صلاقم وحدهم وأتمها هو جمعة» وإن 
تركوه قبل أن يسجد بطلت صلاة الجميع عند أبي حنيفة؛ ويشترط في الإمام أن يكون ولي الأمر 
الذي ليس فوقه ولي أو من يأذنه بإقامة الجمعة» وهذا شرط في صحة الجمعة» فلو لم يكن الإمام 
ولي الأمر أو نائبه لم تنعقد الجمعة وصلاها الناس ظهراًء ويجوز لمن أذنه الإمام بإقامة الجمعة أن 


ينيب غيره» وأن يصرح له بذلك. 


الشافعية قالوا: يشترط في الجماعة الى تصح با الجمعة أمور: أحدها: أن يكونوا اربعين ولو 
بالإمام» فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك؛ فإن نقص العدد عن ذلك جاز تقليد إمام لا يشترط 
ذلك العدد بشرط أن يحترز المقلد عن التلفيق» كأن يكون في طهارته موافقاً لذلك المذهب؛ 
ويشترط فيهم أن يكونوا من تنعقد بهم الجمعة» بأن يكونوا أحراراً ذكوراً مكلفين متوطنين 
محل واحدء فلا تنعقد بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين» وأن يستمروا مع الإمام في صلاة 
صحيحة مغنية عن القضاءء بحيث لا تلزمهم إعادتها لعذر إلى أن تنتهي الركعة الأولى» أما الركعة 
الثانية فلا يشترط فيها بقاء الجماعة» معين أنهم لو نووا مفارقة الإمام فيها وأتموا صلاتهم لأنفسهم 
صحت جمعتهم» وكذلك الإمام إذا نوى مفارقتهم فيها وأتم لنفسه. أما إذا فسدت صلاة واحد 
منهم قبل سلام الإمام أو بعده فإن صلاة الجمعة تبطل على الجميع» لأنه يشترط دوام العدد إلى 
تمامهاء فإن أمكنهم إعادتها جمعة لاتساع الوقت وحبت وإلا صلوها ظهراً؛ ويشترط أيضاً أن 


يفتتح المقتدون صلاتهم عقب افتتاح الإمام صلاته بدون أن يتأخروا عنه زمناً لا يسع قراءة 
الفاتحة والركوع قبل رفعه من الركوعء فلو تأخخروا عن تكبيرة الإمام حب صار الزمن الذي بين 
تكبيرهم للإحرام ورفع الإمام من الركوع لا يسع قراءة الفاتحة والركوع لم تنعقد الجمعة» أما 
الإمام فإن كان من الأربعين فإنه يشترط فيه أن يستكمل الشروط الي شرطت في المقتدين. وإن 


كان زائدا عن الأربعين صح أن يكون صبيا أو عبدا أو مسافرا؛ ويشترط أن ينوي الإمام الإمامة 


أركان خطبتي الجمعة 
افتتاحها بالحمد 
قد ذكرنا لك في مباحث «صلاة العيدين» أن أركان حطبتيها كأركان خطبة 
الجمعة ما عدا افتتاح خطبة العيد» فإنه يكون بالتكبير وافتتاح خطبة الجمعة يكون 
بالحمد» وقد ذكرنا لك في مباحث «صلاة العيد» اركان الخطبتين مفصلة عند كل 
مذهبء على أننا قد بينا هناك أن افتتاح خطبة الجمعة بالحمد ركن عند الشافعية 
والحنابلة» أما المالكية» والحنفية فقالوا: إنه ليس بركن لا في خطبة العيد ولا في خطبة 
المبعة لذ رااان ل كراتك أ كان ههه لسع هين أيضا نيول كرها 3 


وإن كان صبياً أو عبداً أو مسافراً؛ وكذا يشترط في المقتدين أن ينووا الاقتداء. فإن لم ينو الإمام 
أو المقتدون ذلك لم تنعقد» ويشترط أيضاً بقاء العدد كاملاً من أول الخطبة إلى انتهاء الصلاة. 
الحنابلة قالوا: يشترط في جماعة الجمعة شروط: 

١‏ - أن لا يقل عددهم عن أربعين» ولو بإمام. 

١‏ - أن يكونوا ممن تحب عليهم الجمعة بأنفسهم؛ وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون 
بالمحل الذي يصح أن تقام فيه الجمعة» وهو البلد المبي بناء معتادأًء فلا يصح أن يكون من جماعة 
الجمعة رقيق ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن محل خارج عن 
ذاه روزم وج عليه مما كنا تتدم: 

* - أن يكونوا قد حضروا الخطبة والصلاة ولا يشترط أن يحضروا جميع الصلاة. فلو حضر 
الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد بجيء بدلهم صحتء أما لو نقص العدد عن 
الأربعين 5 أثناء الصلاة قبل حضور ما يكمله فَإِنهًا تبطل. ونجحب إعادمًا جمعة إن أمكن؛ 
ويستئئ من ذلك ما إذا كان المأمومون يرون بحسب مذهبهم أن الجمعة تصح بإثئ عشر مثلا ثم 
نقص عدد الأربعين حى صاروا اث عشر. فإن الصلاة لا تبطل عليهم» ويجب على الإمام أن 
يستخلف منهم من يتم بهم صلاقهم. أما هو فصلاته باطلة حيث كان مذهبه يشترط الأربعين؛ 
فإن كان المأمومون يرون أنه لا بد من أربعين والإمام لا يرى ذلكء» ثم نقص عددهم عن 
الأربعين قبل حضور ما يتم به العدد المذكورء فإن الصلاة تبطل على الجميع 


انهه فانع بها قرت اال 


() الحنفية قالوا: الخطبة لما ركن واحدء وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير. فيكفي 
لتحقق الخطبة المفروضة تحميدة أو تسبيحة أو تليلة» نعم يكره تنزيهاً الاقتصار على ذلك؛ كما 
سيأن في سنن الخطبة» والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى» وأما تكرارها فهو سنة كما يأنَ 
في السنن. 

الشافعية قالوا: أركان الخطبة خمسة: أحدها: حمد الله ويشترط أن يكون من مادة الحمد» وأن 
يكون مشتملاً على لفظ الحلالة» فلا يكفي أن يقول: أشكر الله أو أن عليه» أو الحمد للرحمن» 
أو نحو ذلك؛ وجاز له أن يقول: أحمد الله» أو إن حامد لله, وهذا الركن لا بد منه في كل من 
الخطبتين الأولى والثانية» ثانيها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل من الخطبتين» ولا 
بد من لفظ الصلاة؛ فلا يكفي رحم الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ولا يتعين لفظ محمد 
بل يكفي أن يذكر اسماً من أسمائه الظاهرة» ولا يكفي الضمير في ذلك» ولو مع تقدم المرجع 
على المعتمد» ثالثها: الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير لفظهاء فيكفي نحو: وأطيعوا 
الله ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك من غير حث على الطاعة» رابعها: قراءة آية 
من" القراة اق سهاو كرفا "الأول أول؟ ويشترظ "أن تكرت كيه كايلة أى يكنا تنا 
طويلاء وأن تكون مفهمة معن مقصوداً من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة أو مثل أو خبر أما 
نحو قوله تعالى: (نمّ َظَر) فلا يكفي في أداء ركن الخطبة. حامسها: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
في خصوص الثانية» ويشترط أن يكون الدعاء بأمر أحروي؛ كالغفران إن حفظه. وإلا كفى 
الدعاء بالأمر الدنيوي» وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد غيرهم. 

المالكية قالوا: الخطبة لما ركن واحد. وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط السجع 
فيهما على الأصح فلو أتى يما نظماً أو نثراً صح وندب إعادتها إذا لم يصل فإن صلى فلا إعادة. 
الحنابلة قالوا: أركان المخطبتين أربعة: الأول: الحمد لله في أول كل منهما يبهذا اللفظ فلا يكفي 
أحمد الله مثلاً؛ الثاي: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتعين لفظ الصلاة» الثالث: 
قراءة آية من كتاب الله تعالى ويلزم أن تكون مستقلة بمعين أو حكم فنحو قوله تعالى (مُدْهَامئَان) 
لا يكفي في ذلك؛ الرابع:: الوصية بتقوى الله تعاللى وأقلها أن يقول: اتقول الله. أو نحو ذلك 


شروط خطبتي الصلاة, 
هل يشترط أن تكونا بالعربية» وهل يشترط هما النية؟ 
يشترط لخطبى الجمعة أمور: أحدها: أن تتقدما على الصلاة» فلا يعتد يمما إن 


تأخرتا عنهاء باتفاق ثلائة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط ل 


ثانيها: نية الخطبة فلو حطب بغير النية لم يعتد بخطبته عند الحنفية والحنابلة» وقال 
الشافعية والمالكية: إن النية ليست بشرط في صحة الخطبة» إلا أن الشافعية اشترطوا 
عدم الانصراف عن الخطبة» فلو عطس وقال: الحمد لله, بطلت خطبته» وهذا 
الشرط لم يوافقهم عليه أحدء الثها: أن تكونا بالعربية على تفصيل في المذاهب. 
فانظره تحت الخطأ"أء رابعها: أن تكونا في الوقت» فلو طب قبله» وصلى فيه لم 


(') المالكية قالوا: إذا أحرت الخطبتان عن الصلاة أعيدت الصلاة فقط وصح الخطبتان ولا يعيدهما 
بشرط أن يعيد الصلاة قبل أن يخرج من المسجد بدون تأخير أما إذا لم يعدها قبل الخروج من 
لسرا مط ادن طون عونا مل إعادها امدعب آذ يدنه اللكليين وكيك الصضافة وهنا 

(') الحنفية قالوا: تجوز الخطبة بغير العربية ولو لقادر عليهاء سواء كان القوم عرباً أو غيرهم. 
[هذا عند الإمام وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف شروع] 

الحنابلة قالوا: لا تصح الخطبة بغير العربية إن كان قادراً عليها فإن عجز عن الإتيان بما أتى بغيرها ما 
يحسنه سواء كان القوم عرباً أو غيرهم؛ لكن الآية الب هي ركن من أركان الخطبتين لا يجوز له أن 
ينطق بما بغير العربية فيأتي بدهها بأي ذكر شاء بالعربية فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية. 

الشافعية قالوا: يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية؛ فلا يكفي غير العربية م أمكن 
تعلمهاء فإن لم يمكن طب بغيرهاء هذا إذا كان القوم عرباء أما إن كانوا عجماً فإنه لا يشترط 
أذاء أر كافيها بالعررية مالقا ولق أمركنة ماديا ما هذا الأب ئانة: له يدن ييطلى فنا ببالعربييةة إل 
إذا عجر عن ذلكء فإنه يأ بدها بذكر أو دعاء عري؛ فإن عجز عن هذا أيضاً فعليه أن يقف 
بقدر قراءة الآية؛ ولا يترحمء وأما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها العربية بل ذلك سنة. 
المالكية قالوا: يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية» ولو كان القوم عجماً لا يعرفونها فإن لم 
يوجد فيهم من يحسن اللغة العربية بحيث يؤدي الخطبة يما سقطت عنهم اللجمعة 


افيه انار يت الا 


هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل؟ 
سادسها: أن لا يفصل الخطيب بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل» وقد 
اخذلفى فى ديد الذاهب فانظازه قت انيرا 


(') الحنفية قالوا: يشترط الحهر بالخطبة بحيث يسمعها من كان حاضراً إذا لم يكن به مانع من 
سماعها؛ فإذا قام به مانع من صمم ونحوه أو كان بعيداً عن الخطيب. فإنه لا يشترط أن يسمعه 
على أن الخطبة عند الحنفية تكفي بقول: لا إله إلا الله؛ أو بقول: الحمد لله, أو بقول: سبحان 
الله. فإذا جهر يبهذا فإنه يكون حطبة ولو لم يسمعه أحد؛ ولكن يكره الاقتصار على ذلك 
والصاحبان يقولان: أقل الخطبة أن يأنّ بذكر قدر التشهد من قول: التحيات لله إلى قول: عبده 
ورسوله؛ وعلى كل حال فلا بد من حضور واحد على الأقل لسماعها من تنعقد بهم الجمعة, 
بأد يكوت كر الا كافاد ون كان معدورا وف أو فرعن 

الشافعية قالوا: يشترط أن يجهر الخنطيب بأركان الخطبة بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين 
تنعقد يهم الجمعة» أما سماعهم بالفعل فليس بشرطء بل يكفي أن يسمعوه ولو بالقوة» .معن أنهم 
يكونون جميعاً قريباً منه مستعدين لسماعه وإن انصرفوا عن سماعه بنعاس ونحوه؛ أما إن كانوا 
ضر ميفدة ج ناف كان كاتوا كيك إل اساماتزما تقناد أ وعدي ماي قاذ تي ايعان 
لعدم السماع بالقوة. 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الخطبتين أن يجهر الخطيب كما بحيث يسمع العدد الذي تحب عليه 
الجمعة بنفسه أركان الخطبتين حيث لا مانع من نوم أو غفلة؛ أو صمم ولو لبعضهم؛ فإن لم 
يسمع العدد المذكور لخفض صوته أو بعدهم عنه لم تصح لفوات المقصود من الخطبة. 

لمالكية قالوا: من شروط صحة الخطية الجهر بما؛ فلو أي يما سراً لم يعتد يما ولا يشترط سجماع 
الحاضرين ولا إصغاؤهم؛ وإن كان الإصغاء واجباً عليهم في ذاته 

() الشافعية قالوا: يشترط الموالاة بين الخطبتين» أي بين أركافهما: وبينهما وبين الصلاة» وحد 
الموالاة أن لا يكون الفصل بقدر ركعتين بأحف ممكن, فإذا زاد عن ذلك بطلت الخطبة ما لم 
تكن الزيادة عظة. 


1 نكر ن" العتورظل العدووة سرون كل للع قت ا 


المالكية قالوا: يشترط وصل الخطبتين بالصلاة» كما يشترط وصلهما ببعضهماء ويغتفر الفصل 
لسع را 

الحنفية قالوا: يشترط أن لا يفصل الخطيب بين الخطبتين والصلاة بفاصل أجنبي» كالأكل ونحوه 
أما الفاصل غير الأحنبي كقضاء فائتة وافتتاح تطوع بينهما فإنه لا يبطل الخطبة» وإن كان الأولى 
إعادتهاء وكذا لو أفسد الجمعة ثم أعادهاء فإن الخطبة لا تبطل. 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الخطبتين الموالاة بين أحزائهما. وبينهما وبين الصلاة» والموالاة هي 
أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفاً. 

)١(‏ الحنفية قالوا: شروط صحة الخطبة ستة: أن تكون قبل الصلاة» أن تكون بقصد الخطبة» أن 
تكون في الوقت. أن يحضرها واحد على الأقل» أن يكون ذلك الواحد من تنعقد يهم الجمعة» أن 
لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل أجبيء أن يجهر بما الخطيب بحيث يسمعها من كان حاضراً 
إن لم يوجد مانع كما تقدم؛ أما العربية فإنها ليست شرطاً في صحة الخطبة ولو كان قادراً عليها 
عند الإمام وشرطاً للقادر عليها عندهماء على ما تقدم في تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة. 
الشافعية قالوا: شروط صحة الخطبة خمسة عشر: أن تكون قبل الصلاة» أن تكون في الوقت» أن 
لا ينصرف عنها بصارف: أن تكون بالعربية» أو يوالي بين الخطبتين» وبينهما وبين الصلاة: أن 
وكرة الطين+ منطير ‏ لمزم انون تومه شابية غير يهو هونا أن وكون سملتو الور 11 
التطعيةه نعلت واقفا» إن دقان تسر ميت الطب ون لز أن لبس ببى التطيت 
بقدر الطمأنينة» فلو خطب قاعداً لعذر سكت بينهما وجوباً مما يزيد عن سكتة التنفس» وكذا 
يسكت يينهما إن خطب قائماً وعجز عن الجلوس» أن يجهر بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين 
الذين تنعقد يهم الجمعة أركان الخطبتين» أن يكون الأربعون سامعين» ولو بالقوة؛ أن تقعا في 
مكان تصح فيه الجمعة؛ أن يكون الخنطيب ذكراًء أن تصح إمامته بالقوم» أن يعتقد الركن ركناء 
والسنة سنة إن كان من أهل العلم وإلا وجب أن لا يعتقد الفرض سنة» وإن جاز عكس ذلك. 
الحنابلة قالوا: شروط صحة الخطبتين تسعة: أن تكون في الوقت» أن يكون الخطيب ممن تحب 
عليه الجمعة بنفسه» فلا تحزرئ خطبة عبد أو مسافر» ولو نوى إقامة مدة ينقطع بها السفرء أن 
يشتملا على حمد الله تعالى» أن يكونا باللغة العربية» أن تشتمل كل منهما على الوصية بتقوى 


سنن الخطبة 
الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة 
[1 


وأما سنن الخطبة فقد ذكرناها مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط' ". 


الله تعالى» أن يصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آية كاملة من القرآن في 
كل منهما أن يوالي بين أحزائهما وبينهما وبين الصلاة أن يؤديهما بنية» أن يجهر بأركانهما بحيث 
يسمع العدد الذي تحب عليه الجمعة بنفسه حيث لا مانع من السماعء؛ كنوم أو غفلة» أو صمم 


المالكية قالوا: يشترط لصحة الخطبتين تسعة شروط: أن يكونا قبل الصلاة» أن تتصل الصلاة بمما 
أن تتصل أجزاؤجما بعضها ببعضء أن يكون باللغة العربية» أن يجهر بحماء أن يكونا داحل 
المسجدء أن يكونا ثما تسميه العرب خحطبة؛ أن يحضرهما الجماعة الى تنعقد بها الجمعة وهي اثنا 


غشر رجلا كما يأن؛ وإن لم يسمعوا الخطبة» القيام فيهاء وقيل: إنه سنة» وقد اعتمد كل من 


القولين؛ فمن الاحتياط القيام فيها 

(') الشافعية قالوا: سنن المخطبة هي: ترتيب الأركان بأن يبدأ بالحمد أولاً. ثم يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم, ثم يوصي الناس بالتقوىء ثم يقرأ الآية» ثم يدعو للمؤمنين» والدعاء في 
الخطبة الثانية لأثمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق؛ ولا بأس بالدعاء 
للملك والسلطان بخصوصه. وزيادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه 
والصلاة والسلام على الآل والصحبء والانصات وقت الخطبة لمن كان يسمعها لو أنصتء أما 
من لا يستطيع سماعهاء فيندب له الذكر» وأفضله سورة «الكهف» ثم الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم» أن تكون الخطبة على منبر؛ فإن لم يكن؛ فعلى شيء مرتفع عن مستوى القوم؛ وأن 
يكون المنبر عن يمين من يستقبل المحراب» وأن يسلم الخطيب على من كان عند المنبر قبل الصعود 
عليه إن خرج من الخلوة المعهودة» فإن دحل من باب المسجد سلم على كل من مر عليه كغيره) 
وأن يقبل عليهم إذا صعد فوق المنبر؛ وأن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى» وأن يسلم على 
القوم قبل أن يجلسء أما رد القوم السلام عليه كلما سلم فواحب» وأن يؤذن واحد بين يدي 
الخطيب لا جماعة. وإلا كرهء وأما الأذان الذي قبله على المنارة فسنة إن توقف اجتماع الناس لها 
عليه» وأن تكون الخطبة فصيحة قريبة من فهم العامة» متوسطة بين الطول والقصر»ء وأن تكون 


الخطبة أقصر من الصلاة وأن لا يلتفت الخطيب فيها بل يستمر مستقبلا للناس؛ وأن يشغل يسراه 
بسيف» ولو من حشبء أو عصاء أو نحو ذلك» ويشغل يناه بحرف المنبر. 

الحنابلة قالوا: سنن الخطبة هي أن يخطب الخطيب على منبر أو موضع مرتفع» وأن يسلم على 
المأمومين إذا حرج عليهم؛ وأن يسلم عليهم أيضاً بعد أن يصعد على المنبر» ويقبل عليهم بوجهه 
وأن يجلس ححن يؤذن المؤذن بين يديه» وأن يجلس بين الخطبتين قليلاً بقدر سورة «الإخلاص» 
وأن طب قاتياء وأن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. وأن يستقبل بخطبته جهة وجهه فلا 
يلتفت عيناً أو شمالاً وأن يقصر الخطبتين» وأن تكون الأولى أطول من الثانية وأن يرفع صوته 
مما حسب طاقته» وأن يدعو للمسلمين» ويباح الدعاء لواحد معين» كولي الأمر أو ابنه أو أبيه» 
ونحو ذلك» وأن يخطب من صحيفة. 

المالكية قالوا: يسن للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حت يفرغ المؤذن من الأذان» 
وأن يجلس بين المخطبتين قليلاًء وقدّره بعضهم بقراءة سورة «الإخلاص»» ويندب أن تكون 
الخطبة على منبر» والأفضل أن لا يصعد إلى أعلاه لغير حاحة» بل يقتصر في الصعود على قدر ما 
يتمكن من إسماع الناس» وأن يسلم على الناس حال خروجه للخطبة» وأصل البدء بالسلام سنة 
وكونه حال الخروج هو المندوبء ويكره أن يؤخر السلام إلى صعوده على المنبر فلو فعل؛ فلا 
يجب على سامعه الرد عليه» وأن يعتمد حال الخطبتين على عصا ونحوها؛ وابتداء كل من 
الخطبتين بالحمد والثناء على الله تعالى» وأن يبتدئهما بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وختم الأولى بشيء من القرآن» وختم الثانية بقول: يغفر الله لنا ولكم 
ويقوم مقام ذلك: اذكروا الله يذكركمء واشتمالهما على الأمر بالتقوى والدعاء لجميع المسلمين» 
والترضي على الصحابة» ويستحب الدعاء لولي الأمر بالنصر على الأعداء وإعزاز الإسلام به 
ويستحب أيضاً الطهارة في الخطبتين» وأن يدعو فيهما بإجزال النعم» ودفع النقم» والنصر على 
الأعداءء والمعافاة من الأمراض والأدواء» وجاز الدعاء لول الأمر بالعدل والإحسان؛ ويندب أن 


يزيد في الجهر حي يسمع القوم الخطبة» وأن يكون جهره في الثانية أقل من جهره في الأولى» وأن 
تكون الثانية أقصر من الأولى» وأن يخفف الخطبتين. 
د ب العو ا لد ين ا 


مكروهات الخطبة 
الخطبة فإنه يكره له ذلك باتفاق الحنفية» والمالكية» أما الشافعية» والحنابلة فلهم في 


ذلك اسيل ب راة فتك الك الل 


الترقية بين يدي الخطيب 


إبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين. يدي الخطيب. بقوله. تعالى: .(إن الله 


ويندب إعادة خطبة الجنب إن لم يطل الفصل» وأن يجلس الخطيب على المنبر قبل الشروع في 
الخطبة وأن يخطب وهو قائم؛ فلو خطب قاعداً أو مضطجعاً أحزأه مع الكراهة؛ وأن يعتمد على 
سيف متكا عليه بيده اليسرى في البلاد الي فتحت عنوة» بخلاف البلاد الى قتحت صلحاً فإنه 
خطي فيها بون سيق وأن يستقبل القوم بوجيه افلا يلتفت عينا ولا بالا وأن. نطب خطتين 
إحداهما سنة والأحرى شرط لصحة الجمعة: كما تقدم وأن يجلس بينهما بقدر ثلاث آيات على 
المذهبء فلو ترك الجلوس أساءء وأن يبدأ الأولى منهما بالتعوذ في نفسه. ثم يجهر فيها بالحمد لله 
والثناء عليه ببما هو أهله؛ والشهادتين» والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلمء والعظة 
بالزجر عن المعاصي» والتخويف والتحذير ثما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه والتذكير بما 
به النجاة في الدنيا والآخرة» وقراءة آية من القرآن» ويبدأً الثانية بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة 
والسلام على رسوله, ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات» ويستغفر لممء أما الدعاء للملك والأمير 
بالنصر والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيته ونحو ذلك فإنه مندوب, لأن أبا موسى الأشعري 
كان يدعو لعمر في خطبته» ول ينكر عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويسن للخطيب أيضاً أن يجلس في ناحية خخلوته» ويكره له أن يسلم على القوم» وأن يصلي في 
ا محراب قبل الخطبة» وأن يتكلم في الخطبتين بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

() الشافعية قالوا: إن ترك السئن المتقدمة ليس مكروها على إطلاقه» بل منه ما هو مكروه؛ 
ومنه ما هو حلاف الأولى» فمن المكروه في الخطبة أن يتكلم سامعها خلاهها؛ وأن يؤذن جماعة 
بين يدي الخنطيب» ومن خلاف الأولى أن يغمض عينيه لغير حاحة حال الخطبة. 

الحنابلة قالوا: إن ترك السئن المتقدمة منه ما هو مكروه؛ ومنه ما هو حلاف الأولى» فمن المكروه 
استدبار القوم حال الخطبة» ورفع يديه حال الدعاء فيه 


وَمَادبِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اللِيَ) الآية» ويزيدون عليها أنشودة طويلة» ثم إذا فرغ المؤذن 
الذي يؤذن بين يديه يقول: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت» 
فقد لغوت» الحديث: ثم يقول بعد ذلك: أنصتوا تؤحرواء وكل هذا بدعة لا داعي 
لبا ولا اروم لا عسيوفيا تنا ينمه ذلك لون دق انين عنمي لدعو انه يام 


بالانصات وعدم الكلام؛ ثم يتكلم هو بعده بقوله: أنصتوا تؤجرواء ولا أدري ما هو 
الداعي لهذه الزيادة الى لم يأمرنا يما الدين» وقواعده تأباهاء لأن الغرض في هذا المقام 
إظهار النضوع والخشوع لله عز وجحلء فكل تويش أو كلام سوى كلام المخطيب 
لغو فاسد لا قيمة لهء وقد وافق على هذا المالكية» والحنفية على المعتمد عندهم, 
وإذك قصيل الدافيي و تذلك قف ل 


() المالكية قالوا: الترقية بدعة مكروهة لا يجوز فعلهاء إلا إذا شرطها واقف ف كتاب وفقه. 
الحنفية قالوا: إن الكلام بعد خروج الإمام من خلوته إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحرعاء 
سواء كان ذكراً أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء أو كلاماً دنيويًء وهذا هو مذهب 
الإمام» وهو المعتمد. وبذلك تعلم أن الترقية وكل كلام مكروه تحرياً في هذا المقام وقال 
صاحباه: لا يكره الكلام كذلك إلا حال الخطبة؛ أما بعد خروج الإمام من حلوته وحال جلوسه 
على المنبر ساكتاً فلا يكره الكلام؛ وإنما تكره الصلاة» وعلى هذا فلو تكلم بذكر أو صلاة على 
البي بدون تهويشء فإفها تجوز عندهماء وعلى كل حال فالترقية يذه الكيفية بدعة مكروهة في 
نظر الحنفية» وتركها أحوط على كل حال. 

الشافعية قالوا: إن الترقية المعروفة بالمساحد -وإن كانت بدعة» لم تكن في عهد رسول الله ولا 
عهد أصحابه- ولكنها حسنة لا يأباها الدين» لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم وتحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر الآية والحديث ومما لا شك 
فيه أن الشافعية الذين يقولون بالحواز لا يبيحون التغ بالصيغ المشهورة المعروفة» كقوهم: اللهم 
صل وسلم وكرم وبحد وبارك على من تظلله الغمامة» الخ فإن ذلك التغيئ لا يجوز باتفاق. 
الحنابلة قالوا: لا يجوز الكلام حال الخطبتين» أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن 
الكلام يباح؛ ويباح الكلام أيضاً إذا شرع الخطيب في الدعاء» وبذلك تعلم حكم الترقية عندهم 


مبحث الكلام حال الخطبة 
لا يحوز الكلام حال الخطبة على تفصيل في المذاهب» فانظره فم نل 


وأ اللفة قالواة يكره الكالكر يها حال القطةه. سواط اكاك يعدا عن اللقطيين- أم تقرييا نغاله فى 
الأصحء وسواء أكان الكلام 5 أم بذكر ونحوه على المشهور؛ وسواء حصل من الخطيب لغو 
بذكر الظلمة أو لاء وإذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في نفسه. ولا بأس أن يشير 
بيده ورأسة عند رؤية المدكرء وكما يكره الكلام تحرماً حال الخطبة كذلك تكره الصلاة كما تقدم؛ 
باتفاق أهل المذهب: أما عند خروج الإمام من خلوته فالحكم كذلك عند أبي حنفية» لأن خروج 
الإمام عنده يقطع الصلاة والكلام» وعند صاحبيه يقطع الصلاة دون الكلام» ومن الكلام المكروه رد 
السلام بلسانه وبقلبه» ولا يلزمه قبل الفراغ من الخطبة أو بعدهاء لأن البدء بالسلام غير مأذون فيه 
شرعاء بل يأثم فاعله» فلا يجب الرد عليه؛ وكذا تشميت العاطس» ويكره للإمام أن يسلم على 
الناس» وليس من الكلام المكروه التحذير من عقرب أو حية» أو النداء لخوف على أعمى ونحو 
ذلكء مما يترتب عليه دفع ضرر. 

المالكية قالوا: يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين» ولا فرق ف 
ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره» فالكل يحرم عليه الكلام» ولو كان برحبة المسجد أو الطرق 
المتصلة به» وإِنما يحرم الكلام المذكور ما لم يحصل من الإمام لغو في الخطبة» كأن بمدح من لا يجوز 
مدحه أو يذم من لا يجوز ذمه» فإن فعل ذلك سقطت حرمته؛ ويجوز الكلام حال جلوسه على المنبر 
قبل الشروع في الخطبة وفي آخر الخطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء للمسلمين أو 
لأصحاب الرسول عليه السلام أو الخليفة» ومن الكلام المحرم حال الخطبة ابتداء السلام ورده على 
من سلمء ومنه أيضاً ني المتكلم حال الخطية. وكما يحرم الكلام تحرم الإشارة لمن يتكلم ورميه 
بالتطى سكت وكردانضا العرب وتشنية العااكين الكو يندب اللعاطين :والآنام مخطب؟ أن 
عبن ارد اد كدئلة إذاي لير أي دكي ار خاي الفار مات فانويلاه الجاعير أذ فده 
سراً قليلاً وإذا دعا الخطيب ندب للحاضر التأمين» ويكره الجهر بذلك؛ ويحرم الكثير منه ومثل 
التأمين التعوذ والاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام إذا وحد السبب لكل منهماء فيندب كل 
منهما سراً إذا كان قليلاً وأما التنفل فيحرم بمجرد روج الإمام للخطبة» والقاعدة أن خروج 
الخطيب يحرم الصلاة» وكلامه يحرم الكلام. 

الشافعية قالوا: من كان قريباً من الخطيب بحيث لو أنصت يسمعه يكره له تتزيهاً أن يتكلم أثناء 


تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف 
لا يجوز اختراق صفوف الحالسين الحضور الجمعة» ويقال له: تخطي الرقاب 
عولط انتمل لاحي فاك و نس ال 


أداء الخطيب أركان الخطبة» وإن لم يسمع بالفعل» وقيل: يحرم؛ أما ما زاد على أركان الخطبة 
فإنه لا يكره الكلام في أثناء أدائه» كما لا يكره الكلام قبل الخطبة» ولو خرج الإمام من خلوته 
ولا بعدها قبل إقامة الصلاة ولا بين الخطبتين» وكذا لا يكره كلام من كان بعيداً عنه» بحيث لو 
أنصت لا يسمع؛ ويسن له حيئذاك أن يشتغل بالذكر» ويستئئ من كراهة الكلام المذكور أربعة 
أمور: الأول: تشميت العاطسء فإنه مندوب؛ الثاني: رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم عند ذكر اسمه الكرم من غير مبالغة في رفعه؛ فإنه مندوب أيضاً؛ الثالث: رد السلام» 
فإنه واحب» وإِن كان البدء بالسلام على مستمع الخطبة من الكلام المكروه؛ الرابع: ما قصد به 
دفع أذى» كإنقاذ أعمى أو التحذير من عقرب ونحوه. فإنه واحبء أما الصلاة حال الخطبة فقد 
تقدم حكمها. 

الحنابلة قالوا: يحرم على من كان قريباً من المخطيب يوم الجمغة -يحيث يسمعه- أن يتكلم حال 
الخطبة بأي كلام ذكراً كان أو غيره» ولو كان الخطيب غير عدلء إلا الخطيب نفسه» فإنه يجوز 
له أن يتكلم مع غيره لمصلحة» كما يجوز لغيره أن يتكلم معه: نعم يباح للمستمع أن يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه: ولكن يسن له أن يصلي عليه سرأء وكذا يجوز له أن 
يؤمّن على الدعاء» وأن يحمد إذا عطس خفية» وأن يشمت العاطسء وأن يرد السلام بالقول لا 
بالإشارة؛ أما من كان بعيداً عن الخطيب بحيث لا سمعهء فإنه يجوز له الكلام» وإذا اشتغل 
بالقراءة والذكر ونحو ذلك كان أفضل من السكوتء وليس له أن يرفع صوته بذلك لئلا يشغل 
غيره عن الاستماع للخطيب» وكذلك لا يحرم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهماء ولا في حال 
سكوت الخطيب بين الخطبتين» ولا عند شروع الخطيب في الدعاءء» لأنه يكون قد فرغ من 
أركان الخطبة» والدعاء لا يجب الانصات له ومن سمع غيره يتكلم فليس له إسكاته بالقول» بل 
له أن يشير له بوضع إصبعه السبابة على فيه وقد يجب الكلام حال الخطبة إذا كان لإنقاذ اعمى 
أو تحذير الغير من حية أو عقرب أو نار أو نحو ذلك 

() الحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به بشرطين: الأول: أن لا يؤذي أحداً به 


امون الله يوه يده تداق الذاسي» إل اقادق ستكيه قفييلة اذكرغاة 
تحت ا 


بأن يطأ ثوبه أو يمس حسده؛ الثاني: أن يكون ذلك قال شروع الإمام في الخطبة» وإلا كره 
تحرعء ويستشئ من ذلك ما إذا تخطى لضرورة» كأن لم يحد مكاناً يحلس فيه إلا بالتخطيء فيباح 
له حينكذ مطلقا. 

الشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه؛ وهو أن يرفع رجله. ويخطي يما كتف الجالس؛ 
أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي» ويستثئئ من التخطي الممكروه أمور: منها 
أن يكون المتخطي ممن لا يتأذى منه كأن يكون رجلاً صالحاً أو عظيماء فإنه لا يكره؛ ومنها أن 
يجد أمامه فرحة يريد سدهاء فيسن له في هذه الحالة أن يتخطى لسدها؛ ومنها أن يجلس في 
الصفوف الأمامية الي يسمع الجالسون فيها الخطيب من لا تنعقد يحم الجمعة» كالصبيان 
ونحوهمء فإنه يجب في هذه الحالة على من تنعقد يهم الجمعة أن يتخطوا الرقاب؛ ومنها أن يكون 
المتخطي إمام الجمعة. إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي. 

الحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن 
يتخطى رقاب الناس إلا إذا وحد فرحة في الصف المتقدم؛ ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي» 
فإنه يباح له ذلك؛ والتخطي المكروه هو أن يرفع رجله» ويخطي بما كتف الجالس. 

المالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر» ولو كان لسد فرحة في 
الصفء» ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فرحة» ولح يترتب عليه إيذاء أحد 
من الجالسين» فإن كان لسد فرحة جازء وإن ترتب عليه إيذاء حرم» ويجوز التحطي بعد فراغ 
الخنطبة وقبل الصلاة» كما يجوز المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة 

() الحنفية قالوا: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأول إلى أن يصلي الجمعة على 
الصحيح, أما السفر قبل الزوال فلا يكره. 

المالكية قالوا: يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه وإلا جاز» كما يجوز السفر 
قبل الفجرء أما السفر بعد الزوال فحرام» ولو كان قبل الأذان إلا لضرورة» كفوات رفقة يخشى 
منه ضرراً على نفسه أو ماله» وكذا إذا علم أنه يدركها في طريقه؛ فيجوز له السفر في ال حالتين. 


أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام 
من وحبت عليه الجمعة» وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي 
الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منهاء فلو صلى الظهر في هذه الحالة 
لم تنعقد» باتفاق الشافعية» والحنابلة» وخالف الحنفية» والمالكية. فانظر مذهبهم تحت 
الخطا'!. 


أما من لا تحب عليه الجمعة كالمريض ونحوه فتصح صلاة الظهر منه» ولو 


الشافعية قالوا: يحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا ظن أنه يدركها في 
طريقه أو كان السفر واحباًء كالسفر لحج ضاق وقته وحاف فوته» أو كان لضرورة» كخوفه 
فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتهم؛ وأما برد الوحشة بفوتهم فلا يبيح السفرء أما السفر قبل فجرها 
فمكروه. 

الحنابلة قالوا: يحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال إلا إذا لحقه ضررء كتخلفه عن رفقته في 
سفر مباح فيباح له السفر بعد الزوال حينئذ» أما السفر قبل الزوال فمكره» وإنما يكون السفر 
المذكور حراماً أو مكروهاً إذا لم يأت بها في طريقه وإلا كان مباحاً 

(') الحنفية قالوا: من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلى الظهر قبل صلاة 
الإمام انعقد ظهره موقوفاًء فإن اقتصر على ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرة صح ظهره؛ وإن 
حرم عليه ترك الجمعة» أما إذا لم ينصرف بأن مشى إلى الجمعة» فإن كان الإمام لم يفرغ من 
صلاته» بطل ظهره بالمشي إذا القض خنع دا زة رانف فيلك ووجب عليه أن يدل مع الإمام 
في صلاته» فإن لم يدركه أعاد الظهرء وإن كان الإمام قد فرغ من صلاته لم يبطل ظهره بالمشي» 
ومثله ما إذا كان مشيه مقارناً لفراغ الإمام أو قبل إقامة الجمعة. 

المالكية قالوا: من تلزمه الجمعة» وليس له عذر يبيح له التحلف عنها إن صلى الظهر» وهو يظن 
أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك منها فصلاته باطلة على الأصح. ويعيدها أبداء وأما إذا كان بحيث 
واس :اديه يدر ينها لعي الف اح لير متيدة اقدا ابوت فى اريت افيه 
ولو علم أنه لو سعى إليها يدركها بتمامها 


حال اشتغال الإمام بصلاة الجمعة» ويندب له تأخير الظهر إذا رجا زوال عذره.؛ أما 
إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أول وقتهاء ولا ينتظر سلام الإمام» باتفاق 
لمن الأبوةه روخالاك اتلعقيي فانط اميه يف ديرا 
هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؟ 
من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره حاز له أن يصلي الظهر جماعة» على تفصيل في 
التاعية فانت ل الال 
من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة 
من أدرك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. فعليه أن يأيٍ بركعة ثانية 
ويسلم باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع 
ال ير بأن يقف بعد سلام الإمام» ويصلي أربع ركعات؛ 0 


() الحنفية قالوا: يسن للمعذور تأحير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة» أما صلاته قبل ذلك 
فمكروهة تتريهاء سواء رجا زوال عذره أو لا 

() الحنفية قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره يكره له صلاة ظهر الجمعة بالمصر 
بجماعة» أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من 
غير كراهة» لأن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام. 

الشافعية قالوا: من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره سن له أن يصلي الظهر في جماعة ولكن إن كان 
عذره ظاهراً كالسفر ونحوه سن له أيضاً إظهار الجماعة وإن كان عذره خفياًء كالجوع الشديدء 
سن إخفاء الجماعة» ويجب على من ترك الجمعة بلا عذر أن يصلي عقب سلام الإمام فوراً. 
الحنابلة قالوا: من فاتته الجمعة لغير عذر أو لم يفعلها لعدم وحوبما عليه» فالأفضل له أن يصلي 
الظهر في جماعة مع إظهاره ما لم يخش الفتنة من إظهار جماعتها؛ وإلا طلب إخفاؤها. 

المالكية قالوا: تطلب الجماعة في صلاة الظهر يوم الجمعة من معذور بمنعه عذره من حضور 
الجمعة» كالمريض الذي لا يستطيع السعي لها والمسجون؛ ويندب له إحفاء الجماعة لثلا يتهم 
بالإعراض عن الجمعة؛ كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة» أما من ترك الجمعة بغير عذر أو 
لعذر لا يمنعه من حضورها كخوف على ماله لو ذهب للجمعة فهذا يكره له الجماعة في الظهر 


للجمعة باتفاق المالكية» والشافعية» وخالف الحنفية؛ والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 
الخطا"!. 
مندوبات الجمعة 
تحسين الحيئة -قراءة سورة الكهف- المبادرة بالذهاب للمسجدء, وغير ذلك. 
وأما مندوبات الجمعة» فمنها تحسين الميئة» بأن يقلم أظفاره» ويقص شاربه» 
وينتف إبطه ونحو ذلك ومنها التطيب والاغتسال» وهو سنة باتفاق ثلاثة. وقال 


لاقيف إنه دوعن لا معو الام ل :للق قيوان اكورناه قباد وميه قر ان سورة 
الكهف يومها ولياتهاء فيندب لمن يحفظها أو يمكنه قراءقها. في المصحف أن يفعل 
ذلك؛ أما قراءتها في المساحد فإن ترتب عليها تهويش أو إخلال بحرمة المسجد برفع 


الأصوات» والكلام الممنوع؛ فإنه لا يجوز باتفاق» وقد تقدم في مبحث «ما يجوز 
فعله في المساحد. وما لا يجوز» فارحجع إليه إن شئت: ومنها الاكثار من الصلاة على 
ابي صلى الله عليه وسلم» ومنها الاكثار من الدعاء يومها لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 
إياه» وأشار بيده يقللهاء رواه مسلمء ومنها المبادرة بالذهاب إلى موضع إقامتها لغير 
الإمام؛ أما هو فلا يندب له التبكير» وليس للمبادرة وقت معين» فله أن يذهب قبل 
الأذان. ومنها المشي بسكينة إلى موضعها بساعتين أو أكثر أو أقل» عند ثلاثة) 
وخالف المالكية» فانظر مذهبهم لك اله لخويهيا أن وى اس له 


() الحنفية قالوا: من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة ولو تشهد سجود 
السهو وأتمها جمعة على الصحيح. 

الحنابلة قالوا: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة بسجدتيها أتمها جمعة, وإلا أتمها ظهراً إن 
كان يصلي الجمعة في وقت الظهر؛ بشرط أن ينويه» وإلا أتمها نفلًء ووجبت عليه صلاة الظهر 
() المالكية قالوا: يندب الذهاب للجمعة وقت المحاحرة» ويبتدئ بقدر ساعة قبل الزوال» وأما 


التكبير» وهو الذهاب قبل ذلك؛ فمكروه 


والأفضل ما كان أبيض؛ باتفاق الشافعية» والحنفية» أما المالكية» والحنابلة فانظر 
نذعين قت القيرلا. 


مباحث الإمامة في الصلاة 


يتعلق يما مباحث: الأول: تعريفها وبيان العدد الذي تتحقق به الثاني: حكمها 
ودليله الثالث: شروطها ويتعلق بالشروط أمور: منها حكم إمامة النساء ومنها حكم 
إمامة الصبي المميز» ومنها حكم إمامة الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب» ومنها حكم 
إمامة المحدث الذي نسي حدثه. ومنها حكم إمامة الألتغ ونحوهء ومنها نية المأموم 
الاقتداء» ومنها نية الإمام الإمامة» ومنها اقتداء الذي يصلي فرضاً بإمام يصلي نفلاً؛ 
ومنها متابعة المأموم لإمامه. ومنها اتحاد فرض المأموم والإمام» فلا تصح صلاة ظهر 
خلق عطي قاد فكل هده المباحث تتعلق >مبحث واحد من مباحث الإمامة» وهو 


الملبحث الثالث» وبقي من مباحثها المبحث الرابع: أع الأعذار الى تسقط بما صلاة 
الجماعة» الخامس: مبحث من له حَق التقدم في الإمامة» السادس: مبحث مكروهات 
الإمامة» السابع: مبحث كيف يقف المأموم مع إمامه»؟ وكيف يقف الإمام مع 
المأمومين»؟ ومن أحق بالوقوف في الصف الأولء» الثامن: تراص الصفوف وتسويتهاء 
التاسع: يصح لمن صلى 51 جماعة أن يصلي مع جماعة أخرىء العاشر: تكرار 
الجماعة في المسجد الواحد الحادي عشر: مبحث بيان القدر الذي تدرك به الجماعة 
الثاني عشر: مبحث إذا فات المقتدي أداء بعض الركعات أو كلها مع إمامه لعذر 
كزحمة ونحوهاء الثالث عشر: مبحث الاستخلاف. وإليك بياهًا بالعناوين الآتية. 


') المالكية قالوا: المندوب لبس الأبيض يوم الجمعة» فإن وافق يوم الجمعة يوم العيد لبس الحديد 
أول النهار» ولو كان أسود, لما عرفت أن السنة يوم العيد هي أن يلبس الحديد مطلقاً أبيض أو 
أسود فإذا حرج لصلاة الجمعة فإنه يندب له أن يلبس الأبيضء» وبذلك يكون قد أدى حَق العيد 
وحق الجمعة. 

الحنابلة قالوا: المندوب يوم الجمعة هو الأبيض لا غير 


تعريف الإمامة في الصلاة, وبيان العدد الذي تتحقق به 
الإمامة في الصلاة معروفة» وهي أن يربط الإنسان صلاته بصلاة إمام 
مستكمل للشروط الآقِ بياهاء فيتبعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ونحو 
ذلكء مما تقدم بيانه في «أحكام الصلاة» فهذا الربط يقال له: إمامة» ولا يخفى أن 


هذا الربط واقع من المأموم: لأنه كناية عن اتباع المأموم الإمام في أفعال الصلاة. 
بحيث لو بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام؛ أما إذا بطلت صلاة الإمام فإن 
صلاة المأموم تبطلء لأنه قد ربط صلاته بصلاة الإمام» وتتحقق الإمامة في الصلاة 
بواحد مع الإمام فأكثرء لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلاً أو امرأة 
تقاف افا كاقتصييا عدا فزق الخدابة مسي يديل يفيك و السافية وغل 


المالكية» والحنابلة» فقالوا: لا تتحقق صلاة الجماعة بصبي مميز مع الإمام وحدهما. 
حكم الإمامة في الصلوات الخمس ودليله 

اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات المفروضة فلا ينبغي 
للمكلف أن يصلي منفرداً بدون عذر من الأعذار الآ بيانا؛ على أن الحنابلة قالوا: 
ها فرض عين في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة» ولم يوافقهم على ذلك 
أحد من الأئمة الثلاثة» كما ستعرفه في التفصيل الآق؛ وقد استدل الحنابلة» ومن 
وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه الباري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم 
آمر بالصلاة فيؤذن لا ثم آمر رحلاً فيؤم الناسء ثم أخالف إلى رحال فأحرق عليهم 
بيوتهمء والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً قينا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء «العرق» - بفتح العين» وسكون الراء - قطعة لحم على عظمء 
«والمرماتين» بكسر الميم - تثنية مرماة: وهي سهم دقيق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به 
ما بملاً به بطنهء فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرضء» لأن عقوبة التحريق بالنار 
لا تكون إلا على ترك الفرضء وارتكاب امحرم الغليظء ولا يلزم في الدلالة على 


ذلك أن يحرقهم بالفعل» بل يكفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة» واهتمام النبي 
صلى الله عليه وسلم بشأفاء وهذا وجيه. ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحديث لم 


تذكر فيه سوى صلاة العشاءء فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في الاستدلال به 
فإنما يكون في صلاة العشاء وحدهاء أما باقي الصلوات الخمس فلا تؤوحذ من هذا 
الحديث؛ على أن علماء المذاهب الأخرى قد أجابوا عن هذا بأحوبة كثيرة: منها أن 
هذا الحديث كان في بدء الإسلام» حيث كان المسلمون في قلة» وكانت الجماعة 
لازمة في صلاة العشاء بخصوصهاء لأنما وقت الفراغ من الأعمال؛ فلما كثر 
المسلمون نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماع تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درحة»», فإن الأفضلية تقتضي الاشتراك في الفضل» ويلزم من كون صلاة 
الفذ فاضلة أنما جائزة» وأيضاً فقد ثبت نسخ التحريق بالنار في حق المتخلفين 
باتفاق؛ فالاستدلال به على الفرضية ضعيف»ء وقد استدل الحنابلة على فرضية الصلاة 
جماعة أيضاً بقوله تعالى: (وَاذَا كُنْت فيه فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلوة فَلتَقُمْ طَائفَةٌ مِنهُمْ مَعَكَ 
وَليََحْدُوا أَمْلِحَتَهُم فَإذَا سَجَدُوا قَلْيَكُونُوا من وَرَآئِكُم ولتت طَائِقَة أخرى لَمْ يُصَلُوا 
فيصلا مَعَكَ دنا حِذِرَهُمٌ وَأسْلِحتهُم), ووتكه الأتعدلال. أن “ان كذ 
كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرجء فلو لم تكن الجماعة واحبة لما 
كلفهم بأن يصلوها على هذا الوجه؛ ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا: إن الآية 
تدل على أن الإمامة مشروعة؛ لا على أنها فرض عين؛ أما قولهم: إن هذا الوقت 
وقت حوف وشدة فذلك صحيح, ولكن تعليمهم للصلاة يذه الكيفية قد يكون فيه 
حذر أكثر من صلاتهم فرادى؛ لأن الفئة الواقفة إزاء العدو حارسة للأحرين» فإذا 
وجحدت فرصة للعدو للهجوم عليهم بغتة نبهتهم الفرقة الحارسة ليقطعوا صلاتهمء 
ويقاوموا عدوهمء وذلك منتهى الدقة والحذر؛ نعم تدل الآية على عظم قدر الصلاة 
جماعة عند المسلمين الأولين الذين كانوا يشعرون بعظمة خالف الكائنات الحي 


الدائم الذي لا يفئى 0 ويعرفون أن الصلاة تذلل لخالقهم» وخحضوع لا ينبغي 


إهماله حي في أحرج المواقف وأخطرهاء ومما لا شك فيه أن صلاة الجماعة مطلوبة 


باتفاق» إنما الكلام في أنما فرض عين في جميع الصلوات الخمس» وجمهور أئمة 
التلمين على أننا لمعيف كارف 

وبعد فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل 
مدهي فين المذافتب الأريعة قت الاوز 
(') المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهورء والثاني أقرب 
إلى التحقيق» فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصلء وفي كل مسجدء وفي البلد 
الذي يقيم به المكلفء على أنه إن قام يما بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركهاء وإلا 
قوتلوا لاستهانتهم بالسنة» وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد» فإن تركها جميع أهل البلد 
قوتلوا؛ وإن قام يما بعضهم سقط الفرض عن الباقين» وسنة في كل مسجد للرجال» ومندوبة 
لكل مصل في خاصة نفسه. وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين» فإذا قال: ها سنة عين مؤكدة 
يطلب اداؤها من كل مصل وفي كل مسجد؛ فقوله صحيح عندهم. على أنها وإن كانت سنة 
عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل. ولكن إن قام بما بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركهاء 
فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي في رفع القتال عن الباقين» ومن قال إِها فرض 
كفاية فإنه يقول إذا قام يما البعض سقطت عن الباقين» وقد وافقهم الشافعية في هذا القول» وإن 
خالتيت ف اللفصيل الدي بعلا 
الحنفية قالوا: صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة» وإن شفت قلت 
هي واحبة» لأن السنة المؤكدة هي الواحب على الأصح؛ وقد عرفت أن الواحب عند الحنفية 
أقل من الفرض» وأن تارك الواحب يأثم إثماً أقل من إثم تارك الفرض» وهذا القول متفق مع 
الرأي الأول للمالكية الذين يقولون: إفها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفوفهم في مسألة قتال أهل 
البلدة من أحل تركهاء وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار» غير المعذورين 
بعذر من الأعذار الآتية. إذا لم يكونوا عراة» وسيأت بيان الجماعة في حَّقى النساء والصبيان» 
وباقي شروط الإمامة. 
الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراحح منها 
أها فرض كفاية إذا قام يما البعض سقطت عن الباقين» فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من 


حكم الإمامة في صلاة الجمعة 
والجنازة والنوافل 
قد عرفت حكم الإمامة في الصلوات الخمس المفروضة» وبقي حكمها في غير 
ذلك من الصلوات الأخرى» كصلاة الحنازة والجمعة والعيدين والكسوف 


والاستسقاءء وباقي النوافل» فانظره ا" في كل مذهب فرعن 


مساجد البلدة سقطت عن باقى سكان البلدة» وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهاتء فإمًا 


تسقط عن باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة» وهو مشهور عندهمء 
ومثل الصلوات الخمس في ذلك الحكم صلاة الحنازة» على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا 
صلاها رجحل واحد أو صبي مميز» بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة» كما سيأي في مباحث 
«صلاة الجنازة». 

الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة» فرض عين بالشرائط الآ بيانها» وقد 
عرفت استدلاللهم 

(') المالكية قالوا: الجماعة في صلاة الجمعة شرط لصحتهاء فلا تصح إلا يماء والجماعة ف صلاة 
الكسوف والاستسقاء والعيدين شرط لتحقق سنيتهاء فلا يحصل له ثواب السنة إلا إذا صلاها 
جماعة» والجماعة في صلاة التراويح مستحبة. أما باقي النوافل فإن صلاتها جماعة تارة يكون 
مكروهاًء وتارة يكون جائزاء فيكون مكروهاً إذا صليت بالمسجد, أو صليت بجماعة كثيرين» أو 
كانت يمكان يكثر تردد الناس عليه» وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة» ووقعت في المنزل 
ونحوه في الأمكنة الي لا يتردد عليها الناس. 

الحنفية قالوا: تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدين» وتكون سنة كفاية في صلاة التراويح 
والجنازة» وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقاًء والوتر في غير رمضاذ؛ وإنما تكره اللجماعة في 
ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاثة, أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مصححان: أحدهما: 
أها مستحبة؛ ثانيهما: أها غير مستحبة» ولكنها جائزة» وهذا القول أرحح. 

الشافعية قالوا: الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فرض عين» وفي الركعة الثانية من 
صلاة الجمعة سنة» فلو أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة» ثم نوى مفارقته في 
الركعة الثانية وصلاها وحده صحت صلاته: وكذلك تكون فرض عين في خمسة مواضع أخرى: 


شروط الإمامة: الإسلام 
يشترط لصحة الجماعة شروط: منها الإسلام» فلا تصح إمامة غير المسلم 
باتفاق» فمن صلى خلف رجحل يدعي الإسلام؛ ثم تبين له أنه كافر. فإن صلاته الذي 
صلاها حلفه تكون باطلة» وبحب عليه إعادقا؛ وقد يظن بعضهم أن هذه الصورة 


الأول: في كل صلاة أعيدت ثانياً في الوقت» فلو صلى الظهر مثلاً منفرداً أو في جماعة» ثم أراد 
أن يعيد صلاته مرة أحرىء فإنه لا يجوز له ذلكء إلا إذا صلاه جماعة؛ الثاي: تفترض الجماعة في 
الصلاة المجموعة جمع تقديم في حالة المطرء وإِنما تفترض الجماعة ف الصلاة الثانية فإذا وحد مطر 
شديد بعد دخول وقت الظهر مثلاً. فإن له أن يصلي الظهر منفرداًء ويصلي العصر مع الظهر 
لشدة المطرء بشرط أن يصلي العصر جماعة؛ فلو صلاه منفرداً فلا تصح صلاته؛ الثالث: الصلاة 
الي نذر أن يصليها جماعة» فإنه يفترض عليه أن يصليها كذلكء؛ بحيث لو صلاها منفرداء فإفا لا 
تصح؛ الرابع: الصلاة المفروضة الي لم يوحد أحد يصليها جماعة إلا اثنان: فإذا فرض ولح يوجد 
في جهة إلا اثنان» فإن الجماعة تكون فرضاً عليهماء وذلك لأنك عرفت أن الجماعة في الصلوات 
الخمس المفروضة فرض كفاية في الأصح, فإذا لم يوجد أحد يصليها إلا اثنان تعينت عليهما؛ 
الخامس: تكون الجماعة فرض عين إذا وحد الإمام راكعاًء وعلم أنه اقتدى به أدرك ركعة في 
الؤقك» ولو صلى مقروا قائته الرتقفة: 

أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة عند 
الشافعية» ومثل ذلك الصلاة الي يقضيها خلف إمام يصلي مثلهاء كما إذا كان عليه ظهر قضاءء 
فإنه يندب أن يصليه حلف إمام يصلي ظهراً مثله» وكذلك تندب الجماعة لمن فاتته الدمعة لعذر 
من الأعذار» فإنه يندب له أن يصلي الظهر يذلا هن اللبعة ب حطامة وتباح الجماعة في الصلاة 
المنذورة وتكره في صلاة أداء حلف قضاء وعكسه وفي فرض خلف نفل وعكسه. وف وتر 
حلف تراويح وعكسه. 

الحنابلة قالوا: تشترط الجماعة لصلاة الجمعة» وتسن للرجال الأحرار القادرين في الصلوات 
المفروضة إذا كانت قضاءء كما تسن لصلاة الحنازة؛ أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة 
وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ومنها ما تباح فيه الجماعة» كصلاة التهجد 
ورواتب الصلوات المفروضة 


نادرة الوقوع» ولكن الواقع غير ذلك؛ فإن كثيراً ما يتزيا غير المسلم بزي المسلم 
لأغراض مادية» ويظهر الورع والتقوى ليظفر ببغيته» وهو في الواقع غير مسلم. 
البلوغ 
وهل تصح إمامة الصبي المميز؟ 
ومن شروط صحة الإمامة البلوغ» فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في 
صلاة مفروضة باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت انمز آ١!‏ 
هذا في الصلاة المفروضة» أما صلاة النافلة فيصح للبالغ أن يقتدي بالصبي 
المميز فيهاء باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت انط ["!. 
هذاء ويصح للصبي المميز أن يصلي إماماً بصبي مثله باتفاق. 
إمامة النساء 
ومن شروط الإمامة -الذكورة المحققة- فلا تصح إمامة النساء» وإمامة الخنثى 
المشكل إذا كان المقتدى به رحالء أما إذا كان المقتدى به نساء فلا تشترط الذكورة 
في إمامتهن» بل يصح أن تكورة الزاة إهاها لخرراة كلها أو اميق راتفا اانه مرق 
الأئمة؛ وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت انط آ"ا. 
العقل 
ومن شروط صحة الإمامة العقل» فلا تصح إمامة المجنون إذا كان لا يفيق من 
جنونه» أما إذا كان يفيق أحياناً ويحن أحياناًء فإن إمامته تصح حال إفاقته» وتبطل 


(') الشافعية قالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في الجمعة فيشترط أن يكون بالغا 
إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به. فإن كان زائداً عنهم صح أن ون مما عدا 
(') الحنفية قالوا: لا يصح اقتداء البالغ بالصبي مطلقاًء لا في فرضء ولا في نفل على الصحيح 
(') المالكية قالوا: لا يصح أن تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماماً لرجال أو نساءء لا في فرض؛ 
ولاق تقل قالدكورة شترط في" الإماط مطلقا مهسا كان الأموم 


اقتداء القارئ بالأمي 

اشترطوا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قارئاً إذا كان المأموم قارئاًء فلا تصح 
إمامة أمي بقارئ» والشرط هو أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فلو 
كان إمام قرية مثلاً يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فإنه يجوز للمتعلم أن 
يصلي خلفه أما إذا كان أميّ فإنه لا تصح إمامته إلا بأمي مثله» سواء وجد قارئ 
يصلي مما أو لاء باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخطا'!. 

سلامة الإمام من الأعذار 
كلس الول 

وشعرط يها الشيحة الانانة اف لكو انام يمان الأعدان ‏ كسلين 
الول والإشهال المنكمرء واتفلاتك: الزيخة :والرعاف» وتو :ذلك افمن كان مريطاً 
عرض من هذه فإن إمامته لا تصح بالسليم منهاء وتصح .ريض مثله إن اتحد 
كو ونا تارك اعدلوي: كان كان اعوها مويها امتلتى اقول تو للع يعاق 
الدائم» فإن إمامتهما لبعضهما لا تصح. وهذا القدر متفق عليه بين الحنفية 
والحنابلة؛ وخالف الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط[". 


(') المالكية قالوا: لا يضح اقتذاءء أمي عاجر عن .قزاءة الفاتحة .مله إن ود قار ويب عليهما 
فعا أن يقتديا به» وإلا بطلت صلاتماء أما القادر على قراءة الفاتحة» ولكنه لا يحسنهاء فالصحيح 


أنه يمنع ابتداء من الاقتداء .مثله إن وجد من يحسن القراءة» فإن اقتدى يمثله صحتء أما إذا لم 
يوجد قارئ فيصح اقتداء الأمي .مثله على الأصح 

(') المالكية قالوا: لا يشترط في صحة الإمامة سلامة الإمام من الأعذار المعفو عنها في حقه فإذا 
كان الإمام به سلس بول معفو عنه لملازمته ولو نصف الزمن» كما تقدم» صحت إمامتهء وكذا 
إذا كان به انفلات ريح أو غير ذلك مما لا ينقض الوضوءء ولا يبطل الصلاة» فإمامته صحيحة 


نعم يكره أن.يكون إماما لصحي لس يهعدر, 


طهارة الإمام من الحدث والخبث 
ومن شروط صحة الإمامة المتفق عليها أن يكون الإمام ظاغرا ينع انوت 
والخبث؛ فإذا صلى شخص خلف رجل محدث أو على بدنه نحاسة» فإن صلاته 
تكون باطلة» كصلاة إمامه» بشرط أن يكون الإمام عانا. جذللق ادك و عينن 
العلكق وار نان يط »عن قصيل'ق الداع جف اودقف اوور 


الشافعية قالوا: إذا كان العذر القائم بالإمام لا تحب معه إعادة الصلاة» فإمامته صحيحة» ولو 
كان المقتدي سليماً 

() المالكية قالوا: لا تصح إمامة المحدث إن تعمد الحدث» وتبطل صلاة من اقتدى به؛ أما إذا لم 
ان كاة فخ 3 الغلا ناميا القدك ]و له الخدت وهو هاه قات يما ا جالمامومن دلا 
من أعمال الصلاة بعد علمه بحدثه أو بعد أن غلبه بطلت صلاتهم؛ كما تبطل صلاهم إذا اقتدوا 
به بعد علمهم يحدثه وإن لم يعلم الإمام» أما إذا لم يعلموا بحدثه ولم يعلم الإمام أيضاً إلا بعد 
الفراغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة» وأما صلاة الإمام فباطلة في جميع الصورء لأن الطهارة 
شرط لصحة الصلاة» وحكم صلاة الإمام والمأموم إذا علق بالإمام بحاسة» كالحكم إذا كان 
محدثاً في هذا التفصيل» إلا أن صلاته هو تصح إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة» 
لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم» كما تقدم. 

الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالحخدث إذا علم المأموم به ابتداء» فإن علم بذلك في أثناء الصلاة 
وحبت عليه نية المفارقة» وأتم صلاته وصحتء وكفاه ذلك» وإن علم المأموم بحدث إمامه بعد 
فراغ الصلاة فصلاته صحيحة؛ وله ثواب الجماعة؛ أما صلاة الإمام فباطلة في جميع الأحوال لفقد 
الطهارة الى هي شرط للصلاة؛ ويجب عليه إعادتها؛ ولا يصح الاقتداء أيضاً.من به بحاسة حفية» 
كبول جف مع علم المقتدي بذلك» بخلاف ما إذا جهله, فإن صلاته صحيحة في غير الجمعة 
وكذا في الجمعة إذا تم العدد بغيره» وإلا فلا تصح للجميع لنقص العدد المشترط في صحة 
الجمعة؛ أما إذا كان على الإمام بحاسة ظاهرة» بحيث لو تأملها أدركهاء فإنه لا يصح الاقتداء به 
مطلقاء ولو مع انهل بحاله. 

الحنابلة قالوا: لا تصح إمامة المحدث حدثاً أصغر أو أكبر» ولا إمامة من به بحاسة إذا كان يعلم 
بالك تإند نيا “ذلك وعيله السدي أيقا عن مك العلذة فك طئلذة المأموم وتحدة» سوام 


إمامة من بلسانه لثغ ونحوه 

تروط عله الاقانهة انكر 1 لتباة وساف لايور لالطو طن 
حزق ل كيوك كا ناس لو لجان قي أن السيق تان ا دك اذالم اناد الشين ا 
أو غير ذلك من حروف المجاء. وهذا يقال له: ألنغ لأن اللئغ في اللغة تحول اللسان 
من حرف إلى حرف الحجاء. ومثل هذا يحب عليه تقويم لسانه. ويحاول النطق 
با حرف صحيحاً بكل ما في وسعهء فإن عجز بعد ذلك فإن إمامته» لا تصح إلا 
مثله» أما إذا قصرء ولم يحاول إصلاح لسانه فإن صلاته تبطل من أصلهاء فضلاً عن 
إمامته» وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والشافعية» والحنابلة» إلا أن الحنفية 
يقولون: إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرا موظنها هن ١‏ القران رودا اخري النالة 
وقرأه فإن صلاته لا تبطل» لأن قراءة الفاتحة غير فرض عندهمء وخالف في ذلك كله 
المالكيف فقالؤاة إن إناشة مسعيحة طلقا كما هو موضح في مذهبهم الآتِ» ومثل 
الألفغ في هذا التفصيل من يدغم حرفا في آخر حطأ كأن يقلب السين تاء» ويدغمها 
في تاء بعدهاء فيقول مثلاً المتقيم بدل «المستقيم»؛ فمثل هذا يجب عليه أن يجتهد في 
إصلاح لسانه» فإن عجز صحت إمامته لمثله» وإن قصر بطلت صلاته وإمامته. 

أما الفأفأء» وهو الذي يكرر الفاء في كلامه» والتمتام وهو الذي يكرر التاء 
فإن إمامته تصح لمن كان مثله» ومن لم يكن, مع الكراهة عند الشافعية» والحنابلة» 


كانت صلاة جمعة أو غيرهاء إلا أنه يشترط في الجمعة أن يتم العدد المعتبر فيهاء وهو -أربعون- 
بغير هذا الإمام وإلا كانت باطلة على الجميع» كما تبطل عليهم أيضاً إذا كان بأحد المأمومين 


حدث أو خحبث إن كان لا يتم العدد إلا به. 


الحنفية قالوا: لا تصح إمامة المحدث ولا من به نحاسة لبطلان صلاته, أما صلاة المقتدين به 
فصحيحة إن لم يعلموا بفساد صلاته فإن علموا بشهادة عدولء» أو بإخبار الإمام العدل عن 
نفسه بطلت صلاتهم ولزمهم إعادتا؛ فإن لم يكن الإمام الذي أخبر بفساد صلاته عدلاً فلا يقبل 
قوله ولكن يستحب هم إعادتها احتياطاً 


أما المالكية فقالوا: هما تصح وك املد الف فاليا [ك إعافييا كما 
الألنغ» فلا تصح إلا لمثلهما بالشرط المتقدم» وقد ذكرنا مذهب المالكية في ذلك كله 
تحت ليل 
إمامة المقندي بإمام آخر 

من شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام مقتديا بإمام غيره» مثلاً إذا أدرك 
شخص إمام المسجد في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصرء ثم سلم الإمام» وقام 
ذلك الشخص ليقضي الركعتين» فجاء شخص آخر ونوى صلاة العصر مقتدياً 
بذلك الشحص الذي يقضي ما فاته فهل تصح صلاة المقتدي الثاني أو لا؟ وأيضاً 
إذا كان المسجد مزدحماً بالمصلين» وجاء شخص في آخر الصفوفء ولم يسمع 
حركات الإمام» فاقتدى بأحد المصلين الذين يصلون حلفه. فهل يصح اقتداؤه أو لا؟ 
الف كله نض وقانعلر مقت 1ل 


() المالكية قالوا: الألنغ» والتمتام والفأفاء» والأرت» وهو الذي يدغم ذا ا العزرة خصاء 
ونحوهم من كل ما لا يستطيع النطق ببعض الحروف. تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من 
الأصحاء الذين لا اعوحاج في ألسنتهم» ولو وحد من يعلمه؛ وقبل التعليم» واتسع الوقت له 
ولا يحب عليه الاحتهاد في إصلاح لسانه على الراحح» ومن هذا تعلم أن المالكية لا يشترطون 
لفح الزانة انتيوكوة لننان الإنام لين 


() المالكية قالوا: من اقتدى بمسبوق أدرك مع إمامه ركعة بطلت صلاته» سواء كان المقتدي 
مسبوقا ندله أو الا آم إذا تجاكن المسيؤق مسيوقاً لخر ق :ضورة إقام:الصلاة تيعد ساذم ااام 
من غير أن ينوي الاقتداء به» فصلاته صحيحة» وكذا إن كان المسبوق لم يدرك مع إمامه ركعة 
كأن دخل مع الإمام في التشهد الأخير» فيصح الاقتداء به لأنه منفرد لم يقبت له حكم الاقتداء. 
الحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق» سواء أدرك مع إمامه ركعة أو أقل منهاء فلو اقتدى 
اثنان بالإمام» وكانا مسبوقين» وبعد سلام الإمام نوى أحدهما الاقتداء بالآخر بطلت صلاة 
المقتدي» أما إن تابع أحدهما الآخر ليتذكر ما سبقه من غير نية الاقتداء» فإن صلاقهما صحيحة 
لارتباطهما بإمامهما السابق. 


الصلاة وراء المخالف في المذاهب 
من شروط الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم» فلو 
صلى حنفي خلف شافعي سال منه دم ولم يتوضأ بعده. أو صلى شافعي حلف 
حنفي لل اآمراة مغاة: فصلاة المأموم باطلة» لأنه يرى بطلان صلاة إمامه» باتفاق 
الحنفية» والشافعية» وخالف المالكية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت النطا'!. 
تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم 
من ضبط أفعال الإمام 
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه؛ فإذا تقدم المأموم 
بطلت الإمامة والصلاة» وهذا 0 متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وخالف 
المالكية فأنظر مذهبهم تحن زمرلا » على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على 
إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة» فقالوا: إن تقدم المأموم على إمامه 
حائر فزهاء :إلا أن الشافنية للم ق هذا تفصيل مذكور تلت اللتيز!"! م إن كانت 


الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماء فإن اقتدى به بعد أن سلم الإمام أو بعد 


أن نوى مفارقته - ونية المفارقة جائزة عندهم صح الاقتداء به» وذلك في غير الجمعة؛ أما في 
صلاقاء فلا يصح الاقتداء. 

الحنابلة قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماء فإن سلم إمامه» وكان مسبوقا صح اقتداء 
مسبوق مثله به إلا في صلاة الجمعة» فإنه لا يصح اقتداء المسبوق ,عثله 

(') المالكية» والحنابلة قالوا: ما كان شرطاً في صحة الصلاة» فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط» فلو 
اقتدى مالكي أو حنبلي بحنفي أو شافعي م اح تيع لزان اي الوطوع تصلانة منعيهة 
لصحة صلاة الإمام في مذهبه, وأما ما كان شرطاً في صحة الاقتداىى فالعبرة فيه هذهب المأموم 
فلو اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي نفلاً فصلاته باطلة, لأن شرط الاقتداء 
اتحاد صلاة الإمام وال" 00 

(') المالكية قالوا: لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام فلو تقدم المأموم على إمامه 
-ولو كان المتقدم جميع المأمومين- صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير ضرورة 
() الشافعية قالوا: لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا في جهة واحدة؛ أما 


الصلاة من قيام» فالعبرة في صحة صلاة المقتدي بأن لا يتقدم مؤحر قدمه على مؤخر 


قدم الإمام» وإن كانت من جلوس. فالعبرة بعدم تقدم عجزه على عجز الإمام فإن 
تقدم المأموم في ذلك لم تصح صلاته؛ أما إذا حاذاه فصلاته صحيحة بلا كراهة» عند 
الأئمة الثلاثة» وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الفط اا ومنها تمكن المأموم 
من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع» ولو ,بلغ فمى تمكن المأموم من ضبط أفعال 
إمامه صحت صلاته: إلا إذا احتلف مكافماء فإن صلاته تبطل على تفصيل في 
للذاجته وانطارم قف ارو 1نا. 


إذا كان المأموم في غير جهة إمامه» فإنه يصح تقدمه عليه؛ ويكره التقدم لغير ضرورة» كضيق 
المسجدء وإلا فلا كراهة 

() الشافعية قالوا: تكره محاذاة المأموم لإمامه 

(') الشافعية قالوا: إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فهما في مكان واحد غير مختلف» سواء كانت 
المسافة بين الإمام والمأموم تزيد على ثلاثمائة ذراع أو لاء فلو صلى الإمام في آحر المسجد والمأموم في 
أوله صح الاقتداء» بشرط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل بمنع وصول المأموم إليه -كباب 
مسمر- قبل دعوله في الصلاة» فلو سدت الطريق بينهما في أثناء الصلاة لا يضرء كما لا يضر 
اباك الخلق مناه ول فرق "فق ذلك ين أذ يكوة إمكات وضول” لاوم إل الإقاء تيفيك أو 
مستدبرا للقبلة» وفي حكم المسحد رحبته ونحوها. أما إذا كانت صلاتهما خارج المسجدة فإن 
كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلامائة ذراع تقريبا بذراع الآدمي صحت الصلاة» ولو كان 
بينهما فاصل: كنهر تحري فيه السفن» أو طريق يكثر مرور الناس فيه على المعتمدء بشرط أن لا 
يكون بينهما حائل ينع المأموم من الوصول إلى الإمام لو أراد ذلك» بحيث يمكنه الوصول إليه غير 
مستدبر للقبلة» ولا منحرفء ولا فرق في الحائل الضارٌ بين أن يكون باباً مسمراً أو مغلقاً أو غير 
قلق فا كان اجذسا"ق سعد بلحس غنا يه ادإ كاتف اللشافة يك مني كان ارجا عن 
المسجد وبين طرف المسجد الذي يليه أكثر من ثلاثمائة ذراع بطل الاقتداء وإلا فيصح بشرط أن لا 
يكون بينهما الحائل الذي مر ذكره في صلاقهما حارج المسجد 

الحنفية قالوا: اختلاف المكان بين الإمام والمأموم مفسد للإقتداء» سواء اشتبه على المأموم حال 
إمامه أو لم يشتبه على الصحيح, فلو اقتدى رجحل في داره بإمام المسجد»ء وكانت داره منفصل 


نية المأموم الاقتداء, ونية الإمام الإمامة 


ومن شروط صحة الإمامة: نية المأموم الاقتداء بإمامه في جميع الصلوات» 


عن المسجد بطريق ونحوه» فإن الاقتداء لا يصح لاحتلاف المكان» أما إذا كانت ملاصقة 


للمسجد بحيث لم يفصل بينهما إلا حائط المسجدء فإن صلاة المقتدي تصح إذا لم يشتبه عليه 
حال الإمام» ومثل ذلك ما إذا صلى المقتدي على سطح داره الملاصق لسطح المسجدء لأنه في 
قانين' الخاليى لذ يكون المكاف ععلناء فإن باقنف- لكان ركان واسعاء >الساجد الكير ف عنإت 
الاقتزاء يكوك لا ضتحيتا نا :دام اله يدشه على المأمواة بخاك :إمامه إمنا بسماعه أو بسماع المبلغ أو 
برؤيته أو برؤية المقتدين به إلا أنه لا يصح اتباع المبلغ إذا قصد بتكبيرة الإحرام بحرد التبليغ؛ 
لأن صلاته تكون باطلة حينئذ» فتبطل صلاة من يقتدي بتبليغه» وإنما يصح الاقتداء في المسجد 
الواسع إذا لم يفصل بين الإمام وبين المقتدي طريق نافذ تمر فيه العجلة -العربة- أو كر يسع 
زورقاً مر فيه. فإن فصل بينهما ذلك لم يصح الاقتداءء أما الصحراء فإن الاقتداء فيها لا يصح إذا 
كان بين الإمام والمأموم خلاء يسع صفين؛ ومثل الصحراء المساجد الكبيرة جداء كبيت المقدس. 
المالكية قالوا: احتلاف مكان الإمام والمأموم لا يمنع صحة الاقتداء» فإذا حال بين الإمام والمأموم 
فن أو:طايق أو خدار اقصلاة المأموع صحيحة م كان تفتكا هق خبط اتعال الامامه لوقن 
يسمعه. نعم لو صلى المأموم الجمعة في بيت محاور للمسجدء مقتدياً بإمامهه فصلاته باطلة» لأن 
الجامع شرط في الجمعة» كما تقدم. 

الحنابلة قالوا: احتلاف مكان الإمام والمأموم بمنع صحة الاقتداء على التفصيل الآي» وهو إن حال 
ين لاما وموم تقو وي نوه النتقن بطلك؟ صا امامو وتيطل "غياذة” ادا أيضاء لانم زيط 
صلاته بصلاة من لا يصح الاقتداء به» وإن حال بينهما طريق» فإن كانت الصلاة مما لا تصح في 
الطريق عند الزحمة لم يصح الاقتداء» ولو اتصلت الصفوف بالطريق» وإن كانت الصلاة ما لا تصح 
في الطريق عند الزحمة» كالجمعة ونحوهاء ما يكثر فيه الاحتماع» فإن اتصلت الصفوف بالطريق 
صح الاقتداء مع الفصل بين الإمام والمأموم» وإن لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء» وإن كان 
الإمام والمأموم بالمسجد صح الاقتداء» ولو كان بينهما حائل م مع تكبيرة الإحرام؛ أما إذا كان 
حارج المسجد أو المأموم خارحه والإمام فيه» فيصح الاقتداء بشرط أن يرى المأموم الإمام» أو يرى 
من وراءه ولو في بعض الصلاة» أو من شباك» وم تحققت الرؤية المذكورة صح الاقتداء» ولو كان 
بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع 


باثفاق أثلاقةنذن. الأكنة' وال الحتفية»فالقار مدهي تحت انلا ط له .ودكوزة النية 


فى أل اكت فيك تقارن كر انا خوام ميض الامو تحداقة ار لكي انا 
تقدم في بحث «النية» فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد» ثم وجد إماماً في أثنائها 
فنوى متابعته» فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من أول الصلاة» فالمنفرد لا يجوز 
انتقاله للجماعة» كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل للانفراد» بأن ينوي 
مفارقة الإمام إلا لضرورة» كأن أطال عليه الإمام» وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من 
الأئمة» وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت النطل"!. 

أما نية الإمام انادف كاضديو عاذ العرين أن العم اناما قافا اليف 


كترسا الحسانة وان أعوال مقعلةق الذاسي فاكارها عت ترا 


(') الحنفية قالوا: نية الاقتداء شرط في غير الجمعة والعيد على المختار» لأن الدماعة شرط في 
صحتهماء فلا حاحة إلى نية الاقتداء 

(') الشافعية قالوا: لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة» فلو نوى الاقتداء في أثناء صلاته 
صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة» فانه لا بد فيها من نية الاقتداء 
من أول الصلاة» بحيث تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه 
ولو من غير عذرء لكن يكره إن لم يكن هناك عذرء ويستئئ من ذلك الصلاة الي تشترط فيها 
الجماعة كالجمعة» فلا تصح نية المفارقة في الركعة الأولى منهاء ومثلها الصلاة الي يريد إعادقا 
جماعة» فلا تصح نية المفارقة في شيء منهاء وكذا الصلاة المجموعة تقديما ونحوها. 

الحنفية قالوا: تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفراد» إلا إذا جلس مع الإمام الملوس الأخير بقدر 
التشهد, ثم عرضت ضرورة؛ فانه يسلم ويتركه؛ وإذا تركه بدون عذر صحت الصلاة مع الإثم» 
كما سيأتٍ في مبحث «أحوال المقتدي». 

() الحنابلة قالوا: يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام الإمامة في كل صلاة» فلا تصح صلاة 
المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة. 

الشافعية قالوا: يشترط في صحة الاقتداء أن ينوي نية الإمام الجماعة في الصلوات ال تتوقف 
صحتها على الجماعة» كالجمعة,» والمجموعة للمطر» والمعادة. 


اقتداء المفترض بالمتنفل 

ومن شروط الإمامة أن لا يكون الإمام أدن حالاً من المأمومء فلا يصح اقتداء 
مفترض ,متنفل» إلا عند الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط 
قادر على الركوع مثلاً بالعاحز عنهء ولا كاس بعار لم يجد ما يستتر به باتفاق 
سبق انها باق وتحنا نلين "لد انيل دو الما كوه خنانقاة «الشوينا قو نوي الريك 


ل وكذا لا يجوز اقتداء 


متطهر .عتنجس عجز عن الطهارة» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر 


مذهبهم تحت الخط لكل وكذا لا يجوز اقتداء القارئ بالأمي» كما تقدم» نعم يصح 


الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماماً لنساء» فتفسد صلاة النساء إذا 
لم ينو إمامهن الإمامة» وأما صلاته هو فصحيحة» ولو حاذته امرأة» كما تقدم في المحاذاة. 

المالكية قالوا: نية الإمامة ليست بشرط في صحة المأموم» ولا في صحة صلاة الإمام إلا في 
مواضع: أولاً: صلاة الجمعة» فإذا لم ينو الإمامة بطلت صلاتهء وصلاة المأموم؛ ثانياً: الجمع ليلة 
المطرء ولا بد من نية الإمامة في افتتاح كل من الصلاتين» فإذا تركت في واحدة منهما بطلت 
على الإمام والمأموم لاشتراط الجماعة فيها» وصحت ما نوى فيها الإمامة» إلا إذا ترك النية في 
الأول شط الناهة امح نه خا وتو حرق الأنامة وا لضن الاك دز الذول لاحطل على 
أي حالء لأنها وقعت في محلها؛ ثالثا: صلاة المنوف على الكيفية الآتية: 

وهي أن يقسم الإمام الجيش نصفين» يصلي بكل قسم جزءاً من الصلاة» فإذا ترك الإمام نية 
الإمامة بطلت الصلاة على الطائفة الأولى فقطء وصحت للإمام والطائفة الثانية» رابعاً المستخلف 
الذي قام مقام الإمام لعذرء فيشترط في صحة صلاة من اقتدى به أن ينوي هو الإمامة» فإذا لم 
ينوها فصلاة من اقتدى به باطلة» وأما صلاته هو فصحيحة:» ولا تشترط نية الإمامة الحصول 
فضل الجماعة على المعتمد» فلو أم شخخص قوماًء ولم ينو الإمامة حصل له فضل الجماعة؛ والمراد 
بكون نية الإمام شرطاً في المواضع السابقة أن لا ينوي الانفراد 

(') الشافعية قالوا: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل مع الكراهة 

(') الشافعية والمالكية قالوا: يصح اقتداء الكاسي بالعاري الذي لم يحد ما يستتر به إلا أن 
المالكية قالوا: إنه يكره؛ والشافعية لم يقولوا بالكراهة 

(') المالكية قالوا: يصح اقتداء المتطهر بالمتنجس العاجز عن الطهارة مع الكراهة. 


اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام» على تفصيل في المذاهب!!!. 


متابعة المأموم لإمامه ني أفعال الصلاة 


ومن شروط الإمامة متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة» على تفصيل في 
لهمي ناوزنه يه يرا 


() المالكية قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام؛ ولو كانت الصلاة نفلا إلا 
إذا جلس المأموم اختياراً في النفل» فتصح صلاته تخلف الجحالس فيه أما إذا كان المأموم عاجزاً 
عن الأركان فيصح أن يقتدي بعاجز عنها إذا استويا في العجز بأن يكونا عاجزين معاً عن القيام 
ويستغئ من ذلك من يصلي بالإبماء» فلا يصح أن يكون إماماً لمثله؛ لأن الإبماء لا ينضبط فقد 
يكون إكاء الإمام أقل من إكاء المأموم» فإن دل يستويا في العجز كأن يكون الإمام عاجزاً عن 
السجود والمأموم عاجزاً عن الركوع فلا تصح الإمامة. 

الحنفية قالوا: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجدء أما العاحز عن الركوع 
والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرأًء فإن عجز كل من الإمام والمأموم» وكانت 
صلاتهما بالإيهاء صح الاقتداء» سواء كانا قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مختلفين» بشرط 
أن تكون حالة الإمام أقوى من حالة المقتدي؛ كأن يكون مضطجعاء والإمام قاعداً. 

الشافعية قالوا: تصح صلاة القائم لف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام والقعود» والقادر 
على الركوع والسجود بالعاحز عنهما. 

الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام» إلا إذا كان العاجز عن القيام 
إماماً راتبأء وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالا 

19 الختقية“قالواا: متايعة" (لأموع. الامامه" شيل أتراها اذلف الحدهاء مقارنة ل الوم لعل 
إمامه» كأن يقارن إحرامه إحرام إمام وركوعه ركوعه وسلامه سلامه؛ ويدخل في هذا القسم ما 
لو ركع قبل إمامهء وبقي راكعاً حى ركع إمامه فتابعه فيه فإنه يعتبر في هذه الحالة مقارناً له في 
الركوع؛ ثانيها: تعقيب فعل المأموم لفعل إمامه» بأن يأتّ به عقب فعل الإمام مباشرة ثم يشا ركه 
في باقيه؛ ثالثها: التراحي في الفعل بأن يأ بعد إتيان الإمام بفعله متراخياً عنه» ولكنه يدركه فيه 
قبل الدحول في الركن الذي بعده فهذه الأنواع الثلاثة يصدق عليها أنها متابعة في أفعال الصلاة 


فلو ركع إمامه فركع معه مقارناً أو عقبه مباشرة وشاركه فيه أو ركع بعد رفع إمامه من 


الركوع» وقبل أن يهبط للسجودء فإنه يكون متابعاً له في الركوع» وهذه المتابعة بأنواعها تكون 
فرضاً فيما هو فرض من أعمال الصلاة» وواجبة في الواحب» وسنة في السنة» فلو ترك المتابعة في 
الركوع مثلاً بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام» ولم يركع معه أو بعده في ركعة جديدة بطل 
صلاته؛ لكونه لم يتابع في الفرض؛ وكذا لو ركع وسجد قبل الإمام» فإن الركعة الي يفعل فيها 
ذلك تلغى» وينتقل ما في الركعة الثانية إلى الركعة الأولى» وينتقل ما في الثالثة إلى الثانية» وما في 
الرابعة إلى الثالثة» فتبقى عليه ركعة يجب عليه قضاؤها بعد سلام الإمام: وإلا بطلت صلاته 
وسيأت لهذا إيضاح في مبحث «صلاة المسبوق»» ولو ترك المتابعة في القنوت إثم» لأنه ترك 
واحبء ولو ترك المتابعة في تسبيح الركوع مثلاً فقد ترك السنةء وهناك أمور لا يلزم المقتدي أن 


يتابع فيها إمامهء وهي أربعة أشياء: الأول: إذا زاد الإمام في صلاته سجدة عمداًء فإنه لا يتابعه 


الثاني: أن يزيد عما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في تكبيرات العيد» فإنه لا يتابعه؛ الثالث: 
أن يزيد عن الوارد في تكبيرات صلاة الحنازة بأن يكبر لها حمساء فإنه لا يتابعه» الرابع: أن يقوم 
شاه إل ركعةبوافدة عن القراطل' يكذ القسرزة 'الأخيرء :فإ فقل .وقيد .ها قام ها يسخدة سام 
المقتدي وحده. وإن لم يقيدها بسجدة وعاد إلى القعود الأخير وسلم سلم المقتدي معهء أما إن 
قام الإمام إلى الزائدة قبل القعود الأخير وقيدها بسجدة؛ فإن صلاتهم جميعاً تبطل؛ وهناك أمور 
تسعة إذا تركها الإمام يأ يما المقتدي ولا يتابعه في تركها وهي: رفع اليدين في التحريعة؛ وقراءة 
الثناء؛ وتكبيرات الركوع؛ وتكبيرات السجود؛ والتسبيح فيهماء والتسميع؛ وقراءة التشهد, 
والسلام؛ وتكبير التشريق؛ فهذه الأشياء التسعة إذا ترك الإمام شيئاً منها لم يتابعه المقتدي» في 
تركها بل يأقِ بما وحده» وهناك أمور مطلوبة إذا تركها الإمام تركها المقتدي وهي خمسة أشياء: 
تكبيرات العيد والقعدة الأولى» وسجدة التلاوة» وسجود السهوء والقنوت إذا حاف فوات 
الركوع أما إن لم يخف ذلك فعليه القبوت. 

هذاء وقد تقدم أن القراءة لف الإمام مكروهة تحرعاًء فلا تجوز المتابعة فيهاء وسيأي الكلام في 
المتابعة في السلام والتحرية في مبحث «إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها» أنه يحب على 
المأموم أن يتبع إمامه في السلام مى فرغ المأموم من قراءة التشهد, فإذا أتم المأموم تشهده قبل 
إمامه» ثم سلم قبله» فإن صلاته تصح مع كراهة التحريم إن وقع ذلك بغير عذر» والأفضل في 
المتابعة في السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده؛ وقد عرفت حكم ما إذا سلم قبله؛ 


أما إذا سلم بعده فقد ترك الأفضلء أما إن كبر تكبيرة الإحرام قبله» فلا تصح صلاته» وإن كبر 
معهء فإن صلاته لا تصح؛ وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإحرام؛ وسيأتٍ 
بيان هذا في مبحث «إذا فات المقتدي بعض الركعات»... المخ. 


المالكية قالواة: مقابعة المأموع لامامه .عن عبارة عن أن يكزق "قعل المأموم صيلاته بواقعاً عقب 


فعل الإمام» فلا يسبقه» ولا يتأخر عنه» ولا يساويه» وتنقسم هذه المتابعة إلى أربعة أقسام: 
الأول: المتابعة في تكبيرة الإحرام» وحكم هذه المتابعة أكهما شرط لصحة صلاة المأموم» فلو كبر 
المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه أو معه بطلت صلاته؛ بل يشترط أن يكبر المأموم بعد أن يفرغ 
إمامه من التكبير؛ بحيث لو كبر بعد شروع إمامه؛ ولكن فرغ من التكبير قبل فراغ الإمام أو معه 
بطلت صلاته» الثاني: المتابعة في السلام؛ فيشترط فيها أن يسلم المأموم بعد سلام إمامه» فلو سلم 
قبله سهواًء فإنه ينتظر حي يسلم الإمام» ويعيد السلام بعدهء وتكون الصلاة صحيحة» فإذا بدأ 
المأموم بالسلام بعد الإمامء وختم معه أو بعده فإن صلاته تصح؛ أما إذا حتم قبله بطلت صلاته؛ 
فيحسن أن يسرع الإمام بالسلام كي لا يسبقه أحد من المأمومين بالفراغ من السلام قبله» فتبطل 
صلاته» وكذلك تكبيرة الإحرام؛ وإذا ترك الإمام السلام» وطال الزمن عرفاً بطلت صلاة 
الجميع» ولو أتى به المأموم» لما عرفت من أن السلام ركن لكل مصل فلو تركه الإمام بطلت 
صلاته» وتبطل صلاة المأمومين تبعاً؛ الثالث: المتابعة في الركوع والسجودء وهذه المتابعة ثلاث 
صور: الصورة الأولى: أن يركع أو يسجد قبل إمامه سر اتر عم وفي هذه الحالة يحب أن 
يننظر إمامه حي يركع أو يسجد ثم يشاركه في ركوعه مطمئناً ولا شيء عليه» فإن لم ينتظر 
إمامه بل رفع من ركوعه عمداً أو جهلاً بطلت صلاته؛ أما إذا رفع سهواً فإن عليه أن يرجع ثانيا 
إلى الاشتراك مع الإمام في ركوعه وسجوده. وتصح صلاته؛ الصورة الثانية: أن يركع أو يسجد 
قل 'إمامه غمداء وى هذه البالة إن :انار الأضاف وار كلد ى بوكر واستسودة» قن باضه 
تصح. ولكنه يأثم لتعمد سبق الإمام» أما إذا لم ينتظره ورفع من ركوعه أو سجوده قبل الإمام؛ 
فإن كان ذلك عمداًء فإن صلاته تبطل. وإن كان سهراً فإنه ينبغي له أن يرجع إلى الاشتراك مع 
الإمام ثانياء ولا شيء عليه؛ الصورة الثالثة: أن يتأخر المأموم عن إمامه حى ينتهي من الركن؛ 
كأن ينتظر حي يركع إمامه؛ ويرفع من الركوع وهو واقف يقرأ مثلاً وي هذه الصورة تبطل 
صلاة المأموم بشرطين: الأول: أن يفعل ذلك في الركعة الأولى» أما إذا وقع منه ذلك في غير 


الركعة الأولى» فإن صلاته تصحء ولكنه يأثم بذلك؛ الثاي: أن يصدر منه ذلك الفعل عمداً لا 
00 أما إذا وقع د يوا فإن عليه أن يلغي هذه الركعة ويعيدها بعد فراغ الإمام من 
صلاته؛ القسم الرابع: ما لا تلزم فيه المتابعة» وله حالات ثلاث: الحالة الأولى: ما يطلب من 
المأموم. وإن لم يأت به الإمام» وذلك في أمور: منها ما هو سنة» وذلك كما في تكبيرات 
الصلاة» سوى تكبيرة الإحرام والتشهد. فيسن للمأموم أن يأتِ يما وإن لم يأت بها الإمام» ومثلها 
تكبيرات العيد فإنها يأت يما المأموم» ولو تركها الإمام؛ومنها ما هو مندوب كالتكبير في أيام 
التشريق عقب الصلوات المفروضة المتقدم بيانه في مباحث «العيدين» فإنه يندب أن يأ به 
المأموم» فلو تركه الإمام؛ ومثل ذلك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؛ فإنه مندوب في حق الإمام 
والمأموم» فلو تركه الإمام فإنه يندب للمأموم أن يأنٍ به؛ الحالة الثانية: ما لا تصح متابعة الإمام 
فيه» وذلك فيما إذا وقع من الإمام عمل غير مشروع في الصلاة من زيادة أو نقصان أو نحو 
ذلك» فإذا زاد فِي صلاته ركعة أو سجدة أو نحوهما من الأركان فإن المأموم لا يتبعه في ذلك؛ بل 


يسبح له. وإن زاد الإمام ذلك عمدا بطلت صلاته وصلاة المأموم طبعاء وكذا لا يتبع المأموم 


إمامه إذا زاد في تكبيرات العيد على ما يراه المالكي» كما تقدم في العيد» ومثل ذلك ما إذا زاد 
الإمام في تكبير صلاة الجنازة على أربع؛ فإن المأموم لا يتبعه في هذه الزيادة» ومثل ذلك ما إذا 
زاد الإمام ركناً في صلاته» كما إذا صلى الظهر أربع ركعات ثم سها وقام للخامسة» فإن المأموم 
لا يتبعه في ذلك القيام» بل يجلس ويسبح لهء وإن تابعه المأموم فيها عمداً بطلت صلاته؛ إلا إذا 
تبين أن المأموم مخطيئع» والإمام مصيب بعد الصلاة. 

هذا وإذا ترك الإمام الجلوس الأول وهم للقيام للركعة الثالثة فإذا لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه» ورجعء فلا شيء عليه» أما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ثم رجعء فإن صلاته لا 
تبطل على الصحيح؛ ويسجد بعد السلام» لأن المفروض أنه رجع قبل أن يقومء ويقرأ الفاتحة 
وعلى المأموم أن يتابعه في كل ذلكء والحنفية يقولون: إذا فعل ذلك» وكان للقيام أقرب بطلت 
صلاتهء وكذا يتبع المأموم إمامه إن سجد للتلاوة في الصلاة» فإذا ترك المأموم السجودء كما إذا 
كان حنفياً يرى أن سجود التلاوة يحصل ضمن الركوع» فإن المأموم يتركه أيضاً. 

الحنابلة قالوا: متابعة المأموم لإمامه» هي أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام أو السلام أو 
فعل من أفعال الصلاة» فإذا سبقه بتكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته لم تنعقدء سواء فعل ذلك عمداً أو 


سهواً. ومثل ذلك ما إذا ساواه في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه. فإن صلاته لم تنعقد. 
فالمقارنة في تكبيرة الإحرام مفسدة للصلاة» بخلاف غيرها من باقي الأركان, فإهُا مكروهة فقطء 
وإذا سبق المأموم إمامه بالسلام» فإن كان ذلك عمداً بطلت صلاته؛ أما إذا سبقه بالسلام سهواء 
فإن عليه أن ينتظر حىّ يسلم إمامه, ثم يسلم بعده» فتصح صلاته؛ فإذا سلم قبله ولم يأت 
بالسلام بعده بطلت صلاته؛ هذا ما إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام أو السلام. أما إذا 
سبقه في فعل غير ذلك؛ فلا يخلو إما أن يسبقه بالركوع؛ أو باللهوي للسجودء أو بالسجود أو 
بالقيام» ولكل منها أحكام: فإذا سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع من الركوع قبل إمامه 
متعمداً بطلت صلاته» أما إذا ركع قبل إمامه» وظل راكعاً حى ركع إمامه» وشاركه في ركوعه. 
فإن صلاته لا تبطل إذا رحع وركع بعد ركوع إمامه, أو ركع ورفع قبل إمامه سهواً أو خط 
فإنه يجب عليه أن يرحع ويركع ويرفع بعد إمامهء ويلغو ما فعله أولاً ني الحالتين» فإن ركع ورفع 
لحي مدا أو سهوا قبل الأمافه وظل واقفاً حي فرغ الإمام من الركوع والرفع منه» ثم شار كه 
في الحوي للسجود بطلت صلاته. 


هذا إذا ركع ورفع قبل إمامه: أما إذا ركع إمامه قبله ورفع ولم يتبعه في ذلك عمداًء فإن صلاته 
يطل آنا إذا تفلك عن مغابعة الاهام ف «ركرضة تورقمة هوا أو تفده رن هه" لا بطل وق 
هذه الحالة يحب عليه أن يركع ويرفع وحده إذا لم يخف فوات الركعة الثانية مع الإمام» فإن 


حاف ذلك فإنه يجب عليه أن يتبع الإمام في أفعاله» ويلغي الركعة الى فاتته مع الإمام» وعليه 
قضاؤها بعد سلام إمامه» ومثل الركوع في هذا الحكم غيره من أفعال الصلاة» سواء كان 
00 أو قياماً أو غيرهماء فإنه إذا لم يتبع الإمام فيه سهواً أو لعذر» فإن عليه أن يقضيه وحده 


إن لم يخف فوت ما بعده مع إمامه. وإلا تبع الإمام فيما بعده) وأتى بركعة بعد سلام إمامه. 


هذاء إذا لم يتبع إمامه في الركوع؛ أما إذا لم يتبعه في اموي للسجود, فإن هوى الإمام للسجود 
وهو واقف حى سجد الإمام ثم هوى وحده وأدرك الإمام في سجوده. أو سبق الإمام ف القيام 
للركعة التالية» بأن سجد مع الإمام ثم قام قبل أن يقوم الإمام فإن صلاته لا تبطل بذلك» ولكن 
يجب عليه أن يرجع ليتبع الإمام في ذلك وإذا وقع منه ذلك سهواً فإنه لا يضر من باب أولى» 
ولكن يجب عليه أن يرجع أيضاً» ويتابع فيه إمامه» ويلغي ما فعله وحده فإذا لم يأتٍ به فإن 
الركعة لا تحتسب لهء وعليه أن يأقٍ بها بعد سلام الإمام» وإذا لم يتبع إمامه في ركنين» كأن 


ركع إمامه وسجد ورفع من سجوده وهو قائم» فإن كان ذلك عمداً فإن صلاته تبطل على أي 
خال» وإن كات شهوا فاق أمكيه أن 'يآق ما ويدراك إنامه "فى باقن انعا الضبادة فتاك ويه 


ألغيت الركعة» وعليه الإتيان يما بعد السلام» وإذا تخلف بركعة كاملة أو أكثر عن الإمام لعذرء 
كنوم يسير حال الجلوس» ثم تنبه» فإنه يحب عليه عند تنبهه أن يتبع الإمام فيما بقي من الصلاة 
ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لأنه يكون كالمسبوق. 


الشافعية قالوا: متابعة المأموم لإمامه لازمة في أمور يعبر عنها بعضهم -بشروط القدوة- الأول: 
أن يتبع المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام» فلو تقدم المأموم على إمامه أو ساواه في حرف من 
تكبيرة الإحرام ل تنعقد صلاته أصلاً وإذا شك ف تقدمه على إمامه بتكبيرة الإحرام» فإن 
صلاته تبطل» بشرط أن يحصل له هذا الشك أثناء الصلاة؛ أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من 
الصلاة فإن شكه لا يعتبر» ولا تحب عليه الإعادة» الثاني: ان لا يسلم المأموم قبل سلام إمامه» فلو 
وقع منه ذلك بطلت صلاته؛ أما إذا سلم معه فإن صلاته تصح مع الكراهة» وإذا شك في أنه 
سلم قبل الإمام بطلت صلاته؛ الثالث: أن لا يسبق المأموم إمامه بركنين من أركان الصلاة؛ وههذا 
المأموم حالتان: الحالة الأولى: أن يكون مدركاء وهو الذي يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة 
الفاتحة؛ ال حالة الثانية: أن يكون المأموم مسبوقاًء وهو الذي لم يدرك مع إمامه ذلك الزمن؛ فإذا 
كان مدركاً وسبق إمامه بركنين» كأن ترك إمامه قائماء ثم ركع وحده ورفع من الركوع 
وهوى للسجودء ولم يشترك مع إمامه» فإن صلاته تبطل» بشروط: الأول: أن يسبقه بركنين» 
كما ذكرناء فلو سبق المأموم إمامه بركن واحد» كأن ترك إمامه يقرأء ثم ركع وحده. ولم يرفع 
من ركوعه حي ركع إمامه وشاركه في ركوعه؛ فإن صلاة المأموم لا تبطل بذلك السبق» ولكن 
يحرم على المأموم أن يسبق إمامه بركن واحد فعلي بغير عذر؛ الثاني: أن لا يكون الركنان فعليان 
لا قوليان» فإذا سبق المأموم إمامه بركنين قوليين» كأن قرأ التشهد وصلى على النبي قبل إمامه 
كا ذلك 9 رضرة سراق كات :ذلك عدا أن ها او تسيانا: راذا سبق زناه ا كوف اوم 
قولي» والآخر فعلي» كأن قرأ الفاتحة قبل إمامه, ثم ركع قبله» فإنه يحرم عليه سبقه بالركوع, أما 
سبقه بقراءة الفاتحة فإنه لا شيء فيه. الشرط الثالث: أن يسبقه بالركنين عمد أما إذا ركع قبل 
إمامه ورفع جهلاًء فإن صلاته لا تبطل؛ وكذا لو فعل ذلك نسياتاء ولكن يجب عليه في هذه 
الحالة أن يرجع ويتبع إمامه م ذكرء ويلغي ما عمله وحدهء ومثل ذلك ما إذا لو فرض وتعلم 


الجاهل وهو في الصلاة» فإنه يحب عليه أن يرجع ويتبع إمامه» وإلا بطلت صلاتهما. 

هذا حك بنا إذا كان المأهوم .مد ركاء وسيق إنامه ب ركنين فعلنين عمدا أو يخهلا أو نسياناء أو سنبقة 
بركنين قوليين أو بركن قولي وركن فعلي؛ أما إذا كان المأموم مدركا وتخلف عن إمامه بأن سبقه 
إمامه» كما إذا كان المأموم بطيء القراءة» والإمام معتدل القراءة» فإنه في هذا الحال يغتفر للمأموم 
أن يتخلف عن إمامه ولا يتبعه في ثلاثة أركان طويلة» وهي الركوع والسجدتانء أما الاعتدال من 
الركوع أو من السجود؛ والجلوس بين السجدتين فهما ركنان قصيران» فلا يحسبان في تخلف المأموم 
عن إمامه؛ فإذا سبقه الإمام بأكثر من ذلك كأن لم يفرغ المأموم من قراءته إلا بعد شروع الإمام في 
الركن الرابع؛ فإن عليه في هذه الحالة أن يتبع إمامه فيما هو فيه من أفعال الصلاة» ثم يقضي ما فاته 


منها بعد سلام الإمام فإن لم يتبع إمامه قبل شروعه في الركن الخامس فإن صلاته تبطل ولا فرق في 
هذا الحكم بين أن يكون المأموم المدرك مشغولاً بقراءة مفروضة أو بقراءة مسنونة كدعاء الافتتاح. 

هذا حكم المأموم المدرك» وهو الذي ذكرناه في الحالة الأولى» أما الحالة الثانية للمأموم المسبوق» 
وهو الذي لم يدرك مع إمامه زمناً يسع قراءة الفاتحة فهي أنه يسن له أن لا يشتغل بسنة؛ بل عليه 


أن يشتغل بقراءة الفاتحة» إلا إذا كان يظن أنه يدركها مع إشتغاله بالسنة» فإن لم يظن ذلك وم 
يشتغل بقراءة السنة» ثم ركع إمامه وهو يقرأ الفاتحة» فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الركوع, 
ويسقط عنه في هذه الحالة ما بقي عليه من قراءة الفاتحة» فإن لم يتبع الإمام في الركوع في هذه 
الحالة حي رفع الإمام فاتته الركعة» ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف عن الإمام بركنين فعليين» 
كأن يترك إمامه يركع ويرفع من الركوع؛ ويهوي للسجود.ء وهو واقف يقرأ الفاتحة» فإذا اشتغل 
المسبوق بسنة» كقراءة دعاء الافتتاح فإنه يحب عليه في هذه الحالة أن يتخلف عن الإمام» ويقرأ 
بقدر هذا الدعاء من الفاتحة» فإذا فرغ من ذلك وأدرك الركوع مع الإمام احتسبت له الركعة» 
أما إذا رفع الإمام من الركوع وأدركه في هذا الرفع» فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الرفع من 
الركوع؛ ولا يركع هوء وتفوته الركعة» فإذا لم يفرغ من قراءة ما عليه وأراد الإمام الهحوي 
للسجودء فيجب على المأموم في هذه الحالة أن ينوي مفارقة إمامه» ويصلي وحده. فإن لم ينو 
المفارقة عند هوي الإمام للسجود, في هذه الحالة بطلت صلاته؛ سواء هوى معه للسجود أو لا. 
هذا حكم المأموم المسبوق» وبقي في الموضوع أمور: منها إذا سها المأموم عن قراءة الفاتحة» ثم 
ذكرها قبل ركوع الإمام وجب عليه التخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة» ويغتفر له مفارقة الإمام 
بثلاثة أركان طويلة» كما تقدمء أما إذا تذكرها بعد ركوعه مع الإمام» فلا يعود لقراءتا ثم يأن 


اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني 
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يكون ظهر الإمام منحنياً إلى الركوع؛ فإن 
وصل انحناؤه إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به؛ ولكن يصح لثله أن 
يقتدي به وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية فقالوا: إن إمامته 
تصح لثله ولغيره» ولو وصل انحناؤه إلى حد الركوع. 
اتحاد فرض الإمام والمأموم 
ومنها اتحاد فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر مثلاً لف عصرء ولا 
ظهر أداء» خلف ظهر قضاءء ولا عكسه؛ ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم 
الأحد. وإن كان كل منهما قضاءء هذا متفق عليه بين المالكية» والحنفية» أما 
الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الفط[ نعم يصح اقتداء المتنفل بالمفترض» 
وناذر نفل بناذر آخحرء والحالف أن يصلي نفلاً بحالف آخر؛ والناذر بالحالف» ولو لم 
يتحد المنذور أو المحلوف عليه» كأن نذر شخص صلاة ركعتين عقب الزوال» ونذر 
الآخر صلاة ركعتين مطلقاً كما يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت وخارحه ويلزم 


بعد سلام الإمام بركعة» وإذا لم يقرأ الفاتحة انتظاراً لسكوت إمامه بعد الفاتحة» فلم يسكت 
الإمام» وركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة» فإنه يكون في هذه الحالة معذوراًء ويلزمه أن لا يتبع 
إمامه في ركوعه. بل عليه أن يقرأ الفاتحة» ويغتفر له عدم المتابعة في ثلاثة أركان طويلة» وهي 
الركوع والسجودان؛ وعليه أن يتم الصلاة لف الإمام حسب الحالة الي هو عليهاء سواء أدرك 
الإمام في أفعاله أو لا. 

هذا إذا كان الإمام معتدل القراءة» أما إن كان سريع القراءة» وكان المأموم موافقاً لإمامهء فإنه يقرأ 
ما يمكنه من الفاتحة» ويتحمل عنه الإمام الباقي» ولا يغتفر له التخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة 
() الشافعية» والحنابلة قالوا: يصح الاقتداء في كل ما ذكرء إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر 
خلف عصر ولا عكسه؛ ونحو ذلك؛ والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام 
في الميئة والنظام» فلا يصح صلاة ظهر مثلاً خلف صلاة جنازة؛ لاختلاف الهيئة» ولا صلاة صبح 
مثلاً لف صلاة كسوفء لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين 


إتمام الصلاة أربعاًء وهذا متفق عليه إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت انط أ'!. 


هذاء وللإمامة شروط أحرى مبينة في المذاهب في أسفل الممميية!. 


09 الحنفية قالوا: لا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين ما نذر الإمام» أما إذا نذر المأموم عين ما 


نذره الإمام» كأن يقول: نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان» فيصح الاقتداء» وكذا لا 
يصح اقتداء الناذر بالحالف» أما اقتداء الحالف بالناذر والحالف بالحالف فصحيح, كذا قالوا: ولا 
يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية حارج الوقت: لأن المأموم بعد الوقت فرضه الركعتان» 
فتكون الجلسة الأولى فرضاً بالنسبة له والإمام فرضه الأربع» لأنه مقيم» فتكون اللسة الأولى 
سنة بالنسبة له» فيلزم اقتداء مفترض ,عتنفل» وهو لا يصح وسيأتٍ في «صلاة المسافر» 

() الحنفية: زادوا في شروط صحة الاقتداء أن لا يفصل بين المأموم والإمام صف من النساءء 
فإن كن ثلاثة فسدت صلاة ثلاثة رجال خحلفهن من كل صف إلى آخر الصفوفء وإن كانتا 
اثنتين فسدت صلاة اثنين من الرحال خلفهما إلى آخر الصفوفء» وإن كانت واحدة فسدت 
صلاة من كانت محاذية له عن بمينها ويسارها ومن كان خلفهاء وقد تقدمت شروط فساد 
الصلاة .بمحاذاة المرأة في «مفسدات الصلاة». 

الكنابلة :اذو فق شروظ تضنحة الاقتداح أن يققن المأموم: إن "كان: واحدا عن "ين الإماء» فإن 
وقفن عن وينارة :أو كتلفه يطل إن كان ذكرا او دي انا1لراة اقاد مط مادقا بالرقوف 
خلفه؛ لأنه موقفها المشروع؛ وكذا بالوقوف عن يمين الإمام» نعم تبطل صلاتها بالوقوف عن 
يسارهء وهذا كله فيما إذا صلى المأموم المخالف لموقفه الشرعي ركعة مع الإمام؛ أما إذا صلى 
بعض ركعة:؛ ثم عاد إلى موقفه الشرعي» وركع مع الإمام فإن صلاته لا تبطل» وأن يكون الإمام 
عدلاًء فلا تصح إمامة الفاسق ولو كان مثله» ولو كان فسقه مستورأء فلو صلى خلف من يجهل 
فسقه. ثم علم بذلك بعد فراغ صلاته وحبت عليه إعادقا إلا في صلاة الجمعة والعيدين؛ فإنهما 
تصحان خلف الفاسق بلا إعادة إن لم تتيسر صلاتهما خلف عدلء والفاسق هو من اقترف 
كبيرة أو داوم على صغيرة. 

الشافعية: زادوا في شروط صحة الاقتداء موافقة المأموم لإمامه في سنّة تفحش المخالفة فيهاء 
وهي محصورة في ثلاث سئن: الأولى؛ سجلة التلاوة في صبح يوم الجمعة» فيجب على المقتدي 
أن يتابع إمامه إذا فعلهاء وكذا يجب عليه موافقته في تركهاء الثانية: سجود السهو» فيجب على 


الأعذار التي تسقط بما الجماعة 

تسقط الجماعة بعذر من الأعذار الآتية: المطر الشديد» والبرد الشديد؛ 
والوحل الذي يتأذى به والمرضء والخوف من ظالم؛ والنوف من الحبس لدين إن 
كان معسراً؛ والعمىء إن لم يجد الأعمى قائداًء ولم يهتد بنفسه. وغير ذلك مما تقدم 
في الأعذار الى تسقط ها الجمعة. 

من له التقدم في الإمامة 

قد ذكرنا من له حق التقدم على غيره في الإمامة عند كل مذهب تحت 

الخطأ'!. 


المأموم متابعة إمامه في فعله فقطء أما إذا تركه الإمام فيسن للمأموم فعله بعد سلام إمامه, الثالثة: 
التشهد الأول» فيجب على المأموم أن يتركه إذا تركه إمامه» ولا يجب عليه أن يفعله إذا فعله 
الإمام» بل يسن له فعله عند ذلك» أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه فعلاً ولا 


ت ركاًء وأن يكون الإمام في صلاة لا تجب إعادقاء فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين؛ لأن صلاته 


تحب إعادتا. 

المالكيةة وإدوا يق شرو صحة الإعامة أن لأايكون ااام معيدا صاخة للتحضيل قضل] المنياعة) 
فلا يصح اقتداء مفترض .معيد؛ لأن صلاة المعيد نفل» ولا يصح فرض خلف نفل؛ وأن يكون 
الإمام عالماً بكيفية الصلاة على الوجه الذي تصح به؛ وعالماً بكيفية شرائطهاء كالوضوء والغسل 
على الوجه الصحيح؛ وإن لم يميز الأركان من غيرهاء وأن يكون الإمام سليماً من الفسق المتعلق 
بالصلاة» كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضهاء فلا تصح إمامة من يظن فيه أن يصلي بدون 
وضوىء أو يترك قراءة الفاتحة» أما إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة» كالزاتي وشارب الخمر» 
فإن إمامته تصح مع الكراهة على الراحح 

() الحنفية قالوا: الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة صحة وفساداًء بشرط أن يجتدب 
الفواحش الظاهرة؛ ثم الأحسن تلاوة وتجحويداً للقراءة» ثم الأورعء ثم الأقدم إسلاماً؛ ثم الأكبر 
سا إن كانا مسلمين أصليين» ثم ليق نا 5 الأحميق ويا ثم الأشرف نسياء 5 
الأنلق ويا فإن استووا في ذلك كله أقرع بينهم إن تزاحموا على الإمامة» وإلا قدموا من شاؤًاء 


- ١١ داو‎ 


فإن اختلفوا ولم يرضوا بالقرعة قدم من اختاره أكثرهم.؛ فإن اختار أكثرهم غير الأحق با أساؤا 
بدون إثم» وهذا كله إذا لم يكن بين القوم سلطان» أو صاحب مترل احتمعوا فيه» أو صاحب 
وظيفة» وإلا قدم السلطان؛ ثم صاحب البيت مطلقاًء ومثله الإمام الراتب في المسجدء وإذا وجد 
في البيت مالكه ومستأحره؛ فالأحق ها المستأحر. 

الشافعية قالوا: يقدم ندباً في الإمامة الوالي محل ولايته ثم الإمام الراتب» ثم الساكن بحق إن 
كان أهلاً لماء فإن لم يكن فيهم من ذكر قدم الأفقه. فالأقرأً: فالأزهد, فالأورع؛ فالأقدم هجرة. 
الأو ى الاسام «الأفيل فسا فالا حمسن سيره #الانظق تزيا ويدنا وضيطةة والح 
صوتاًء فالأحسن صورة: فلمتزوج؛ فإن تساووا في كل ما ذكر أقرع بينهم؛ ويجوز للأحق 
بالإمامة أن يقدم غيره لحاء ما لم يكن تقدمه بالصفة» كالأفقه» فليس له ذلك. 

المالكية قالوا: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة يندب تقديم السلطان أو نائبه» ولو 
كان غيرهما أفقه وأفضلء ثم الإمام الراتب في المسجدء ورب المنزل» ويقدم المستأحر له على 
المالك. فإن كان رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحق» ويجب عليها أن تنيب عنهاء لأن 
إمامتها لا تصحء ثم الأعلم بأحكام الصلاة؛ ثم الأعلم بفن الحديث رواية وحفظاًء ثم العدل على 
يول الال ثم الأعلم بالقراءة» ثم الزائد في العبادة» ثم الأقدم إسلاماًء ثم الأرقى نسباًء ثم 


الأحسن في الخلق ثم الأحسن لباسأء وهو لابس الجديد المباح فإن يتساوى أهل رتبة قدم 


أورعهم؛ وحرم على عبدهم, فإن استووا في كل شيء أقرع بينهم, إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم, 
فإذا كان تراحمهم بقصد العلو والكبر سقط حقهم جيعاً. 

الحنابلة قالوا: الأحق بالإمامة الأفقه الأحود قراءة» ثم الفقيه الأحود قراءة» ثم الأحود قراءة فقطء 
وإن لم يكن فقيهاً إذا كان يعلم أحكام الصلاة» ثم الحافظ لما يجب للصلاة الأفقه» ثم الحافظ لما 
يجب للا الفقي ثم الحافظ لما يجب العالم فقه صلاته؛ ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته؛ فإن استووا في 
عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة» فإن استووا في القراءة والفقه قدم أكبرهم سناء ثم 
الأشرف نسباء فالأقدم هجرة بنفسهء والسابق بالإسلام كالسابق بالهجرة» ثم الأتقى» ثم 


الأورع» فإن استووا فيما تقدم أقرع بينهم؛ وأحق الناس بالإمامة في البيت صاحبه إن كان 
صالحاً للإمامة» وفي المسجد الإمام الراتب» ولو عبداً فيهماء وهذا إذا لم يحضر البيت أو المسجد 
ذو سلطانء وإلا فهو الأحق 


ا لا ا 


مبحث مكروهات الإمامة 
إمامة الفاسق والأعمى 

تكره إنافنة الفالمى إل ذا كان إمانا لثله باتفاق الحنفية» والشافعية» أما 
لجنا نلق موا الكيقه. فانعاره عسوي كف الو م وكذا تكره إمامة المبتدع إذا 
كانت بدعته غير مكفرة باتفاق» ويكره تتريهاً للإمام إطالة الصلاة» إلا إذا كان إمام 
قوم محصورين؛ ورضوا بذلك فإنه لا يكره كما تقدم؛ باتفاق ثلاثة» وخالف الحنفية» 
فانظر مذهبهم م كار 

اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك 

هذاء ويصح اقتداء متوضئ ,متيمم» وغاسل بمماسح على خف أو جبيرة بلا 

كراهةه باتفاق الليفية واللتنائلة أما الشافغية والمالكية فانظن مدهي قت زرا 


وللامامة مكروهات أحرى مبينة في المذاهب» فانظرها تحت الخط كا 


() الحنابلة قالوا: إمامة الفاسق» ولو لمثله» غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت 


صلاتما خلف غيره» فتجوز إمامته للضرورة. 

المالكية قالوا: إمامة الفاسق مكروهة ولو للمثله 

() الحنفية قالوا: يكره للإمام تحرها التطويل في الصلاة إلا إذا كان إمام قوم محصورين» ورضوا 
بالتطويل» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أم فليخفف» والمكروه تحرياً إنما هو الزيادة عن 
الإتيان بالسئن 

(') الشافعية قالوا: إنما يصح ذلك بشرط أن لا تلزم الإمام إعادة الصلاة الي يصليهاء فإذا مسح 
شخص على جبيرة وكان ذلك المسح غير كاف في صحة الصلاة بدون إعادة فإنه يصح أن 
يكوث إناماء وال فلا 

المالكية قالوا: اقتداء المتوضئ بالمتيمم والغاسل بالماسح على خف أو جبيرة مكروه» فهو من 
مكروهات الإمامة عندهم 

() الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً إمامة الأعمى إلا إذا كان أفضل القوم» ومثله ولد الزناء وكذا 
تكره إمامة الجاهل؛ سواء كان بدوياً أو حضرياً مع وجود العالم» وتكره أيضاً إمامة الأمرد 


نات 


الصبيح الوحه. وإن كان أعلم القوم إن كان يخشى من إمامته الفتنة» وإلا فلاء وتكره إمامة 
السفيه الذي لا يحسن التصرفء والمفلوج» والأبرصء الذي انتشر برصه. والمحذوم» والمحبوب 
والأعرض! للد لقره مي قدقت ومشاو ءالبن يكز ايا نامعن كن القالن باك 9 إذا 
شرط الواقف له أجراء فلا تكره إمامته لأنه يأخذه كصدقة ومعونة» وتكره أيضاً إمامة من 
خالف مذهب المقتدي في الفروع إن شك في كونه لا يرعى الخلاف فيما يبطل الصلاة أو 
الوضوء أما إذا لم يشك في ذلك بأن علم أنه يرعى الخلاف. أو لم يعلم من أمره شيعاء فلا يكره: 
ويكره أيضاً ارتفاع مكان الإمام عن سائر المقتدين بقدر ذراع فأكثر» فإن كان أقل من ذلك فلا 
كراهة» كما يكره أيضاً ارتفاع المقتدين عن مكانه يعثل هذا القدرء والكراهة في كلتا الحالتين 
مقيدة بما إذا لم يكن مع الإمام في موقفه أحد منهم ولو واحداًء فإن كان معه واحد فأكثر فلا 
كراهة» وتكره إمامة من يكره الناس إذا كان ينفرهم من الصلاة خلفه لنقص فيه» ويكره تحريا 
جماعة النساءء ولو في التراويح؛ إلا في صلاة الجنازة» فإن فعلن تقف المرأة وسطهن» كما يصلي 
العراة» ويكره حضورهن الجماعة» ولو الجمعة والعيد والوعظ بالليل» أما بالنهار فجائز إذا أمنت 
الفتنة» وكذا تكره إمامة الرحل لمن في بيت ليس معهن رجحل غيره ولا محرم منه» كزوحه وأخحته. 
الشافعية قالوا: تكره إمامة من تغلب على الإمامة ولا يستحقهاء ومن لا يتحرز عن النجاسة» ومن 
يحترف حرفة دنيئة كالحجام» ومن يكرهه أكثر القوم لأمر مذموم كإكثار الضحكء ومن لا يعرف 
له أب» وكذا ولد الزنا إلا لمثله؛ وتكره إمامة الأقلف» ولو بالغ كما تكره إمامة الصبي» ولو أفقه 
من البالغ؛ وكذا الفأفاء والوأواء» ولا تكره إمامة الأعمىء وتكره إمامة من كان يلحن نا لا يغير 
المعو وتكه ادا إمامة من يخالف مذهب المقتدي في الفروع» كالحنفي الذي يعتقد أن التسمية 


ليست فاه ويكره ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم وعكسه من غير حاجة» كأن كان وضع 


المسجد يقتضي ذلكء فإنه لا يكره الارتفاع حينئذ. 

الحنابلة قالوا: تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلفء ولو بالغاء ومن كان مقطوع اليدين أو الرجلين 
أو إحداهما إذا أمكنه القيام» وإلا فلا تصح إمامته إلا لمثله» وتكره إمامة مقطوع الأنف» ومن يصرع 
انا وتكره إمامة الفأفاء والتمتام» ومن لا يفصح ببعض الحروف» ون ولب انا 5 بغرن ان 
كان قر يهان اللو رركي ريا ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعاً فأكثر أما المأموم فلا 
كراهة ف ارتفاع مكانه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم بحق لخلل في دينه أو فضله؛ ولا يكره 
الاقتداء به» وتكره إمامة الرحل للنساءء ولو واحدة» إن كن أجنبيات» ولم يكن معهن رجحل. 


1ك 


كيف يقف المأموم مع إمامه 


إذا كان مع الإمام رجحل واحد أو صبي مميز قام ندباً عن بمين الإمام مع تأخره 
قليلاً» فتكره مساوائه[١!‏ ووقوفه عن يساره أو خلفه, إذا كان معه رجلان قاما خلفه 


ندب وكذلك إذا كان خلفه رجحل وصبيء وإن كان معه رجحل وامرأة قام الرحل عن 
يمينه والمرأة خحلف الرحلء ومثل الرحل في هذه الصورة الصبيء وإذا احتمع رجال 
وصبيان وخناثى وإناث قدم الرحال ثم الصبيان ثم الخنائى ثم الإناث وهذه الأحكام 


لمالكية قالوا: تكره إمامة البدوي -وهو ساكن البادية- للحضري -ساكن الحاضرة- ولو كان 
اندوع كن :قرلنة مع تضوف أ" كن إنقايا القوادة علد اللا يهم كفاع والخلط ةو واللامام 
شافع فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة؛ وكذا تكره إمامة من يكرهه بعض الناس لتقصير في دينه 
غير ذوي الفضل من الناس؛ وأما من يكرهه أكثر الناس أو ذو الفضلء فتحرم إمامته» ويكره أن 
يكون الخصي إماماً راتبأء وكذلك من يتكسر في كلامه كالنساءء وولد الزنا. وأما إمامتهم من 
غير أن يكونوا مرتبين» فلا تكره؛ ويكره أن يكون العبد إماماً راتباً: والكراهة في الخصي وما 
وده“ خضوضة بالقرانطن «والبيدن: وأقا التواف[ قاذ يكرة أن يكرن «واحد من هو لاه زعام زانيا 
فيهاء وتكره إمامة الأقلف -وهو الذي لم يختن- ومجهول الحال الذي لا يدري هل هو عدل أو 
فاسق» وبمجهول النسبء وهو الذي لا يعرف أبوه» ويكره اقتداء من بأسفل السفينة يمن في 
أعلاهاء لكلا تدور السفينة» فلا يتمكنون من ضبط أعمال الإمام واقتداء من على جبل أبي قبيس 
من في المسجد الحرام» وتكره صلاة رجل بين نساء أو امرأة بين رجال» وصلاة الإمام بدون 
رداء يلقيه على كتفه إن كان في المسجد, وتنفل الإمام محرابه» والجلوس به على هيئته وهو ف 
الصلاة» وأما إمامة الأعمى فهو جائزة» ولكن البصير أفضل» وكذلك يجوز علو المأموم على 
إمامه ما لم يقصد به الكبر» وإلا حرم» وبطلت به الصلاة» ولو كان المأموم بسطح المسجدء 
وهذا في غير الجمعة» أما صلاة الجمعة على سطح المسجد فباطلة» كما تقدم؛ وأما علو الإمام 
على مأمومه فهو مكروه, إلا أن يكون العلو بشيء يسيرء كالشبر والذراع» أو كان لضرورة» 
كتعليم الناس كيفية الصلاة فيجوزء ويكره اقتداء البالغ بالصبي في النفل» ويكره اقتداء المسافر 
بالمقيم وبالعكسء إلا أن الكراهة في الأول آكد 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا تكره المساواة 


11 كت 


متفق عليها بين الأئمة» إلا الحنابلة» فإفهم قالوا: إذا صلى رحل واحد مع إمام واقف 
عن يسار الإمام ركعة كاملة» بطلت صلاته» وإذا صلى رحل وصبيء فإنه يحب أن 
يكون الرجل عن يبمين الإمام» وللصبي أن يصلي عن بينه أو يساره لا نخلفه. 

وينبغي للإمام أن يقف وسط القوم» فإن وقف عن بمينهم أو يسارهم فقد 
أساء بمخالفته السنة؛ وينبغي أن يقف أفضل القوم في الصف الأول حي يكونوا 
متأهلين للإمامة عند سبق الحدث ونحوه» والصف الأول أفضل من الثاني» والثاني 
أفضل من الثالث» وهكذا؛ وينبغي أيضاً لمن يسد الفرج أن يكون أهلاً للوقوف في 
الصف الذي به الفرحة» فليس للمرأة أن تنتقل من مكافا المشروع لسد فرحة في 
صف لم يشرع لما الوقوف فيه. أما الصبيان فإفم في مرتبة الرحال إذا كان الصف 
ناكسا وكتددت مكار اذا لم يوحد من يكمله من الرحالء باتفاق ثلاثة؛ وخالف 
الحنفية» فانظر والعقيا ايم الور 

وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصواء ويسدوا الفرج» ويسووا بين 
مناكبهم في الصفوفء فإذا جاء أحد للصلاة» فوجد الإمام راكعاً أو وحد فرحة بعد 
أن كبر تكبيرة الإحرام ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب» فانظره تحت 
الخطآ"ا. 


() الحنفية قالوا: إذا لم يكن في القوم غير صبي واحد دخل في صف الرجال» فإن تعدد الصبيان 
جعلوا صفاً وحدهم تخلف الرجالء ولا تكمل يهم صفوف الرجال 

15) اللنددية "ننؤاء إذا تناء بن العاذة اح ترج امام كماء-تإن كان المي الأخير فرج 
فلا يكبر للإحرام حارج الصف بل يحرم فيه ولو فاتته الركعة» ويكره له أن يحرم حارج الصف 
أما إذا لم يكن في الصف الأخير فرحة» فإن كان في غيره من الصفوف الأخرى فرج لا يكبر 
خارجها أيضاًء وإن لم يكن يما فرج كبر حلف الصفوفء وله أن يجذب إليه واحداً ممن أمامه في 
لمعا يشرط 1ق لذ مجنل عوك عن مين الفدركة ليكو الدنعينا دود ا قن ميان وده 
خلف الصفوف كره وأما إذا دحل المقتدي في الصلاة» ثم رأى فرحة في الصفوف الي أمامه مما 


- ١١ه‎ 


يلي المحراب» فيندب له أن بمشي لسد هذه الفرجة يمقدار صف واحدء فإذا كان المقتدي المذكور 
في الصف الثاني» ورأى الفرحة في الصف الأول جاز له الانتقال إليه؛ أما إذا كان في الثالث 
والفرحة في الأولء فلا يمشي إليها ولا يسدهاء فإن فعل ذلك بطلت صلاته؛ لأنه عمل كثير. 
الحنابلة قالوا: إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمام كنا انحن السك الأخير هه جا لدنأن 
يكبر خارج الصف محافظة على الركعة» وأن يشي إلى الفرحة فيسدهاء وهو راكع, أو بعد رفعه 
من الركوع إذا لم يسجد الإمام؛ فإن لم يدل الصف قبل سجود الإمام؛ ولم يجد واحداً يكون 
معه صفاً جديداً بطلت صلاته؛ أما إذا كبر لف الصف لا لخوف فوات الركعة؛ ولم يدل في 
الصف إلا بعد الرفع من السجودء فإن صلاته تبطل» وإذا أحرم المقتدي ثم وحد فرجة في الصف 
الذي أمامه ندب له أن يهشي لسدها إن لم يؤد ذلك إلى عمل كثير عرفأ» وإلا بطلت صلاته؛ أما 
إذا حاء ليصلي مع الجماعة فلم يجد فرحة في الصفء ولا يمكنه أن يقف عن بمين الإمام» فيجحب 
هلين" ذا جم وجا ابن الفباك. جنك معاد مولوك لين كاكر تاد بتكي روك لدان فق 
بجذبه» ولو كان عبده. أو ابنهء فإن صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده بطلت صلاته. 
المالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام في الصلاة» فإن ظن أنه يدرك الركعة إذا أخخر الدخحول 
معه حي يصل إلى الصف أخر الإحرام ندباً حى يصل إليه» وإن ظن أن الركعة تفوته إذا أخر 
الإحرام حي يصل إلى الصف ندب له الإحرام حارحه إن ظن أنه يدرك الصف قبل رفع الإمام 
رأسه من الركوع لو مشى إليه بعد الدخول في الصلاة» وإن لم يظن ذلك آخر الإحرام حى 
يدحل في الصف ولو فاتته الركعة إلا إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يحرم حارج الصف 
للمحافظة على إدراك الجماعة» وإذا مشى في الصلاة لسد الفرحة» فإنه يرخص له في المشي 
مقدار صفين» سوى الذي حرج منه؛ والذي دخل فيه» فإذا تعددت الفرج مشى للأول من جهة 
المخراب حيث كانت المسافة لا تزيد على ما ذكرء وإذا مشى الى الصف»ء فإنه يمشي راكعا في 
الركعة الأولى» أو قائما في الركعة الثانية» ولا يهشي وهو جالس أو ساجد أو رافع من الركوع؛ 
فإن فعل ذلك كرهء ولا تبطل على المعتمد» وإذا جاء المأموم ولم يجد ف الصف فرجة فإنه يحرم 
خاودو كيبل أنكونت عدا المت القن مواوالو معدكك ا جد كوولة اق الف 


الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام واعاروقالعيل دريس دن له أوت روعي الفعولن 
معه حي يصل إلى الصفء ولو فاتته الركعة. وأما إذا دخل في الصلاة» ثم وجد بعد ذلك فرحة 


-1١5- 


إعادة صلاة الجماعة 
إذا صلى الظهر أو المغرب أو العشاء وحده أو في جماعة» ثم وجد جماعة 
أخحرى تصلي ذلك الفرض الذي صلاه. فهل له أن يعيده مع هذه الجماعة؟ في هذا 
الحكم تفيل لاهو فالعا وتقيه الور 


في صف من الصفوف جز له أن يخترق الصفوف حى يصل إلى الفرحة» بشرط أن لا يمشي 
ثلاث خطوات متوالية» وبشرط أن يكون مشيه في حال قيامه وإلا بطلت صلاته؛ وإنما يمشي في 
الصلاة لسد الفرحة إذا كانت موجودة قبل دعوله في الصلاة» أما إذا حدثت الفرحة بعد دخوله 
في الصلاة» فليس له أن يخترق الصفوفء وأما إذا جاء إلى الصلاة» ولم يجد فرحة في الصفء فإنه 
يحرم خارجه؛ ويسن له بعد إحرامه أن يجذب في حال قيامه رجلاً من الأحرار يرجو أن يوافقه 
في القيام معه» بشرط أن يكون الصف المجذوب منه أكثر من اثنين» وإلا فلا يسن الجذب 

وأ الشافيه قالؤاء تسن إغادة الصلاة في الوق نظلعا سوام عيلن الأول متقردا أو ماعة برط 
أن تكون الصلاة الثانية كلها في جماعة» وأن ينوي إعادة الصلاة المفروضة؛ وأن تقع الثانية في الوقت 
ولو ركعة فيه على الراجح؛ وأن يعيدها الإمام مع من يرى جواز إعادتها أو نديهاء وأن تكون الأولى 
تكتزية أو نلا تمدن هد اللتداعة) وأن عاد زوه وانحدة علق« الراسني وان مكرن طون عيلاة اللنارة؛ 
وأن تكون الثانية صحيحة:» وإن لم تغن عن القضاءء وأن لا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن 
الصفء مع إمكان دحوله فيه فإن انفرد فلا تصح الإعادة» أما إذا انفرد بعد إحرامه؛ فا تصح» 
وأن تكون الصلاة الثانية من قيام لقادرء» وأن تكون الجماعة مطلوبة في حَّق من يعيدهاء فإن كان 
عاريا فلا يعيدها في غير ظلام» فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تصح الإعادة. 

الحنابلة قالوا: يسن لمن صلى الفرض منفردا أو في جماعة أن يعيد الصلاة في جماعة إذا أقيمت 
الجماعة» وهو في المسجدء سواء كان وقت الإعادة وقت في أو لاء وسواء كان الذي يعيد معه 
هو الإمام الراتب أو غيره؛ أما إذا دخل المسجد فوجد الجماعة مقامة» فإن كان الوقت وقت في 
حرمت عليه الإعادة» ولم تصحء سواء قصد بدعوله المسجد تحصيل الجماعة أو لاء أما إذا لم 
يكن الوقت وقت نمي وقصد المسجد للإعادة» فلا يسن له الإعادة» وإن لم يقصد ذلك كانت 
القعاةة مكفومة هذا كلناق قر القريه آنا الارت فافاضيى إعاذته طلقا ومح اعاد الصيلة 


ففرضه الأولى» والثانية نافلة» فينويها معادة أو نافلة. 


دس 


تكرار الجماعة في المسجد الواحد 


يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد بأن يصلي فيه جماعة بعد أحرىء وفيه 


تنا في المذاهب1'!. 


المالكية قالوا: من أدى الصلاة وحده أو صلاها إماماً لصبي يندب له أن يعيدها ما دام الوقت 
ينانق كقاعه ااعري يفده يدوشتبانه تكرت م كنزح التي ااه ولا يعيدها مع واحد إلا 
أن يكون إماماً راتباء فيعيد معه؛ ويستئئ من الصلاة الي تعاد المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم 
إعادتهما لتحصيل فضل الجماعة» ويستثئى أيفيا من صلى متقراذاً بأحد المساجد الثلاثة» وهي: 
مسجد مكة» والمدينة» وبيت المقدس فلا يندب له إعادقها جماعة حارحهاء ويندب إعادقًا جماعة 
فيهاء وإذا أعاد المصلي منفرداً صلاته لتحصيل فضل الجماعة تعين أن يكون مأموماًء ولا يصح 
أذ وكون إمانا بلن "1 راصال هذه الصلاقة كما تقد ورقوي تيه القر عن مقطا الأع الل اتعال 
في قبول أي الصلاتين» فإذا نوى النفل بالصلاة المعادة ثم تبين بطلان الأولى» فلا تحرئه الثانية؛ 
وأما من أدى الصلاة في جماعة فيكره له صلاتا في جماعة مرة أخرىء إلا إذا كانت الجماعة 
الأولى خارج المساحد الثلاثة» ثم دحل أحدها فيندب له إعادقا به جماعة لا فرادى. 

الحنفية قالوا: إذا صلى منفرداًء ثم أعاد صلاته مع إمام جماعة جاز له ذلك» وكانت صلاته الثانية 
نفلا. وإنما تجوز إذا كان إمامه يصلي فرضاً لا نفلاًء لأن صلاة النافلة لف الفرض غير 
مكروهة؛ وإنما المككروه صلاة نفل خلف نفل إذا كانت الجماعة أكثر من ثلاثة» كما تقدم؛ فإن 
صلوا جماعة ثم أعادوا الصلاة ثانياً بجماعتهم كره إن كانوا أكثر من ثلاثة. وإلا فلا يكره إذا 
أغارها فير أذاناه هق أغادوها راذاق هك مطلقاء ومى علم أن الصلاة الثانية تكون نفلاً 
أعطيت حكم الصلاة النافلة في الأوقات المكروهة» فلا تجوز إعادة صلاة العصرء لأن النفل 


ممنوع بعد العصرء وإذا شرع في صلاته منفرداً أو كانت الصلاة أداء لا قضاء ولا منذورة ولا 
نافلة» ثم أقيمت بجماعة فيستحب له أن يقطعها واقفا بتسليمة واحدة ليدرك فضل الجماعة: 


وهذا إذا لم يسجدء أما إعادة الصلاة لخلل فيها كترك واحب ونحوه فسيأنٍ بيانه في قضاء 
التوافقا ١‏ بعيدا غنةه فد يكزة: إلا كر ترهاء هما لا يكرء عطلفا تكران اللفراعة ف تسد 
المحلة بلا أذان وإقامة 

() الحنفية قالوا: لا يكره تكرار الجماعة في مساحد الطرق» وهي ما ليس لما إمام وجماعة 
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معينون؛ أما مساجد الحلة -وهي ما لها إمام وجماعة ميعنون- فلا يكره تكرار الجماعة فيها أيضاً 
إن كانت على غير الهيئة الأولى» فلو صليت الأولى في المحراب والثانية صليت بعد ذلك. 

الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أحرى وقت 
صلاته» كما بحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب» بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام 
الراتب ف كلتا الحالتين» ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب» أما إذا كان بإذنه» فلا تحرم» 
كما لا تحرم صلاة غيره» إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو ظن عدم حضوره؛ أو ظن حضوره؛ ولكن 
كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره في حال غيبته» ففي هذه الأحوال لا تكره إمامة غيره» وأما إمامة 
غير الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا في المسجد الحرام» والمسجد النبوي» فإن 
إعادة الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر» كمن نام عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين» فله أن يصلي 
جماعة بعد ذلك بلا كراهة» ويكره للإمام أن يوم بالناس مرتين في صلاة واحدة بأن ينوي بالثانية 


فائتة) وبالأولى فرض الوقت مثلا. 
الشافعية قالوا: يكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن إمامه الزانت تللق قيلة أن بعده أو معه إلا 
إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام راتب» أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج 


الوقت» وإلا فلا كراهة. 

المالكية قالوا: يكره تكرار الجماعة مرة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع 
جرت العادة باجتماع الناس للصلاة فيه» وله إمام راتب» ولو أذن الإمام في ذلك» وكذلك تكره 
إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقته المعتاد له وإلا فلا كراهة» وأما إقامة جماعة مع 
جماعة الإمام الراتب فهي محرمة» والقاعدة عندهم أنه مي أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن 
تصلي ضلاة أخرى فرضاً أو نفل لا جماعة ولا فرادى» ويتعين على من في المسجد الدحول مع 
الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفرداً أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين 
عليه الخروج من المسجد لثئلا يطعن على الإمام» وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي 
يريد الإمام أن يصليه» كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر للراتب فإنه يتابع الإمام في 
الصورة فقطء وينوي الظهر وهو منفرد فيهاء وعليه أن يحافظ على ما يجب على المنفرد» وإذا وجد 
عسجد أئمة متعددة مرتبون» فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من «التشويش»» وإذا ترتبوا بأن 
يصلي أحدهم. فإذا انتهى صلى الآخرء وهكذاء فهو مكروه على الراحح, وأما المساحد أو الموضع 
الي ليس لما إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعة فيها بأن يصلي جماعة جماعة» ثم يحضر آخرون 
فيصلون جماعة» وهكذا 
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ما تدرك به الجماعة, والجماعة في البيت 
تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه في جزء من صلاته» ولو آخر القعدة 
الأخيرة قبل السلام؛ فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة» ولو لم يقعد معه. 
وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة» والشافعية» إلا أن الشافعية استثنوا من 
ذلك صلدة الجمعة فقالوا: إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام» كما تقدم 
«في الجمعة»» أما المالكية فانظر مذهبهم تحت النطا'!. 
هذاء ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت» 
ولكنها في المسجد أفضل إلا للنساء. 
إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
من لا يدرك إمامه في جميع صلاته لا يخلو حاله عن أمرين: أحدهما: أن يفوته 
ركعة من ركعات الصلاة أو أكثر بسبب عذر أو زحمة ونحوهاء بعد الدحول في 


() المالكية قالوا: تدرك الجماعة» ويحصل فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة 
مع الإمام بأن ينحي المأموم في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه. وإن لم يطمئن في الركوع 
إلا بعد رفع الإمام» ثم يدرك السجدتين أيضاً مع الإمام» وم أدرك الركعة على هذا النحو 
حصل له الفضلء؛ وثبتت له أحكام الاقتداء» فلا يصح أن يكون إماماً في هذه الصلاة ولا يعيدها 
في جماعة أخرى؛ ويلزمه أن يسجد لسهو الإمام قبلياً كان أو بعدياء ويسلم على الإمام» وعلى 
من على يساره وغير ذلك من أحكام المأموم؛ أما إذا دل مع الإمام بعد الرفع من الركوع أو 
ادرك الركوع معه ولم يتمكن من السجود معه لعذر» كزحمة ونحوها ثما تقدم, فلا يحصل له 
فضل الجماعة» ولا ينبت له أحكام الاقتداء» فيصح أن يكون إماماً في هذه الصلاة» ويستحب أن 
يعيدها في جماعة أحرى لإدراك فضل الجماعة» ولا يسلم على الإمام» ولا على المأموم الذي على 
يساره ونحو ذلكء» وإنما قالوا: إن الفضل الوارد في الحديث هو الذي يتوقف على إدراك ركعة 
كاملة» لأن مطلق الأحر لا يتوقف على ذلكء» فمن أدرك التشهد فقط مع الإمام لا يحرم من 
الثواب والأجرء وإن كان لا يحصل له الفضل الوارد في قوله عليه السلام: صلاة الجماعة أفضل 


من صلاة أحدكم وحده بسبعة وعشرين درحة» وهذا هو الحديث السابق 
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الصلاة» ثانيهما: أن يفوته شيء من ذلك قبل الدحول فيها مع الإمام» كأن يدرك 
الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة» وفي كل هذا تفصيل في المذاهب» 
فانار الف الي 


و0 الطففية قالواة إن الأزل:يسمى الاحقاء والقان "يسنم مسيوقاء» فاللاندق عو عم “دعل الميلاة 
مع الإمام» ثم فاته كل الركعات أو بعضها لعذرء كزحام؛ والمسبوق هو من سبقه إمامه بكل 
الركعات أو بعضهاء وحكم اللاحق كحكم المؤتم حقيقة فيما فاته فلا تنقطع تبعيته للإمام» فلا 
يقرأ في قضاء ما فاته من الركعات» ولا يسجد للسهو فيما يسهو فيه حال قضائه لأنه لا 
سجود على المأموم فيما يسهو فيه خلف إمامه» ولا يتغير فرضه أربعاً بنية الإقامة إن كان 
مسافرأء وكيفية قضاء ما فاته أن يقضيه في أثناء صلاة الإمام ثم يتابعه فيما بقي إن أدركه. فإن 
لم يدركه مضى في صلاته إلى النهاية» ولا يقرأ شيئاً في قيامه حال القضاءء لأنه معتبر حلف 
الإمام» وإذا كان على الإمام سجود سهو فلا يأنٍ به اللاحق إلا بعد قضاء ما فاته» وقد يكون 
اللاحق مسبوقاً بأن يدل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته ركعة أو أكثر وهو نخلف الإمامء 
وفي هذه الحالة يقضي ما سبق به بعد أن يفرغ من قضاء ما فاته بعد دحوله مع الإمام» وعليه 
القراءة في قضاء ما سبق به فاللاحق إذا كان مسبوقاً عليه أن يقضي ما فاته بعد دخوله في 
الصلاة بدون قراءة ثم يتابع الإمام فيما بقي من الصلاة إن أدركه فيها ثم يقصي ما سبق به 
بقراءة» فإن كان على الإمام سجود سهو في هذه الحالة أتى به بعد قضاء ما سبق به فإن قضى 
ما سبق به قبل أن يقتضي ما فاته صحت صلاته مع الإثم لترك الترتيب المشروع. أما المسبوق له 
أحكام كثيرة: منها أنه إن أدرك الإمام في ركعة سرية أتى بالثناء بعد تكبيرة الإحرام» وإن أدركه 
في صلاة ركعة جهرية لا يأيّ به على الصحيح مع الإمام» وإنما يأتي به عند قضاء ما فاته وحينئذ 
يتعوذ» ويبسمل للقراءة كالمنفرد. فإن أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد تحرّىء فإن غلب على 
ظنه أنه لو أتى بالثناء أدركه في جزء من ركوعه أو سجوهده أتى به وإلا فلاء وإن أدركه في 
القعود لا يأيٍ بالثناء» بل يكبر ويقعد معه مباشرة ومنها أنه يكره تحربما أن يقوم المسبوق لقضاء 
ما فاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر التشهدء إلا في مواضع: 

الأول: إذا حاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام الثاني: إذا حاف خروج 
الوقت وكان صاحب عذرء لأنه إذا انتظره في هذه الحالة ينتقض وضوءه. الثالث: إذا خاف في 


0 ا ص 


الجمعة دخول وقت العصر إذا انتظر سلام الإمام» الرابع إذا خاف المسبوق دخول وقت العصر 
في العيدين أو حاف طلوع الشمس إذا انتظر سلام الإمام؛ الخامس إذا حاف المسبوق أن يسبقه 
الحدث؛ السادس: إذا حاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام فهذه المواضع كلها يقوم 
فيها المسبوق قبل أن يسلم إمامه ويقضي ما فاته مى كان الإمام قد قعد قدر التشهد؛ أما إذا قام 
قبل أن يتم الإمام القعود بقدر التشهد فإن صلاة المسبوق تبطل وكما أن المسبوق لا تحب عليه 
متابعة إمامه في سلام عند وجود عذر من هذه الأعذار فكذلك المدرك لا تحب عليه المتابعة عند 


التشهد, فإن سلم إمامهء قبل ذلك لا يسلم معه. بل يتم تشهده ثم يسلى فإذا أتم المأموم» تشهده 
قبل إمامه ثم سلم قبله صحت صلاته مع الكراهة إن كانت بغير عذر من تلك الأعذار والأفضل 
في المتابعة في السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده فإن سلم قبله كان الحكم ما 
تقدم» وإن سلم بعده فقد ترك الأفضلء» وكذلك المتابعة في تكبيرة الإحرام» فإن المقارنة فيها 
أفضلء أما إن كبر قبله فلا تصح صلاته وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة 
الإحرام ومنها أن يقضي أول صلاته بالنسبة للقراءة وآخرها بالنسبة للتشهد» فلو أدرك ركعة من 
المغرب قضى ركعتين وقرأ في كل واحدة منهما الفاتحة وسورة لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما 
الأولى والثانية بالنسبة للقراءة» ويقعد على رأس الأولى منهما ويتشهد, لأها الثانية بالنسبة له» 
ذكرانة قداسيئق ‏ المكزب .هده لاله يقلات فدات :ولق أدر كر كفة من الفغير جلا تقطن ر فيه 
يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد, ثم يقضي ركعة أخرى يقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يتشهد, 
ثم يقوم لقضاء الأخيرة وهو مخير في القراءة فيها وعدمهاء والقراءة أفضلء» ولو أدرك ركعتين من 
العصر مثلاً قضى ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة والسورة» ويتشهد, فلو ترك القراءة في إحداهما 
بطلت صلاته» ومنها أنه في حكم المنفرد فيما يقضيه إلا في مواضع أربعة؛ أحدها: أنه لا يجوز له 
أن يقتدي ممسبوق مثله, ولا أن يقتدي به غيره» فلو اقتدى مسبوق ,مسبوق فسدت صلاة 
المقتدي دون الإمام» ولو اقتدى هو بغيره بطلت صلاته؛ ثانيها: أنه لو كبر ناوياً لاستئناف صلاة 
جديدة من أولها وقطع الصلاة الأولى تصح., بخلاف المنفردء ثالثها: أنه لو سها الإمام قبل أن 
يدحل المسبوق معه في الصلاة ثم قام لقضاء ما فاته» فرأى الإمام يسجد للسهوء فإنه يجب أن يعود 
ويسجد معه لذلك ما لم يقيد الركعة الي قام لقضائها بسجدة؛ فلو لم يعد حت أتم الإمام سجود 
السهو مضى في صلاته وسجد للسهو بعد فراغه منهاء بخلاف المنفرد» فإنه لا يلزم بسهو غيره» 
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رابعها: أن يتذكر الإمام سجدة تلاوة فيعود إلى قضائها وقد قام المأموم لقضاء ما سبق بهء فإنه ف 
هذه الحالة يحب على المأموم أن يعود إلى متابعة إمامه ف قضاء سجدة التلاوة» لأن المتابعة في هذه 
الحالة فرض» فإن عود الإمام إلى قضاء سجدة التلاوة رفع للقعدة الأخيرة فصارت إعادتها فرضاء 
والمتابعة فيها فرض»ء فلو لم يتابعه بطلت صلاته» وهذا إذا لم يقيد المسبوق ما قام له بسجدة» فإن 


قيده بسجدة فسدت صلاته» سواء عاد إلى متابعة إمامه أو لم يعد» وكذا الحكم فيما إذا ترك الإمام 


سجدة صلبية» أما إذا لم يعد الإمام إلى سجود التلاوة» فإن صلاته وصلاة المسبوق صحيحة. 

المالكية قالوا: المقتدي إن فاتته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام فهو مسبوق» وحكمه أنه 
يحب عليه أن يقضي بعد سلام الإمام ما فاته من الصلاة» إلا أنه يكون بالنسبة للقول قاضياًء 
وبالنسبة للفعل بانيء ومعيئ كونه قاضياً أن يجعل ما فاته أول صلاته؛ فيأتي به على الهيئة الي 
فات عليها بالنسبة للقراءة» فين بالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط سراً أو جهراً على حسب ما 


فاته» ومعيئ كونه بانياً أن يجعل ما أدركه أو صلاته؛ وما فاته آخر صلاتهء ولإيضاح ذلك نقول: 
دحل المأموم مع الإمام في الركعة الرابعة من العشاء وفاتته ثلاث ركعات قبل الدخحول؛ فإذا سلم 
الإمام يقوم المأموم فيأقي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة جهراء لأنما أولى صلاته بالنسبة للقراءة؛ 
ثم يجحلس على رأسها للتشهد, لأا ثانية له بالنسبة للجلوس» ثم يقوم بعد التشهد فيأن بركعة 
بالفاة وعورة عمو لأف لاقن زا زالتشينة الف نك لاعس الضية عان راسو كما ثالنة له 
بالنسبة للجلوسء ثم يقوم فيأي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط سراً: لأنما ثالثة له بالنسبة للقراءة 
ويجلس على رأسها للتشهد, لأنها رابعة له بالنسبة للأفعال ثم يسلم» ومن القول الذي يكون 
اضيا “قن الفتوت فإذا دخل مع الإمام في ثانية الصبح يقنت فيها تبعاً لإمامه, فإذا سلم الإمام 
قام بركعة القضاءء ولا يقنت فيهاء لأنها أولى بالنسبة للقنوت؛ ولا قنوت في أولى الصبح» فالقول 
الذي يكون قاضياً فيه هو القراءة والقنوتء ثم إذا ترتب على الإمام سجود سهوء فإن كان قبليا 
سجده مع الإمام قبل قيامه للقضاءء وإن 20 أخخره حن يفرغ من قضاء ما عليه؛ 
والمسبوق يقوم بالقضاء بتكبير إن أدرك مع الإمام ركعتين أو أدرك أقل من ركعة» وإلا فلا يكبر 
حال القيام» بل يقوم ساكتاًء وأما إذا فات المأموم شيء من الصلاة بعد الدخول مع الإمام لعذرء 
كز حمة أو نعاس لا ينقض الوضوءء فله ثلاث أحوال: الأولى أن يفوته ركوع أو رفع منه» الثانية: 
أن تفوته سجدة أو السجدتان: الثالثة: أن تفوته ركعة أو أكثرء فالحالة الأولى أنه إذا فات المأموم 
الركوع أو الرفع منه مع الإمام؛ فإما أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيره» فإن كانت في 


فس 


الركعة الأولى تبع الإمام فيما هو فيه من الصلاة» وألغى هذه الركعة لعدم انسحاب المأمومية 
عليه بفوات الركوع مع الإمام. ولعدم عد الركعة مع الإمام في حالة فوات الرفع معه بناء على 
أن عقد الركوع برفع الرأس منه مع الإمام» وعليه أن يقضي ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة 
الي ألغاهاء وإن كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى» فإن ظن أنه لو ركع أو رفع يمكنه أن 
يسجد مع الإمام ولو سجدة واحدة فعل ما فاته ليدرك الإمام, ثم إن تحقق ظنه فالأمر واضحء 
وإن تخلف ظنهء كأن كان ,جرد ركوعه رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية؛ فإنه يلغي ما فعلهء 


ويتبع الإمام فيما هو فيه, ويقضي ركعة بعد سلامه: وإن لم يظن إدراك شيء من السجود مع 
الإمام ألغى هذه الركعة؛ وقضى ركعة بعد سلام الإمام» فإن حالف ما أمر به وأتى .ما فاته» فإن 
أدرك مع الإمام شيا من السجود ضحت صلاته وحسبك.له الركعة» وإلا بطلت لمخالفة ما أمر 


به مع قضاء ما فاته من طلب إمامه؛ الحالة الثانية: أن يفوته سجدة أو سجدتان» وحكم ذلك أن 
المأموم إما أن يظن أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الركعة التالية أو لاء ففي الحالة 
الأولى يفعل ما فاته» ويلحق الإمام وتحسب له الركعة» وفي الحالة الثانية يلغي الركعة» ويتبع 
الإمام فيما هو فيه» ويأنيٍ بركعة بعد سلام الإمام» ولا سجود عليه بعد السلام لزيادة الركعة الي 
ألغاهاء لأن الإمام يحمل مثل ذلك عنه؛ الحالة الثالثة: أن تفوته ركعة أو أكثر بعد الدخول مع 
الإمام» وحكم ذلك أنه يقضي ما فاته بعد سلام الإمام على نحو ما فاته بالنسبة للقراءة 
والقيوض ووكوقا هباي بق الأنغال هل جا قدي توقم قرت" المأموم جوم الفرلفة مل الدعول 
مع الإمام؛ ثم يفوته ركعة أيضاً أو أكثر بعد الدحول لزحمة ونحوهاء مثال ذلك: أن يدخل المأموم 
مع الإمام في الركعة الثانية الرباعية؛ فيدرك معه الثانية والثالثة» وتفوته الرابعة فد فاته الآن 
ركعتان: إحداهما: قبل الدحول مع الإمامء والثانية بعد الدخول معهء وحكم ذلك أنه يقدم في 
القضاء الركعة الثانية الى هي رابعة الإمام» فيأتٍ بها بالفاتحة فقط سرأء ولو كانت الصلاة جهرية 
لم يجلس عليهاء لأنما أخيرة الإمام؛ ثم يقوم فيأتٍ بركعة بدل الأول؛ ويقرأ فيها بالفاتحة وسورة 
لأنما أولى؛ ويجهر إن كانت الصلاة جهرية» ويجلس عليهاء لأنها أحيرته هو ثم يسلم. 

الحنابلة قالوا: من اقتدى بالإمام من أول الصلاة أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها؛ فهو في 
الحالتين مسبوق» فمن دخل مع إمامه من أول صلاته وتخلف عنه بركن بعذر كغفلة أو نوم لا 
ينقض الوضوء وجب عليه أن يأي .ما فاته مى زال عذره إذا لم يخش فوت الركعة التالية بعدم 


ردقه 


إدراك ركوعها مع الإمام وصارت الركعة معتداً كما فإن حشي فوت الركعة التالية مع الإمام على 
صفتها وإن تخلف عن إمامه بركعة فأكثر لعذر من الأعذار السابقة تابعه» وقضى ما تخلف به عن 
إمامه بعد فراغه على صفته ومعيئ قضاء ما فاته على صفته أنه لو كان ما فاته الركعة الأولى أتى 
عند قضائها ما يطلب فعله فيها من استفتاح وتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة» وإن كانت الثانية 
قرأ سورة بعد الفاتحة» وإن كانت الثالثة أو الرابعة قرأ الفاتحة فقط وإن دخل مع إمامه وأدرك 
ركوع الأولى ثم تخلف عن السجود معه لعذر وزال عذره بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع 
إمامه في سجود الثانية وتمت له بذلك ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويقضي ما 
فاته بعد سلام إمامه على صفته كما تقدم وهذا كله إذا كان المقتدي قد دحل مع إمامه من أول 
صلاته أما إذا دحل معه بعد ركعة فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراغ إمامه من الصلاة؛ 
ويكون ما يقضيه أول صلاته وما أداه مع إمامه آخر صلاته فمن أدرك الإمام في الظهر في الركعة 
الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه فيسفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في أولاهما 
ويقرأ الفاتحة وسورة في الثانية لما علمت ويخير في الجهر إن كانت الصلاة جهرية غير جمعة فإنه 
لا يجهر فيها ويجب على المسبوق أن يقوم للقضاء قبل تسليمة الإمام الثانية فإن قام فيها بلا عذر 


يبيح المفارقة وجب عليه أن يعود ليقوم بعدها وإلا انقلبت صلاته نفلاً ووجبت عليه إعادة 


الفرض الذي صلاه مع الإمام وإِنما يكون ما يقضيه المسبوق أول صلاته فيما عدا التشهد أما 
التشهد فإنه إذا أدرك إمامه في ركعة من رباعية أو من المغرب فإنه يتشهد بعد قضاء ركعة 
أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة وينبغي للمسبوق أن يتورك في تشهد إمامه الأخير إذا كانت الصلاة 
مغرباً أو رباعية تبعاً لإمامه» وإذا سلم المسبوق مع إمامه سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو في آخر 
صلاته» وكذا يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام» وفيما انفرد بقضائه» ولو شارك الإمام 
في سجوده لسهوه؛ وإذا سها الإمام ولم يسجد لسهوه وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء 
تلقانت ويس اشرق تدرعا للجماعة م أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى» 
ولا يكون المسبوق مدركاً للركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع الإمام» ولو لم يطمئن معهء وعليه أن 
يطمئن وحده» ثم يتابعه. 

الشافعية قالوا: ينقسم المقتدي إلى قسمين: مسبوق» وموافق؛ فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام 
زمناً يسع قراءة الفاتحة من قارئ معتدل» ولو أدرك الركعة الأولى؛ والموافق هو الذي أدرك مع 
الإمام بعد إحرامه وقبل ركوع إمامه زمناً يسع الفاتحة» ولو في آخر ركعة من الصلاة» فالعبرة في 


- ١ اه#”‎ 


الاستخلاف ني الصلاة 
تعريفه - وحكمة مشروعيته 
الاستخلاف في اصطلاح الفقهاء هو أن ينيب إمام الصلاة أو أحد المأمومين 
رجلا صالكاً للإمانة ليكمل هو الصلاة ندل إخامهم لسسبب من الأسبات الأنيق: مثال 
ذلك أن يصلي الإمام بجماعة ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر ثم يعرض له في 


السبق وعدمه بإدراك الزمن الذي يسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل ركوع الإمام وعدم إدراكه, 
ولكل حكم؛ أما المسبوق فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يدحل مع الإمام وهو راكع؛ الحالة 
الثانية: أن يدخل مع الإمام وهو قائم؛ ولكنه مجرد إحرامه ركع مع الإمام؛ الحالة الثالثة: أن يدحل 
مع الإمام وهو قائم» ولكنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة» 
وحكم المأموم في الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام» وتسقط عنه قراءة الفاتحة» 
وتحسب له الركعة إن اطمأن مع الإمام يقينا في الركوع وإلا فلا يعتد بماء ويأيّ بركعة بدلا بعد 
سلام الإمام» وفي الحالة الثالثة يجب عليه أن يشتغل بقراءة ما يمكنه من الفاتحة قبل ركوع الإمامع 
ويسقط عنه بقية الفاتحة» ويندب له ترك دعاء الاستفتاح والتعوذ» فإن اشتغل بشيء منهما وجب 
عليه أن يستمر قائماً بدون ركوع حت يقرأ من الفاتحة بقدر الزمن الذي صرفه في دعاء الاستفتاح 
أو التعوذ؛ ثم إن اطمأن مع الإمام في الركوع يقيناً حسبت له الركعة وإلا فلاء وتصح صلاته ولا 
تحب عليه نية المفارقة» إلا إذا استمر في القراءة الواجبة عليه حي هوى الإمام للسجود» فحينئذ تحب 
عليه نية المفارقة» وإلا بطلت صلاته لتأخره عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر» وأما الموافق فقد 
تقدمت أحكامه في مبحث «المتابعة»» ثم إن كلا من المسبوق والموافق بالمعيئ المتقدم قد يكون 


مسبوقاًء معي أنه فاته بعض ركعات الصلاة مع الإمام» وحكم هذا أن أول صلاة المأموم ف هذه 
الحالة هو ما أدركه مع الإمام» فلو أدرك مع الإمام الركعة الثانية» ثم قام للإتيان بما فاته تحسب له 
الركعة ال أداها مع الإمام الأولى» وإن كانت ثانية بالنسبة للإمام فيسن له أن يقنت في الركعة الي 
أي يهماء لأنما ثانية له» وإن كان قد قنت في الركعة الى أداها مع الإمام متابعة له. وينبغي للمسبوق 
الذي لم يتحمل عنه الإمام القاغة أن شعن عدلاقه غير عالية من السنوزة بعد فاته قتفلا إذا أدرك 
الإمام في ثالثة الظهر ثم فعل ما فاته بعد فراغه يسن له أن يأ بآية أو سورة بعد الفاتحة فيهما لثلا 
تخلو صلاته من سورة 


15د 


الصلاة مانع يمنعه من إتمام الصلاة كمم» كمرض فجائي أو سبق حدث أو غير ذلك 
من الموانع» ففي هذه الحالة يصح أن يختار الإمام روفاد ناعنك علي أو <رره 
غيرهم من الموجودين ويوقفه إماماً ليكمل ما بقي من الصلاة بالمأمومين» فإن لم 
يفعل الإمام ذلك فللمأمومين أن يختاروا واحداً منهم وينيبوه بدل هذا الإمام بدون 
أن يتكلموا أو يتحولوا عن القبلة» كما ستعرفه» ولعل قائلاً يقول: لماذا كل هذا؟ 
أليس من السهل المعقول أنه إذا عرض مانع بمنع الإمام من المضي في صلاته تبطل» 
ويأتٍ غيره من الصالحين للإمامة ويصلي بالجماعة؟ والجواب: إن الصلاة لما حرمة 
عظيمة في نظر الشريعة الإسلامية» فم شرع الإنسان في الصلاة وقف يناحي ربه 
حاضعاً خاشعاًء فإنه ينبغي له أن يحتفظ .عوقفه هذا حي يفرغ منه فإذا سها عن 
فعل لزمه أن أن به ويجبره بالسجودء وإذا عرض للإمام ما يبطل صلاة الجماعة 
خرج من الصلاة واستخلف غيره ليكملهاء والغرض من كل هذا تأدية الصلاة 
كاملة بعد الشروع فيهاء لأنما عمل من الأعمال اللازمة في نظر الشريعة الإسلامية 
الي لا ينبغي التساهل في أمره على كل حال. 
سبب الاستخلااف 
انا مشي لالد ذف انقب دمي لمان لالط نم ار 


() الحنفية قالوا: سبب الاستخلاف هو أن يحدث الإمام في الصلاة بدون اختيار» يخرج منه ريح 
أو يسيل منه دم أو نحو ذلك من النجاسات الى تخرج من بدن الإنسان وهو يصليء أما إذا 
أصابته بحاسة تمنع من الاستمرار في الصلاة» أو كشفت عورته ممقدار ركن من أركان الصلاة 


ونحو ذلكء فإن صلاته تفسد وتفسد معها صلاة المأمومين فلا يصح الاستخلاف في هذه الحالة» 
كما لا يصح الاستخلاف إذا ضحك الإمام قهقهة أو حجن أو أغمي عليه أو غير ذلك ما يأني في 
شروط الاستخلاف» ويجوز الاستخلاف إذا عجز عن قراءة القدر المفروض»ء أما إذا عجر عن 
الركوع أو السجود بسبب حصر البول أو الغائط فإنه لا يستخلف إذا أمكنه أن يصلي قاعداًء 
وعلى المأمومين في هذه الحالة أن يتموا صلاتهم خخلفه قياماء وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة» ولا 


١ 


يصح الاستخلاف إذا خاف حصول ضرر أو ضياع مالء بل يقطع الصلاة» ويبتدئ المقتدون به 
الصلاة من أولها بحسب ما يتاح لهم. 

المالكية قالوا: أسباب الاستخلاف ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يخاف الإمام وهو في صلاته على 
مال» سواء كان ماله أو مال غيره» وفي هذه الحالة يحب عليه قطع الصلاة لإنقاذ ذلك المال؛ 
ويندب له أن يستخلف إماماً غيره» على أنه يشترط لقطع الصلاة بسبب المنوف على المال أن 
يترتب على ضياعه أو تلفه هلاك صاحبه أو حصول ضرر شديد له» وفي هذه الحالة يحب على 
الإمام أن يقطع الصلاة مطلقاًء سواء كان المال قليلاً أو كثيراء وسواء اتسع الوقت لإدراك 
الصلاة بعد ذلك أو لم يتسع. أما إذا لم يخف ضياعه؛ ولكنه لم يطمئن لتركه بدون حراسة فإنه 
في هذه الحالة يصح له أن يقطع الصلاة بشرطين: الشرط الأول: أن يكون الوقت متسعاً بحيث 
يمكنه أن يؤدي الصلاة الي قطعها قبل خروج الوقتء الشرط الثاي؛ أن يكون المال كثيراً - 
والمال الكثير هنا هو ما كان له قيمة وشأن عند صاحبه- فإذا فقد شرط من هذين الشرطين في 
هذه الحالة فإنه لا يصح له قطع الصلاة» ومثل الخوف على المال الخوف على نفس من الملاك 
والتلف. فإذا حاف على أعمى الاصطدام بسيارة أو الوقوع في حفرة عميقة يضره الوقوع فيها 
فإنه في هذه الحالة يجب عليه قطع الصلاة لإنقاذه. 

والحاصل أن الخوف على المال أو النفس بالشروط المذكورة يمعل قطع الصلاة فرضاً على الإمام 
ويندب له أن يستخلف من يكمل بم الصلاة» وعرفت أن الحنفية قالوا: إن الخنوف على مثل 
هذا يوجب قطع الصلاة» ولكن لا يجوز له حال الخنوف أن يستخلف», بل تبطل صلاته وصلاة 
من خلفه. وللمأمومين أن يقيموا إمامين يصلي كل إمام بفريق» وإذا أقام الصلاة خليفة عنه وأقام 
المقتدون إماماً ثانياء وصلت كل فرقة خلف واحد منهماء فإن الصلاة تصحء ولكن إذا أقام 


الإمام خليفة حرم على المأمومين أن يقيموا غيره» وإن كانت تصح الصلاة حلف من أقاموه. 


هذا كله في غير صلاة الجمعة؛ أما إذا وقع ذلك وهو يصلي الجمعة إماماً. فإذا لم يستخلف في 
الجمعة وصلوها فرادى فإهها تبطل لاشتراط الجماعة فيهاء وإذا استخلف الإمام واحداً واستخلف 
المقتدون واحداً فإن الجمعة تصح خلف من استخلفه الإمام» وتبطل خلف غيره» فإن لم 
يستخلف الإمام أحداء واستخلف المقتدون اثنين فإن الجمعة تصح لمن سبق منهم فإن تساويا في 
السلام بطلت صلاة الجمعة» وعليهم أن يقيموها جمعة ثانياً إن كان الوقت باقياًء وإلا صلوها 


1 1ه 


حكم الاستخلاف في الصلاة 
اختلفت المذاهب الأربعة في حكم الاستخلاف فانظر كل تسق قي اوز1! 


ظهراً وقد خالف الحنفية في ذلك كله فقالوا: إن لم يستخلف الإمام وصلوها فرادى بطلت 
صلاتهم» سواء في الجمعة أو في غيرهاء وكذلك إذا استخلف الإمام واحداً واستخلف المقتدون 
واحداً. بطلت الصلاة حلف من استخلفه المقتدون» وإذا لم يستخلف الإمام ولا المقتدون» وتقدم 
واحد عن المصلين وأتم بهم الصلاة» فإهُا تصح. 

الشافعية قالوا: سبب الاستخلاف خروج الإمام عن الإمامة بطرو حدثء» سواء كان الحدث 
عمداً أو قهراً عنه, أو تبين له أنه كان محدثاً قبل شروعه في الصلاة» وهذا السبب عندهم ليس 
ضرؤوياء بل للامام أن يتتشعلق غيرهه ولو" يدوت مسن" و إذا قن الأمام .رادا وقدم”المتدون 
واحداًء فإن الصلاة تصح حلف كل منهماء ولكن الأولى بالإمامة من قدمه المقتدون» لا من 
قدمه الأمام) .إلا .إذا كات إماما رابا ون الأول بالامانة مرى*قدمه الإمام الراني#.وإذا قلام الام 
واحداء وتقدم واحد آحر بدون أن يقدمه أحد فإن الصلاة تصح خلف كل منهماء ولكن الأولى 
بالإمامة من قدمه الإمام» سواء كان راتبا أو غير راتب» ولا يخفى أن الشافعية قد خالفوا الحنفية» 
والمالكية في هذه الأحكام. 

الحنابلة قالوا: سبب الاستخلاف هو أن يحصل للإمام مرض شديد يمنعه من إتمام الصلاة؛ ومنه 
ما إذا عجز عن ركن قولي» كقراءة الفاتحة؛ أو واحب قولي» كتسبيحات الركوع والسجودء 
فإن حصل الداغدن كهذا فإنه يحور لذ أن يمحل ولحدا يدلة» ولو 1 يكن مح المقندين» “ليثم 
كمم الصلاة» وليس من الأعذار عندهم سبق الحدثء فإذا انتقض وضوء الإمام أثناء صلاته بطلت 
صلاته وصلاة من خلفه؛ ولا يجوز له الاستخلاف؛ وإذا حصل للإمام عذر يبيح الاستخلاف 
ولم يستخلف جاز للمقتدين أن يستخلفوا واحداً ليتم يمم الصلاة؛ كما يجوز لهم أن يتموها 
فرادى بدون إمامء وإذا استخلف القوم واستخلف الإمام واحداً آخر فالصلاة لا تصح إلا لف 
من استخلفه الإمام» كما يقول الحنفية 

(') الحنفية قالوا: إن الاستخلاف أفضلء بحيث لو لم يستخلف الإمام أو المقتدون» ولح يتقدم 
واحد منهم بدون استخلاف فإن الصلاة تبطل» ويعيدوها من أولما مع مخالفة الأفضل» بشرط أن 
يكون الوقت متسعاً لأداء الصلاة فيه؛ أما إذا ضاق الوقت فإن الاستخلاف يكون واحباء ولا 
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فرق عندهم في ذلك بين الجمعة وغيرها؛ وإذا استخلف الإمام واحدأًء واستخلف المقتدون 


واحدا آخر» فإن الصلاة لا تصح إلا حلف من استخلفه الإمام وإذا تقدم واحد من المقتدين 


بدون استحلاف وأتم مم الصلاة فإفها تصحء أما إذا لم يستخلف الإمام أو القوم» أو يتقدم واحد 
بدون استخلاف وصلوا وحدهم فرادى» فإن صلاتهم تبطل. 

الحنابلة قالوا: حكم الاستخلاف الجواز» فيجوز عند حصول سبب من الأسباب المتقدم بيانها أن 
يستخلف الإمام واحداً من المقتدين به أو من غيرهم ليكمل يمم الصلاة» وإذا استخلف الإمام 
واحداً واستخلف المقتدون غيره» فإن الصلاة لا تصح إلا لف من استخلفه الإمام» كما يقول 
الحنفية» على أنهم قالوا: يجوز للمقتدين أن يتموا صلاتهم فرادى بدون استخلاف خلافاً للحنفية؛ 
كما هو موضح في مذهبهم؛ ولذا لم يشترط الحنابلة أن يكون الوقت متسعاء لأنهم يبيحون 
للمقتدين أن يكملوا صلاتهم وحدهم بدون إمام في مثل هذه الحالة» وكذا ل يفرقوا بين صلاة 
الجمعة وغيرهاء لأن لهم أن يتموا صلاة الجمعة وحدهم بدون إمام. 

المالكية قالوا: حكم الاستخلاف الندب» لأنك قد عرفت في تفصيل مذهبهم أنه يجوز للمقتدين 
أن يتموا صلاتهم فرادى إذا لم يستخلف الإمام؛ أو لم يستخلفوا هم واحداء بشرط أن لا يكونوا 
في صلاة الجمعة» أما الجمعة» فتبطل إذا صلوها فرادى» وعليهم إعادتها جمعة إن كان الوقت 
متسعاًء ولم يستخلفواء كما تقدم تفصيله في مذهبهم قريباء على أنهم لم يصرحوا بكون 
الاستخلاف واجباً في صلاة الجمعة» كما قال الشافعية: بل ظاهر مذهبهم أن حكم الاستخلاف 
الندب على أي حالء فيكره للإمام والمأمومين أن لا يستخلفوا. 

الشافعية قالوا: حكم الاستخلاف الندب» بشرط أن يكون الخليفة صالحاً لإمامة هذه الصلاة» إلا 
في الجمعة» فإن الاستخلاف فيها واجب ف الركعة الأولى» فإذا طرأ عذر على الإمام في الركعة 
الأولى فإنه يجب عليه أن يستخلف عنه من يتم الصلاة» أما إذا صلى يهم ركعة كاملة ثم طرأ عليه 
العذرء فإنه يندب له أن يستخلف من يصلي بمم الركعة الثانية» وهم أن ينووا مفارقة الإمام بعد 
ذلك» ويصلوا الركعة الثانية فرادى؛ ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان: أحدهما: أن 
يكون الخليفة مقتدياً بالإمام قبل الاستخلاف» فلا يصح في الجمعة استخلاف من لم يكن مقتدياً به 
كما يصح في غيرها؛ ثانيهما: أن يكون الاستخلاف سريعاًء فلو مضى زمن قبل الاستخلاف يسع 
ركناً قصيراً من أركان الصلاة» كال ركوع؛ فإنه لا يصح الاستخلاف بعد ذلكء ثم إن خليفة الجمعة 
إن كان قد أدرك الركعة الأولى مع الإمام الأول» فإن الجمعة تتم له وللمقتدين» أما إذا اقتدى 
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بالإمام في الركعة الثانية فإن الجمعة تتم للمقتدين به فقطء أما هو فلا تتم له الجمعة. 

الشافعية قالوا: لا يشترط شيء لصحة الاستخلاف في غير الجمعة» كما تقدم» فيجوز أن يستخلف 
غير مقتد وأن يستخلف بعد طول الفصل ولو حرج الإمام من المسجد إلا أنهم يحتاحون لنية الإقتداء 
بالقلب بدون نطق ف حالة ما إذا كان الخليفة غير مقتد قبل الإستخلاف» وكانت صلاته مخالفة 
لصلاة الإمام كأن كان في الركعة الأولى مثلاً والإمام في الثانية» فإن لم يكن كذلك لا يحتاجون لنية 
وكذا فيما إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركنا فأكثر فإنهم يحتاحون لتجديد النية وعلى 
الخليفة أن يراعي نظم صلاة إمامه وحوبا في الواحب وندبا في المندوب وعليه أن يشير الى القوم بعد 
فراغهم من صلاتهم بما يفيد أنهم ينتظرونه أو يفارقونه إن كان مسبوقاء والإنتظار أفضل» وإذا لم 
يستخلف أحد في غير الجمعة ينوي المقتدون المفارقة ويتمون صلاتهم فرادى وتصح؛ أما الجمعة فمى 
أدركوا الركعة الأولى جماعة فإن لهم نية المفارقة ويتموا فرادى في الثانية إذا بقي العدد إلى آخر الصلاة 
الحنفية قالوا: يشترط لصحة الاستخلاف ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن لا يخرج الإمام من 
المسجد الذي كان يصلي فيه قبل الاستخلاف» فإن خرج لم يصح الاستخلاف, لا منه ولا من 
القوم, لأن صلاة الجميع تبطل بخروجه؛ الشرط الثاني: أن يكون الخليفة صالحاً للإمامة» فإذا 
استخلف أمياً أو صبياً بطلت صلاة الجميع. وصورة الاستخلاف أن يتأخر منحنياً واضعاً يذه 
على أنفه» كأنه سال منه دم الرعاف قهرأء وهذا وإن كان حلاف الواقع» ولكن الحكمة فيه 
واضحة وهي المحافظة على نظام الصلاة والآداب العامة الشرط الثالث من شروط الاستخخلاف: 
تحقق شروط البناء على ما أداه من الصلاة» فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الصلاة تبطل ولا 
يصح الاستخلاف» وهي أحد عشر شرطا: الأول: أن يكون الحدث قهرياً الثابي: أن يكون من 
بدنه» فلو أصابته نحاسة مانعة لا يجوز له البناء» الثالث: أن يكون الحدث غير موجحب للغسلء» 
كإنزال بالتفكر؛ الرابع: أن لا يكون نادرأء كالقهقهة والإغماء والجنون. الخامس: أن لا يؤدي 
الإمام ركناً مع الحدث أو يمشي» السادس: أن لا يفعل منافيً كأن يحدث عمداً بعد الحدث 
القهريء السابع: أن لا يفعل ما لا احتياج إليه: كأن يذهب إلى ماء بعيد مع وحود القريب» 


العام أن لذ يتراحى: قدار رك يقير عذر كرتغية التاسع: أن.الها ينين أنه كان عحدثا قبل الدحول 


في الصلاة» العاشر: أن لا يتذكر فائتة إن كان صاحب ترتيب» الحادي عشر: أن لا يتم المؤتم في 


غير مكانه» فلو سبق المصلي الحدث سواء كان إماماً أو مأموما ثم ذهب ليتوضاً وجب عليه بعد 


الوضوء أن يعود ويصلي مع الإمامء أما المنفرد فهو بالخيار إن شاء أتم في مكانه أو غيره. 


كد 


مباحث سجود السهو 
تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه؟ 
معن السجود في اللغة مطلق الخنضوع؛ سواء كان بوضع الحبهة على الأرض 
أو كان بأمارة أخرى من أمارات النضوعء, كالطاعة» ومععئ السهو في اللغة الترك 


المالكية قالوا: يشترط لصحة الاستخلاف أن يكون الخليفة قد أدرك مع الإمام جزء من الركعة الي 
حصل فيها العذر قبل تمام رفع الإمام رأسه من الركوع؛ فلا يصح استخلاف من فاته الركوع مع 
الإمام إذا حصل له العذر بعده في هذه الركعة» كما لا يصح استخلاف من دخل مع الإمام بعد 
حصول العذرء وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام» فيقرأ من انتهاء قراءة الإمام إن علم 
الإنتهارء وإلا ابتدأ القراءة» ويجلس في محل كلوق ميشكذا ذا كان لقزشه مسرن أتم بالقوم 
صلاة الإمام حي لو كان على الإمام سجود قبلي سجده وسجده معه القوم» ثم أشار لمم بالانتظار؛ 
وقام لقضاء ما فاته فإذا أتى به وسلم سلموا بسلامه؛ فإذا سلموا ول ينتظروه بطلت صلاتهم, وأما 
إذا كان على الإمام الأول سجود بعدي فيؤعره الخليفة المسبوق حى يقضي ما عليه» ويسلم بالقوم 
ثم يسجده بعد ذلكء وإذا كان في المأمومين مسبوق فلا يقوم لقضاء ما عليه حي يسلم الخليفة» ولو 
كان الخليفة مسبوقاً انتظره جالساً ح يقضي ما عليه ويسلم. فإذا سلم قام هو للقضاءء وإن لم 
ينتظره بطلت صلاته» مثلاً إذا أدرك المقتدي الإمام الأول في الركعة الثانية» ثم استخلف الإمام الثاني 
في الركعة الثالثة» وكان الخليفة أيضاً مسبوقاً مثل المأموم» فإنه في هذه الحالة يحب على المقتدي أن لا 
يسلم» بل ينتظر وهو جالس حى يفرغ الإمام الثاني -وهو الخليفة- من قضاء ما عليه ويسلم, فإذا 
سلم الخليفة قام المقتدي المنتظر وقضى ما عليه» وإن لم ينتظره وقام لقضاء ما عليه بطلت صلاته. 
هذا ويندب للإمام أن يخرج ممسكا بأنفه موهما أنه راعف» كما يقول الحنفية. 

الحنابلة قالوا: لا يشترط في الخليفة إلا الشروط المطلوبة ف الإمام» فلا يشترط أن يكون مقتدياً؛ كي 
لا يشترط شيء من الشروط الى ذكرها الحنفية» لأن الاستخلاف لا يصح عند الحنابلة إلا عند 
العجز عن أداء ركن قولي أو فعلي من أركان الصلاة؛ أما من عرض له ناقض ينقض وضوءه فقد 
بطلت صلاته» ولا يصح له أن يستخلفء على أنهم قالوا: يحب على الخليفة أن يبن على نظم صلاة 
الإمام لقلا يختلط الأمر على المقتدين» فإذا كان الخليفة مسبوقاً بئ على نظم صلاة الإمامء 
واستخلف قبل السلام من يسلم بم وقام لقضاء ما سبقه به الإمام» فإن لم يفعل» فلهم أن يسلموا 
لأنفسهم وهم أن ينتظروه من جلوس حت يقضي ما فاته» ويسلم يهم 


شاة 


من غير علمء فإذ قبل سها فلان» فمعناه ترك الفعل من غير علمه؛ أما إذا قيل سها 
عن كذاء فمعناه تركه وهو عالم» وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سها فلان» وبين 
قول سها فلان عن كذاء ولا فرق في اللغة بين النسيان وبين السهوء أما الفقهاء 
فإنهم لا يفرقون ين ميات ويك اليف كي بل عندهم السهو والنسيان والشك 
معن واحدء وإنما يفرقون بين هذه الأشياء وبين الظن؛ فيقولون: إن الظن هو إدراك 
الطرف الراحح, فإذا ترجحح عند الشخص أنه فعل الفعل كان ظان يلاف السهو 
والنسيان والشكء فإنه يستوي عنده إدراك الفعل وعدمهء بدون أن يرجح أنه فعل؛ 
أو أنه لم يفعل. 

هذا هو مععئ سجود السهو في اللغة» أما معناه في اصطلاح الفقهاء وبيان محله 
وبيان النية فيه» فانظره يت لك 


(') الحنفية قالوا: سجود السهو هو عبارة عن أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن ,ينه 
فقطء ثم يتشهد بعد السجدتين» ويسلم بعد التشهدء فإن لم يتشهد يكون تاركاً للواحب» 
وتصع اضاعة» وبع الغرا عدم اسهد الستكوه الشسهو نب أن شيلع فإن "1 يسلم يكون ناركا 
للواحبء؛ ولا يكفيه السلام الأول الذي خرج به من الصلاة» لأن السجود للسهو يرفعه» كما 
يرفع التشهد الأخير الذي قبل السلام؛ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فإنه 
يأن يمما في التشهد الأخير قبل السلام» ولا يأتي يمما في سجود السهو على المختار» وقيل: يأني 
كهما فيه أيضاً احتياطأء وقوهم: يأت بسجود السهو بعد أن يسلم عن بينه فقط» حرج به ما إذا 
سلم التسليمة الثانية» فإنه إذا سلم التسليمتين فقد سقط سجود السهو عنه على الصحيح, فإن 
فعل ذلك عمداً فإنه يأثم بترك الواحب» وإن سلم التسليمتين سهواً فقد سقط عنه سجود 
السهوء ولا إِثم عليه» كما لا إعادة لسجود السهو مرة أخحرى, لأن نسيان سجود السهو 
يسقطه؛ وكذا إذا تكلم بكلام أحنبي عن الصلاة عمداً أو سهوأء فإن فعل ذلك سقط عنه 
موف النايو» ول فين لبمار ف ذا دك لواحن عمد أو ادر هذا قي أ كان الصيافة انف 
ذلك عمداًء لأنه إن ترك الواحب عمداً صحت صلاته مع الإثم» وسقط عنه السجود» وإن ترك 
الكو عدا بعالتت وسور صر نكرو السهو #البتجر عبن [شيفية :يكوك لايق 


عمد 


السهوء أما الترك عمداً فلم يشرع لحبره السجود؛ وهل تحب نية لسجود السهو أو لا؟ خلاف 
فقال بعضهم: إن سجود السهو لا تحب له نية» وذلك لأنه قد جيء به حبر نقص واحب من 
صلاته» أو حبر خلل وقع فيها ثم أصلحه. والنية لا تحب لكل جزء من أجزاء الصلاة» فسجود 
السهو لا تحب له النية؛ وقال بعضهم: بل تحب له النية» لأنه صلاة» ولا تصح صلاة بدون نية» 
فكما تحب النية لسجود التلاوة وسجدة الشكرء فكذلك تحب لسجود السهوء لأنها كلها 
كالصلاة فكما تحب النية للصلاة تحب لما وهذا القول الثاني هو الظاهر والاحتياط في العمل به. 
الشافعية قالوا: سجود السهو هو أن يأ المصلي بسجدتين كسجود الصلاة قبل السلام» وبعد 
التشهد والصلاة على البي وآله بنية وتكون النية بقابه لا بلسانه لأنه إن تلفظ يما بطلت صلاته لأنك 
قد عرفت أن سجود السهو عندهم لا يكون إلا قبل السلام من الصلاة» فإذا تكلم بطلت صلاته 
لتعاءاؤإذا "متحت يدون يه اند | اغالا بطلف مااي وما تشترط النية للإمام والمنفرد» أما المأموم 


فإنه لا يحتاج للنية اكتفاء بنية الاقتداء بإمامه» ولا يلزم عند الشافعية أن يكون ذلك السجود بسبب 
السهو بل يكون بترك جرء من الصلاة على الوجه الآن بيانه في أسيات سجود السهو مدا أو 
1 وإعما سمى سجود السهو لأن الغالب أن الإنسان لاوفرك بعض صلاته غيداء وإذا كان سببه 


النيوكدي أن يفول بن مكوهةة فيكت الناى لأوقام ولل تيميو أن ]ذا كأ عمد فسن أن 
يستغفر الله في سجوده ويّذا تعلم أن الحنفية متفقون مع الشافعية في اشتراط النية لسجود السهوء 
ومختلفون معهم فيما عدا ذلكء لأن الشافعية يقولون: هو قبل: السلام» والحنفية يقولون: بل هو 
بعده» والشافعية يقتصرون على السجدتين؛ والحنفية يقولون: لا بد من التشهد والجلوس. 

المالكية قالوا: سجود السهو سجدتان يتشهد بعدهما بدون دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم إن كان سجود السهو بعد السلام» فإنه يسجد ويتشهد ويعيد السلام عا فإن لم 
يعده فلا تبطل صلاته» وقد عرفت مذهبي الشافعية» والحنفية في ذلكء فأما الشافعية» فإنهم 
يفولوةة رن حرطا لني قبل البلا والما» السام بعد السجديق:" ليد منهة امنا لخدتي 
فإنهم يقولون إن السلام في سجود السهو واحب بحيث لو تركه يصح السجود مع الإثم» ثم 
سجود السهو عند المالكية إذا كان قبل السلام فلا يحتاج إلى نية» 0 
عترلة جزء من الصلاة عندهم؛ أما إن كان بعد السلام فإنه يحتاج لنية لكونه تحارجاً عن الصلاة» 
وهم في ذلك متفقون مع الحنفية في أن النية لازمة لسجود السهو بعد السلام» ومختلفون مع 
الشافعية» كما عرفت في مذهبهم. 


14م 


سبب سجود السهو 
الأسباب الي يشرع من أحلها سجود السهو مختلفة في المذاهب» فانظرها 
فين ندنل 


هذاء وإذا نسي سجود السهو في صلاة الجمعة بسبب نقص ثم سلم فإنه يتعين عليه أن يسجد 
بالجامع الذي صلى فيه. وأما إذا كان لزيادة فيها فيسجده في أي جامع كان» لأنه بعد السلامء 
ولا يجرئن سجوده في غير مسحد تقام فيه الجمعة» ثم إن كان سحود السهو نقصاً فقط أو نقصاً 
وزيادة» فإن محله يكون قبل السلامء ذا تقس السورة اميا نام ولم يتذكر حى انحن 
للركوع. فإنه لا يرجع لقراءة السورة» وإلا بطلت صلاته إذا رجعء وإذا لم يرحجع فعليه أن 
ينتظر» حب يتشهد التشهد الأخير» ويصلي على الي ويدعو ثم يسجد سجدتين يتشهد فيهما 
والتشهد فيهما سنة» ولا يصلي على البي في تشهده. ولا يدعو ثم يسلم» وإن كان سببه الزيادة 
فقط سجد بعد السلام» وإذا أخره كرهء وإذا قدم البعدي حرم إن تعمد التقديم أو التأخير» وإلا 
فلا كراهة, ولا حرمة» ولا تبطل صلاته فيهما. 

الحنابلة قالوا: سجود السهو هو أن يكبر ويسجد سجدتين, وهذا القدر متفق عليه» ويجوز أن 
يكوت قبل السام :وبعدة لسبب من الآسباب الآن. زياف ثم .إن كان 'النستحود -يعذيا فإنه يأ 
بالتشهد قبل السلام» وإذا كان قبلياً لا يأ بالتشهد ف سجود السهو اكتفاء بالتشهد الذي قبله 
كما يقول الشافعية؛ على أن الحنابلة يقولون: الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقاً 
إلا في صورتين: إحداهما: أن يسجد لنقص رععة فأكثر في صلاته» فإنه يأ بالنقص ثم يسجد 
بعد السلام؛ ثانيتهما: أن يشك الإمام في شيء من صلاته» ثم يبي على غالب ظنه» فإن الأفضل 


قُ هذه الحالة أَيْضنا أن يسجد بعد السلام» ويكفيه جميع سهوه سجلتان» وإِن تعدد موجبه» 


وإذا اجتمع سجود قبلي وبعدي رجح القبلي 

)١(‏ الحنفية قالوا: أسباب سجود السهو أمور: «السبب الأول»: أن يزيد أو ينقص في صلاته ركعة 
أو أكثر أو نحو ذلكء فإذا تيقن أنه زاد ركعة في الصلاة مثلء كأن صلى الظهر أربعاء ثم قام للركعة 
الخامسة» وبعد رفعه من الركوع تبين أنما الخامسة» فإن له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة بالسلام 
قبل أن يجلس» وله أن يجلس ثم يسلم» ولكن الأولى أن يجلس ثم يسلم» ويسجد للسهو على كل 
حال ومثل ذلك ما إذا تيقن أنه نقص ركعة بأن صلى الظهر ثلاث ركعات وجلسء ثم تذكرء فإن 


هماد 


عليه أن يقوم لأداء الركعة الرابعة» ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلمء الخ» ثم يسجد 
للسهو بالكيفية المتقدمة أما إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فلا يخلو إما أن يكون الشك طاراً 
عليه فلم يتعوده؛ أو يكون الشك عادة لهء فإن كان الشك نادراً يطرأ عليه في بعض الأحيان فإنه 
يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة» ويأي بصلاة جديدة» ولا بد أن يقطع الصلاة بفعل مناف 
لهاء فلا يكفي قطعها مجرد النية» وقد عرفت أن قطعها بلفظ السلام واحبء وله في هذه الحالة أن 
يجلس ويسلم. فإذا سلم وهو قائم فإنه يصح مع مخالفة الأولى» كما تقدم؛ أما إذا كان الشك عادة 
له فإنه لا يقطع الصلاة» ولكن يبن على ما يغلب على ظنهء مثلاً إذا صلى الظهر وشك في الركعة 
الثالثة هل هي الثالثة أو الرابعة» فإن عليه أن يعمل هما يظنه؛ فإن غلب على ظنه أنه في الرابعة وحب 
عليه أن يجلس ويتشهد ويصلي على النبي ثم يسلم ويسجد للسهو بالكيفية المتقدمة في تعريفه» وإن 
غلب على ظنه أنه في الركعة الثالثة فإنه يجب عليه أن يأيّ بالركعة الرابعة ويتشهد كذلكء؛ ويصلي 
على النبي... الخ» ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام بالكيفية المتقدمة؛ وعلى هذا القياس. 

هذا إذا كان يصلي منفرداًء أما إذا كان إماماً وشك في صلاته وأقره المأمومون على أنه زاد أو نقص 
في صلاته فإنه يلزمه أن يعيد لصلاة عملاً بقولهم, أما إذا اختلف معهم؛ فأجمعوا على أنه صلى 
لاك .ركعات» وقال هو إنه موقن بأنه صلى أريعاً فإنه ل يعد الضلاة :خملا بيقينهء. فإذا أنضم واد 
من المصلين أو أكثر إلى الإمام أحذ بقول الإمام» وإذا شك الإمام وتيقن بعض المصلين بتمام الصلاة 
وبعضهم بنقصهاء فإن الإعادة تحب على من شك فقط وإذا تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا 
إذا تيقنوا بالتمام» وإذا تيقن واحد من المأمومين بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان ف الوقت 
فالأولى أن يعيدوا احتياطاًء وإلا فلا. 


هذاء وإذا أخبره عدل, ولو من غير المأمومين بعد الصلاة» بأنه صلى الظهر ثلاث وشك في صدقه 
وريه أعاف "الصذلةة (تحيناظاء آنا لو أعيزه غدالان :وانه: يلوفه الخد يقوطناء ول يكير شك :ناذا 
كان المحبر غير عدل فإن قوله لا يقبل» وإذا شك في النية أو تكبيرة الإحرام» أو شك وهو ف 
العكلذة لق آنه اعدف أن عا تتفاتة ار خى :ذلك كات كان هذا الك عاضا لددق أول مره فإن 
عليه أن يقطع الصلاة ويتأكد ما شك فيه ويعيد الصلاة» أما إن اعتاد ذلك الشك فإنه لا يعبأ به 
وبمضي في صلاته» أما إذا شك بعد تمام الصلاة فإن شكه لا يضر؛ «السبب الثاني من أسباب سجود 
السهو»: أن يسهو عن القعود الأخير المفروض ويقوم» وحكم هذه الحالة أنه يعود ويجلس بقدر 
التشهد ثم يسلم ويسجد للسهوء لأنه أخر القعود المفروض عن محله. فإذا مضى في الصلاة وسجد 
قبل أن يجلس انقلبت صلاته نفلاً.مجرد رفع رأسه من السجدة ويضم إليها ركعة سادسة؛ ولو كان 


ماد 


في صلاة العصرء ولا يسجد للسهو في هذه الحالة على الأصح, لأنّ انقلابه نفلاً يرفع سحود السهوء 
كلذف الى كان نقذ عل لأسا إن يسن له وك كز ججال فيكوق لها بإغادةالفرطن 
الذي اقل تف «السبب الثالث من أسباب سجود السهو»: أن يسهو عن القعود الأول» وهو 
واحب لا فرض» فإذا سها عن القعود الأول من صلاة الفرض بأن لم يجلس في الركعة الثانية» وهم 
بالقيام» فإن تذكر قبل أن يقوم وحلس ثانياً فإن صلاته تصح ولا سجود عليه أما إن تذكر بعد أن 
يستوي قائما فإنه لذ يعود للتشهد :ولق عاد فبعطهم يقول: إن صلاته تبطل» وذلك لأن تلوس 
للتشهد الأول ليس بفرض والقيام فرض» وقد اشتغل بالنفل» وترك الفرض لما ليس بفرض مبطل 
للصلاة» ولكن التحقيق أن صلاته يهذا العمل لا تفسدء لأنه في هذه الحالة لم يترك فرض القيام» بل 
أخره» ونظير ذلك ما لو سها عن قراءة السورة وركعء فإنه يبطل الركوع ويعود إلى القيام» ويقرأ 
السورة وتصح صلاته» وعليه سجود السهو لتأخير الركن أو الفرض عن محله. 

هذا إذا كان المصلي منفرداً أو إماماً أما إذا كان مأموماً وقام وجلس إمامه للتشهد فإنه يحب 
عليه أن يجلسء لأن هذا الجلوس يفترض عليه بحكم المتابعة لإمامه» «السبب الرابع»: أن يقدم 
ركناً على ركن؛ أو يقدم ركناً على واجحبء ومثال ما إذا قدم ركناً على ركن هو أن يقدم 
الركوع على القراءة المفروضة» بأن يكبر تكبيرة الإحرام؛ ويقرأ الثناء مفلأء ثم يسهو ويركع قبل 


أن يقرأ شيع وفي هذه الحالة إذا ذكر فإنه يحب عليه أن يعودء ويقرأ ثم يركع ثانيً» ويسجد 
للسهو على الوجه المتقدم, فإن لم يذكر فإن الركعة تعتبر ملغاة» وعليه أن أي بركعة قبل أن 
يسلم ثم يسلم ويسجد للسهوء ومثال ما إذا قدم ركناً على واحب فهو كتقديم الركوع على 
قراءة السورة» وقد عرفت حكمه مما تقدم قريباء وهو أنه إذا ذكر أثناء الركوع فإنه يرفع من 
الركوع ويقرأ السورة ثم يركع انا وإن لم يذكر فإنه يسجد للسهو بعد السلام» «السبب 
انامس “مق أسباتب مسجوة الشسهو»: أن ترك واها من الوائحيات"' الآنيقه وف الل عشر 
«الأول»: قراءة الفاتحة» فإن تركها كلها أو أكثرها في ركعة من الأوليين في الفرض وحب 


سجود السهوء أما لو ترك أقلها فلا يجب, لأن للأكثر حكم الكل؛ ولا فرق في ذلك بين الإمام 
والمنفرد» وكذا لو تركها أو أكثرها في أي ركعة من النفل أو الوتر فإنه يجب عليه سجود السهو 
لوجوب قراءتها ف كل الركعات «الثاني»: ضم سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة إلى 
الفاتحة» فإن لم يقرأ شيئاً أو قرأ آية قصيرة وجب عليه سجود السهوء أما إن قرأ آيتين قصيرتين 
فإنه لا يسجد, لأن للأكثر حكم الكل» فإن نسي قراءة الفاتحة أو قراءة السورة وركع ثم 


ا 


تذكرها عاد وقرأ ما نسيه» فإن كان ما نسيه هو الفاتحة أعادها وأعاد بعدها قراءة السورة وعليه 


إعادة الركوع ثم يسجد للسهوء أما إذا نسي قنوت الوتر وخر راكعاً ثم تذكره. فإنه لا يعود 
لقراءته» وعليه سجود السهوء فإن عاد وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه سجود السهو أيضاًء من 
قرأ الفاتحة مرتين سهواً وجب عليه سجود السهوء لأنه أخر السورة عن موضعها ولو نكس 
قرَاجة يان اقزا اق الأول سورة السضي والقائية سور منت قلا لا عب عليه ستحرة الهو 
لأن مراعات ترتيب السور من واجبات نظم القرآن لا من واجبات الصلاة» وكذا من آخر 
الركوع عن آحر السورة بأن سكت قبل أن يركع؛ فإنه لا يحب عليه سجود السهوء وهذه 
الصورة كثيرة الوقوع عند الشافعية فيما إذا كان يصلي إماما: «الثالث»: تعيين القراءة في 
الأوليين من الفرض فلو قرأ في الآخريين أو في الثانية والثالثة فقط وحب عليه سجود السهوء 
بخلاف النفل والوتر» كما تقدم «الرابع»: رعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة وهو 
السجود: فلو سجد سجدة واحدة سهواء ثم قام إلى الركعة التالية فأداها بسجدتيهاء ثم ضم إليها 
السجدة الي تركها سهوأً صحت صلاته ووجب عليه سجود السهو لترك هذا الواحب» وليس 
عليه إعادة ما قبلهاء أما عدم رعاية الترتيب في الأفعال الي لم تتكرر كأن أحرم فركع ورفع ثم 
قرأ الفاتحة والسورة» فإن الركوع يكون ملغىء وعليه إعادته بعد القراءة» ويسجد للسهو لزيادة 
الركوع الأول «الخامس»: الطمأنينة في الركوع والسجود فمن تركها ساهياً وجب عليه 
سجود السهو على الصحيح «السادس»: القعود الواحب» وهو ما عدا الأخير سواء كان في 
الفرض أو في النفل فمن سها عن القعود الأول وقام الى الركعة التالية قياما تاما مضى في صلاته 
وسجد للسهو. لأنه ترك واجب القعود وقد تقدم بيان ذلك قريباً «السابع» قراءة التشهدء فلو 
تركه سهواً سجد للسهوء ولا فرق بين تركه في القعود الأول أو الثاني» وقد عرفت تفصيل 
حكمها قريباً «الثامن»: قنوت الوتر» ويتحقق تركه بالركوع قبل قراءته فمن تركه سجد للسهو 
«التاسع»: تكبيرة القنوت» فمن تركها سهواً سجد للسهو «العاشر»: تكبيرة ركوع الركعة 
الثانية من صلاة العيد» فإِها واجبة بخلاف تكبيرة الأولى» كما تقدم «الحادي عشر»: جهر الإمام 
وإسراره فيما يحب فيه ذلك» فإن ترك ما يجب من ذلك وحب عليه سجود السهو وهذا في غير 
الأدعية والثناء ونحوهاء فإنه لو جهر بشيء منها لم يسجد للسهوء ولا فرق في كل ما تقدم بين 
انكر الضاذة ذركنا أو تطوها. 


-1١8- 


المالكية قالوا: أسباب سجود السهو تنحصر في ثلاثة أشياء: 

«السبب الأول»: أن ينقص من صلاته سنة» وهذا السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
وركديهده يوك « على لاه كالسورة إذا م يقرأها في محلها سهواًء فإن وقع منه ذلك» 
منواء كان ذلك الترّك حققا» أو مشكر كا فيه انه جعي تفن ووسخد باسنالا ومثل ذلك 
ما لو شك في كون الحاصل منه نقصاًء أو زيادة» فإنه يعتبره نقصاًء ويسجد قبل السلام؛ لما 
عرفت من أن القاعدة عندهم أن النقص يحبر بالسجود قبل السلام» ويشترط لسجود السهو 
بترك السنة ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تكون مؤكدة» كما ذكرء فإن لم تكن مؤكدة» كما 
إذا ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الركوع أو السجود؛ أو ترك مندوباًء كالقنوت في الصبح 
سهواء فإنه لا سجود عليه» فإذا سجد للسنة غير المؤكدة قبل السلام بطلت صلاته» لكونه قد 
زاد فيها ما ليس منها؛ أما إن سجد بعد السلام فإمُا لا تبطل» لكونه زاد زيادة خارحة عن 
الصلاة» فلا تضر؛ الشرط الثاني: أن تكون داخلة في الصلاة» أما إذا ترك سنة من السنن المخارجة 
عن العو اجر شوك وإنداذ يركف راسيو الشرط الثالث: أذ ب كه سور ء أما 
إذا ترك سنة مؤكدة عمداً داخلة في الصلاة» ففي صحة صلاته وبطلاكما خحلاف؛ ومثل السنة 
المؤكدة في هذا الحكم» وفي الشروط السنتان غير المؤكدتين الداحلتين في الصلاة» فمن تركهما 
سهواً فإنه يسجد لما قبل السلام» ومن تركهما عمداً ففي صلاته خلافء وأما من ترك أكثر 
وامقة هيدا فصلاته باطلة على الراجح؛ فعليه أن يستغفر الله ويعيدها. 

وحاصل هذا كله أن ترك السنة المؤكدة والسنتين الخفيفتين يجبر بسجود السهو وإن ترك السنة 
الخفيفة والمندوب -ويقال له فضيلة- لا يشرع له السجودء فإذا سجد له قبل السلام بطلت 
موتك وإذا "جد تفي التاكد قلا تبظل» آنا نذا ترك ورضا مع الف اتن اقإند لك جد رةه 
السهوء ولا بد من الإتيان به» سواء تركه في الركعة الأخيرة أو غيرهاء إلا أنه إذا كان الركن 
المتروك من الأخيرة فإنه يأيِ به إذا تذكره قبل أن يسلم معتقداً كمال صلاته؛ فإن سلم معتقداً 
ذلك فإن تدارك الركن المتروك وألغى الركعة الناقصة وأتى بركعة بدها صحت صلاته. وعليه أن 


يسحد. للسهو يعد امه لكونة قد“ ؤاة.ركطة العاهاء. وهذا إن قرب الرمن عرفا يد السلا 
وإلا بطلت صلاته» وإن كان الركن المتروك من غير الركعة الأخيرة فإنه يأ به ما لم يعقد 
ركوع الركعة الي تليهاء وعقد الركوع يكون برفع الرألى مه مطمنها معتدلاً. إلا إذا كان 
لمتروك سهواً هو الركوع» فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها وإن لم يرفع 
منهء كما تقدمء فإذا ترك سجود الركعة الثانية ثم قام للركعة الثالثة» فإنه يأ بالسجود المتروك 


وم 


إذا تذكر قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الي قام لها مطمئناً معتدلاً فإن لم يتذكر حب رفع 
من ركوعها مضى ف صلاته وجعل الثالثة ثانية» فيجلس على رأسهاء ويأت بعدها بركعتين ثم 
يسلم ويسجد قبل سلامه لنقص السورة من الركعة الثانية الي كانت ثالثة قرأ فيها بأم القرآن 
فقط ولزيادة الركعة الي ألغاها وكيفية الإتيان بالنتقص أن تارك الركوع يرجع قائماً ويندب له أن 
يقرأ شيئاً من القرآن غير الفاتحة قبل ركوعه ليقع ركوعه عقب قراءة وتارك الرفع من الركوع 
يرحع محدودبا ح يصل لحد الركوع ثم يرفع بنيته» وتدرك سجدة واحدة يجلس ليأ بما من 
جلوس وتارك سجدتين يهوي لهما من قيام ثم يأ يمما ويستئئ مما تقدم الفاتحة إذا تركها سهواً 
ولم يتذكر حي ركعء فإنه يمضي ف صلاته على المشهور» ويسجد قبل السلام» سواء كان الترك 
لما في ركعة من الصلاة أو أكثر م أتى بماء ولو في ركعة واحدة من صلاتهء وذلك لأن الفاتحة 
وإن كان المعتمد في المذهب هو القول بوجوبا في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ إلا أنه إذا أتى 
يما في ركعة واحدة منها وتركها في الباقي سهواء فإن صلاته تصحء ويجبر تركها بالسجود قبل 
السلام مراعاة للقول بوجويها في ركعة واحدة» ويندب له إعادة الصلاة احتياطاً في الوقت 
وعخارخهة .كان ترك السجكوه ليك الفاة ذإن كان عمدا بظلك الضلاة وإن كان شهوا أتن نيه إن 
قرب الزمن عرفاء وإلا بطلت» كما تبطل إذا ترك الفاتحة عمداً أو تركها سهواء وتذكر قبل 
الركوع؛ ولم يأت بما على القول بعدم وجويا في كل ركعة لاشتهار القول بوجويا في الكل. 


السبب الثاي: الزيادة» وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاة» كأكل حفيف سهواً أو 
كلام حفيف كذلكء أو زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجودء أو زيادة 
بعض من الصلاة» كركعة أو ركعتين على ما تقدم في «مبطلات الصلاة»» فأما إذا كانت 
الزيادة من أقوال الصلاة» فإن لم يكن القول المزيد فريضة» كأن زاد سورة في الركعتين الأخيرتين 
من الرياعية ورا تقل لالد نت النتحوه لذ مطل حاقه إذة تس ينه البناة لأا زيادة 
خارج الصلاة فلا تضرء كما تقدم؛ وإن كان القول المزيد فريضة؛ كالفاتحة إذا كررها سهواًء 
فإنه يسجد لذلكء والزيادة على ما ذكر تقتضي السجودء ولو كانت مشكوكا فيهاء فمن شك 
في صلاة الظهر مثلاً هل صلى ثلاث أو أربعاً فإنه يبي على اليقين» ويأيّ بركعة» ويسجد بعد 
السلام» لاحتمال أن الركعة الي أتى هما زائدة» ومثله من شك وهو في صلاة الشفع» هل هو به 
أو بالوتر» فإنه يجعل ما هو فيه الشفع؛ ويأنٍ و ويسجد بعد السلام» لاحتمال أنه 


دام ع١‏ - 


صلى الشفع ثلاث ركعات» فيكون قد زاد ركعة. ومن الزيادة أن يطيل في محل لا يشرع فيه 
التطويلء كحال الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين» والتطويل أن بمكث أزيد من 
الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة ظاهرة» أما إذا طول يممحل يشرع فيه التطويل» كالسجود 
ولوس الأحين قلا ينه ذلك ؤزافة قال ستحوده ومن الزيادة أيضا أذ هرك الاشران بالفاقية 
ولو في ركعة» ويأتٍ بدله بأعلى الجهرء وهو أن يزيد على إسماع نفسه ومن يليه؛ أما إذا ترك 
الجهر» وأتى بدله بأقل السر» وهو -حركة اللسان- فإنه نقص لا زيادة» فيسجد له قبل السلام 
إن كان ذلك في الفاتحة فقطء. أو فيها وفي السورة فإن كان في السورة فقطء فلا يسجد له إن 
كان ذلك في ركعة واحدة لأنه سنة حفيفة» بخلاف ما إذا كان في ركعتين» فإنه يسجد له. 

هذاء وإذا ترك المنفرد أو الإمام الملوس للتشهد الأولء فإنه يرجع للإتيان به استناناً ما لم يفارق 
الأرض بيديه وركبتيه» وإلا فلا يرجحع؛ فلو رجع فلا تبطل صلاته» ولو كان رجوعه بعد قراءة 
شيء من الفاتحة أما إذا رجع بعد مام الفاتحة فتبطل» وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الركوع إذا 
رحع قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه» أو رجع بعد المفارقة وقبل تتميم الفاتحة» كما يتبعه في 


عدم الرجوع إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه» فإن خالفه في شيء من ذلك عمدا ولم يكن 


متأو لا أو جيل بظلت ضاة. 

البقت الدالشدنة بيات السحؤةة تقض وزنادة معا وللزاف بالنقصض هنا سس مذ ول كات قد 
مؤكدة والمراد بالزيادة ما تقدم في السبب الثاني فإذا ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهواً 
فقد اجتمع له نقص وزيادة» فيسجد لذلك قبل السلام ترجيحاً الجانب النقص على الزيادة. 

الحنابلة قالوا: أسباب السهو ثلاثة» وهي: الزيادة» والنقصء والشك في بعض صوره إذا وقع 
شيء من ذلك سهواً أما إن حصل عمداً فلا يسجد له» بل تبطل به الصلاة إن كان فعلياء ولا 
ف" ذل كان قوليا خيو سلما وذ يكوك القود سريها السكوة إل ذا كان اخين عياوة 
جنازة» أو سجدة تلاوة» أو سجود سهوء أو سجود شكر. فإنه لا يسجد للسهو في ذلك كله 
أن الزياذة فق الفنلوة فكانا أن يزيد قاما أو فود ولو كان الفمره قدي متزليه الأنخ اله عفد 
من يقول كاء أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد في القعود أو يقرأ التشهد مع الفاتحة في القيام؛ فإنه 
يسجد للسهو وجوباً في الزيادة الفعلية» وندباً في القولية الي أتى بها في غير محلهاء كما ذكر؛ 
وأما النقص في الصلاة فمثاله أن يترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة» أو نحو ذلك سهواء 
فيجب عليه إذا تذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الي تليها أن يأن به ويا بعده 


ع 


ويسجد للسهو قِ آخر صلاتهء» فإن لم يتذكره حىّ شرع قِ قراءة الر كعة التالية لغت الر كعة 
وقامت ما بعدها مقامهاء وأتى بر كعة بدلماء ويسجد للسهو 00 فإن رجع 0 ما فاته بعد 


الشروع في قراءة التالية عالاً بحرمة الرحوع» فإن صلاته تبطل؛ أما إذا كان معتقداً جوازه فلا تبطلء 
وإذا تذكره قبل الشروع في قراءة التالية» ول يعد إلى ما تركه عمداء فإن كان عالا بالحكم بطلت 
صلاته؛ وإن كان جاهلاً بالحكم لغت الركعة» وقامت تاليتها مقامهاء وأتى بركعة بدلا وسجد 
للسهو وجدوها: أما بإذا .ين دك ما .قاته إلا يعد ساقنة»فيجحب عليه أن يأق' برتكحة كاملة إن كان تنا 
تركه من غير الركعة الأخيرة» فإن كان منها فيجب عليه أن يأنَ به وما بعده» ثم يسجد للسهوء 
وهذا إذا لم يطل الفصلء» ولم يحدث أو يتكلم؛ وإلا بطلت صلاته» وحبت إعادقهاء وأما الشك في 
الصلاة الذي يقتضي سجود السهوء فمثاله أن يشك في ترك ركن من أركافاء أو في عدد 
الركعات» فإنه في هذه الحالة يبئ على المتيقن» ويأقٍ ما شك في فعله؛ ويتم صلاته» ويسجد للسهو 
وحوباء ومن أدرك الإمام راكعاء فشك هل شارك الإمام في الركوع قبل أن يرفع أو لم يدركه لم 
يعتد بتلك الركعة» ويأتي بما مع ما يقضيه ويسجد للسهوء أما إذا شك ف ترك واحب من واجبات 
الصلاة؛ كأن شك في ترك تسبيحة من تسبيحات الركوع أو السجود, فإنه لا يسجد للسهوء لأن 
نعدوه المنو ل يكرن الشف قو كرك الراسي يل كوت مدل الراشب هرا وإذا 2 الر فاك 
وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة الأخيرة لا يسجد للسهوء أما إذا شك في زيادة الركعة 
الأخيرة قبل التشهدء فإنه يجب عليه سجود السهو. ومثل ذلك ما إذا شك في زيادة سجدة على 
التفصيل المتقدم. وما تقدم يعلم أن الشك لا يسجد له في بعض صوره؛ فمن سجد السهو في حالة 
لم يشرع لما سجود السهو وحب عليه أن يسجد للسهو لذلكء لأنه زاد في صلاته سجدتين غير 
مشروعتين» ومن علم أنه سها في صلاته» ولم يعلم هل السجود مشروع لهذا السهو أو لا لم يسجدء 
لأنه لم يتحقق سببه» والأصل عدمه» ومن سها في صلاته وشك هل سجد لذلك السهو أو لا سجد 
للسهو سحذتين فقط وإذا كان المأموم واحداً وشك في ترك ركن أو ركعة؛ فإنه يحب عليه أن يب 
على الأقل» كالمنفرد» ولا يرجع لفعل إمامه» فإذا سلم إمامه لزمه أن يأي ما شك فيه» ويسجد 

للسهوء ويسلمء فإن كان مع إمامه غيره من المأمومين» فإنه يجب عليه أن يرحع إلى فعل إمامه, 
وفعل من معه من المأمومين» وإذا شك شكاً يشرع السجود له ثم تبين له أنه مصيب لم يسجد 
ذلك العام ويه بل اا بين لعن سي ا اتكدو وهر أن ميهد للشو وذ للف 
من سنن الصلاة أبيح له السجود. 


عا عه 


الشافعية قالوا: تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور: الأول: أن يترك الإمام أو المنفرد سنة 
مؤكدة» وهي الي يعبر عنها بالأبعاض» وذلك كالتشهد الأول» والقنوت الراتب» وهو غير 
قنوت النازلة» أما لو ترك سنة غير مؤكدة؛ وهي الى يعبر عنها بالهيئات» كالسورة ونحوها ثما 
تقدم» فإنه لا يسجد لتركها عمداً أو سهواًء فلو ترك فرضاء كسجدة أو ركوعء فإن تذكره 
قبل أن يفعل مثله أتى به فورأًء وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله قام المثل مقامه؛ بحيث يعتبر أولاً» 
ويلغي ما فعله بينهماء فإن ترك الركوع مثلا ثم تذكره قبل أن يأ بالركوع الثاني أتى به ثم 
يلغى مما فعله أولأ» وبمضي في إتمام صلاته» ويسجد قبل السلام» فإن تذكره بعد الإتيان بال ركوع 
الثاني قام الثاني مقام الأول؛ وهكذا يقوم المتأحر مقام المتقدم» ويلغي مابينهما م تذكر قبل 
السلام» وأما إذا تذكره بعد السلام» فإن لم يطل الفصل عرفاً ولم تصبه نحاسة غير معفو عنهاء 
ولم يتكلم أكثر من ست كلمات؛ ولم يأت بفعل كثير مبطل وجب عليه أن يقوم ويركع, ثم 
يأيٍ .ما يكملهان ويتشهدء ويسجد للسهوء ثم يسلم» ومن ترك سنة مؤكدة كالتشهد الأول 
المتقدم ذكره, ثم قامء فإن كان إلى القيام أقرب؛ فلا يعود له؛ فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته 
أما إن عاد ساهيا أو جاهلاء فلا تبطل؛ إلا أنه يسن له السجود؛ ولو ترك القنوت المشروع لغير 
النازلة؛ ونزل للجلوس حى بلغ حد الركوع لا يعود له فإن عاد عللماً عامداً بطلت صلاته وإلا 
كان حكمه كما تقدم في التشهد؛ وهذا إن كان غير مأموم, فإن كان -مأفوما وترك* المشيد 
والقنوت قصداً فهو مخير بين أن يعود لمتابعة إمامه أو ينتظره حي يلحقه إمامه فيمضي معهء وإن 
تركهما سهواً يحب عليه العود مع الإمام» فإن لم يعد بطلت صلاته إلا إذا نوى المفارقة في 
الصورتين» فإنه حيكذ يكون منفرداء فلو ترك الإمام والمقتدي التشهد الأول مثلاً أو القبوت 
عمداً وكانا إلى القيام أقرب في الأول» وبلغا حد الركوع في الثاني ثم عاد الإمام فيجحب على 
المأموم أن لا يعود معه. وإنما يفارقه بالنية بقلبه أو ينتظره في القيام أو في السجودء فإن عاد 
المأموم معه عالماً عامداً بطلت صلاته» وإلا فلا تبطل» وإذا ترك الإمام التشهد الأول وقام» وجب 
على المأموم أن يقوم معه. فإن عاد الإمام» فلا يعود المأموم معه؛ السبب الثاني: الشك في الزيادة» 
فلو شك في عدد ما أتى به من الركعات بن على اليقين» وتمم الصلاة وجوباء وسجد لاحتمال 
الزيادة» ولا يرحع الشاك إلى ظنه ولا لإخبار مخبر» إلا إذا بلغ عدد المخبرين التواتر فيرحع 
لقولهم؛ السبب الثالث: فعل شيء سهواً يبطل عمده فقط. كتطويل الركن القصير بأن يطيل 


فس 


حكم سجود السهو 
في حكم سجود السهو تفصيل المذاهبء فانظره تحت اللزيرل'!. 


الحفندان أو لون وك ميركل خللف: الكاذه«العليل تحهوا :ولا كك إلخيذا نبل 
فإن شك فيه فلا يسجدء أما ما لا يبطل عمده ولا سهوه؛ كالتفات بالعنق» ومشي خطوتين» 
فلا يسجد لسهوه ولا لعمده وأما ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل» فلا يسجد له 
أصلاًء لبطلان الصلاة؛ السبب الرابع: نقل ركن قولي غير مبطل في غير محله» كأن يعيد قراءة 
الفاتحة كلها أو بعضها في الجلوس» وكذلك نقل السنة القولية» كالسورة من محلها إلى محل آخر. 
كأن يأنِ بها في الركوع فإنه يسجد له؛ ويستثئ من ذلك إذا قرأ السورة قبل الفاتحة» فلا يسجد 
لما؛ السبب الخامس: الشك في ترك بعض معين» كأن شك في ترك قنوت: لغير النازلة» أو ترك 
بعض مبهمء كأن لم يدر هل ترك القنوت أو الصلاة على النبي في القنوت. وأما إذا شك هل أتى 
بك الأنعاطن أو رك شين منياة فاه يتف الشيني التتافير + الاسام فى عاض لل ولو 
في اعتقاد المأموم» كالاقتداء يمن ترك القنوت في الصبح, أو يمن يقنت قبل الركوع فإنه يسجد 
بعد سلام الإمام وقبل سلام نفسهء وكذلك إذا اقتدى يمن يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في التشهد الأول» فإنه يسجد 

() الحنفية قالوا: سجود السهو واجب على الصحيح.ء يأثم المصلي بتركه» ولا تبطل صلاته» 
وإنما يجب إذا كان الوقت صالحاً للصلاة» فلو طلعت الشمس عقب الفراغ من صلاة الصبح 
وكان عليه سجود سهو سقط عنه لعدم صلاحية الوقت للصلاة» وكذا إذا تغيرت الشمس 
في قل اعون و مواق دغيلةة النص» أو "قعل جد التمافة اها من الضلاة وكات اكد 
عمد أو تكلم» وكذا إذا خرج من المسجد بعد السلام؛ ونحو ذلك مما يقطع البناء كما تقدم 
ففي كل هذه الصور يسقط عنه سجود السهو ولا تجب عليه إعادة الصلاة» إلا إذا كان سقوط 
السعوة يعمل مناق. لها اعنداء: سحب غلية الإغادة وزغا حب هوه النتهو على الإمام 
والمنفرد» أما المأموم فلا يحب عليه سجود السهو إذا حصل موجبه منه حال اقتدائه بالإمام» أما 
إذا حصل الموجب من إمامه» فيجب عليه أن يتابعه في السجود إذا سجد الإمام» وكان هو 
مدركاً أو مسبوقاً كما تقدم» فإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ ولا تحب عليه إعادة 
الصلاة إلا إذا كان ترك الإمام إياه بعمل مناف للصلاة عمداء فيجب عليه الإعادة» كما بجحب 
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على إمامه» والأولى ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين إذا حضر فيها جمع كثير لثلا يشتبه 
الأمر على المصلين. 

الما يلك الاك تيك ف السديو :نار فيكو :وما قارف لمكن “موي نا زناه تيكون وجا زولك 
لاختلاف سببه على ما يأني» وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد» أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه في 
السجودء ولو كان مباحاًء فإن لم يتابعه بطلت صلاته» فإن ترك الإمام أو المنفرد السجود فإن 
كان مسنوناً أو مباحاًء فلا شيء في تركه؛ وإن كان واجباًء فإن كان الأفضل فيه أن يكون قبل 
السلام» كأن كان لترك واجب من واجبات الصلاة سهواً بطلت الصلاة بتركه عمداء أما إذا 
تركه سهواً وسلمء فإن تذكره عن قرب عرفا أتى به وجوباء ولو تكلم أو انحرف عن القبلة ما 
لم يحدث أو يخرج من المسجدء وإلا سقط عنه؛ ولا تجب عليه إعادة الصلاة» كما إذا طال الزمن 
عرفاء وإن ترك جهلاً لم تبطل صلاته؛ وأما إذا كان الأفضل فيه أن يكون بعد السلام -وهو ما 
إذا كات سببه السلام سهواً قبل إتهمام الصلاة- فإن تركه عمد أثم ولا تبطل صلاته» وإن تركه 


سهوا وتذكره في زمن قريب عرفا وجب الإتيان به» وإلا أثم والصلاة صحيحة: وإن طال الزمن 


عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد سقط عنه؛ وإن تركه جهلاًء فلا إثم عليه وصحت صلاته 


وإذااسها الأموع. بال اقتدائت و كان موافقا يخملة عه الخنام إن كان ميزنا طليو مقه التشعدرد 
كالمنفرد» وقد تقدم معي الموافق وغيره» وإذا ترك الإمام سجود السهو الواجب فعله المأموم 
حوبا إذاافتن نتن قعل الأمام ل إلة إذاا كان يونا تحت عليه أن يشجه بيعل قضاء يا فاته 
المالكية قالوا: سجود السهو سنة للإمام والمنفرد» أما المأموم إذا حصل منه سبب السجود؛ فإن 
الإمام يحمله عنه إذا كان ذلك حال الاقتداء» فإن كان على إمامه سجود سهوء فإنه يتابعه فيه؛ 
وإن لم يدرك سببه مع الإمام؛ فإن لم يتابعه بطلت صلاته حيث يكون ترك السجود مبطلاً وإلا 
فلاء وسيأتيٍ بيان ما يبطل تركه وما لا يبطل» وإذا ترك الإمام أو المنفرد السجودء فإن كان محله 
بعد السلام سجد في أي وقت كانء ولو في أوقات النهي» وإذا ترك السجود الذي محله قبل 
السلام» فإن كان سببه نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة بطلت صلاته إذا كان الترك عمداء 
وذ كان شيو قإن:تذكره قبل أن يطول الزعن عرفا أن ب وفيعة ساد سوط أن ميل 
منه مناف للصلاة بعد السلام. كالحدث ونحوه. وإلا بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يتذكر حى 


طاله تلود لنت عونا ينه اكه و وان را كان سبي النتكرة تفن أقل عن تاوت امك 


اهم ع١‏ - 


مباحث سجدة التلاوة 

دليل مشروعيتها 
ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حن ما يجد 
فحنا مومه كان جبهته» وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» 
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على أنها 

مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 

حكمها 


أما حكمهاء فهو السنية للقارئ والمستمع» بالشروط الآتية» باتفا 
الأئمة) وخالف الحنفية» فانظر نتجيع: قيف لور 


كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة المسنونة» فلا شيء عليه إن ترك مدا وإن تركه 07 وسلم» 


فإن قرب الزمن أتى به» وإلا تركه وصلاته صحيحة, وإذا ترتب على الإمام سجود سهو طلب 


من المأموم أن يأيٍ به» ولو تركه إمامه. 

التشافمة ال01: مهو النعهو دازة وكوة واهاء وار ةشه فكرة واعادف خالة نهيف 
وهي ما إذا كان المصلي مقتدياً وسحد إمامه للسهوء ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً 
لإمامهء فإن م يفعل عمداً بطلت صلاته» ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة قبل أن 
يسجد الإمام» وإذا ترك الإمام سجود السهوء فلا يجب على المأموم أن يسجدء بل يندب ويكون 
سنة في حَق المنفرد والإمام لسبب من الأسباب الآنية إلا إذا أدى سجود الإمام -لتشويش- على 
المقتدين به لكثرقم» فيسن له ترك السجود وإذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون» فلا شيء 
فيه» ولا تبطل الصلاة بتركه؛ أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام 
له إذا كان أهادً للتحمل» كأن لم يتبين أنه محدثء أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام» كأن 
سها في حال قضاء ما فاته معه, فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه 

(') الحنفية قالوا: حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع فإن لم يسجد أحدهما عند 
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شروط سجدة العلاوة 


وأما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصداً للسماع» فإن لم يقصد فلا تحب 
عليه عند المالكية» والحنابلة» أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم اي 


وننوا خر لل ال ربق م ا 


موجبه كان آنما ثم إن ذلك الوجوب تارة يكون موسعاً وتارة يكون مضيقاًء فيكون موسعاً إن 
حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم يسجدء ولكن 
يكره تأخيره تتزيهاء ويكون الوحوب مضيقاً إن حصل موجب للسجود في الصلاة بأن تلا آية 
السجدة وهو يصليء فإنه يحب عليه في هذه الحالة أن يؤديه فورء وقدر الفور بأن لا يكون بين 
السجدة وبين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات» فإن مضى بينهما زمن يسع 
ذلك بطول الفورء ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط السورة أو آخرهاء فإن كانت وسطها 
فالأفضل للمصلي أن يسجد لما عقب قراءقا وقبل إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع؛ 
فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى بالركوع السجدة أيضاً فإنه يجزئه كما 
يحرئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولو لم ينو به السجدة أيضاًء انقطع الفور فلا 
تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه قضاؤها بسجدة خاصة ما دام في صلاته» فإذا 
خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتهاء إلا إذا كان خروحه بالسلام» ولم يأت .مناف 
للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آحر السورة فالأفضل أن يركع وينوي 
السجدة ضمن الركوع, فإذا سجد لها ولم يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من 
السورة الي تليها ثم يركع ويتم الصلاة 

() الحنفية قالوا: لا يشترط القصدء بل يطلب من السامع السجود ولو لم يقصد السماع 

() الحنفية قالوا: يشترط لما ما يشترط للصلاة إلا التحريعة ونية تعين الوقت» فإنهما لا يشترطان 
لهاء ولا يؤتى بالتحربمة فيها كما سيأتِ في صفتهاء ويشترط لوجويها كذلك ما يشترط لوجوب 
الصلاة من الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس» فلا تحب على كافر وصبي 
وكفيورن. والأاع اتواقض و للبب انب نز لصيف تيكف انيه فولاقارنا أو تاها ناعرو 
سمع من أحدهم فإنه يجب عليه السجود إن كان أهلاً للوجوب أداء أو قضاءء فيجب على 
التدكراق ولعت كفنا أفل للوكرت قضاءه إلذة ذا كات القارعة غيونا وإقا ف على من 
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سمع منهء ومثله الصببي الذي لا بميز» لأن صحة التلاوة يشترط لها التميبز» وكذا إذا مع آية 
السجدة من غير آدمي كأن يسمعها من الببغاء أو من آلة حاكية (كالفونوغراف)» فإن هذا 
السماع لا يوجب السجود لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. 

الحنابلة قالوا: يشترط لما بالنسبة للقارئ والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة الحدث 
واحتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك مما تقدم» ويزاد في المستمع شرطاً. الأول: أن 
يصلح القارئ للإمامة له ولو في صلاة النفل» فلو سمعها من امرأة لا يسن له السجودء وأولى إذا 
سمعها من غير آدمي كالآلة الحاكية والببغاء» نعم إذا سمعها من أمي أو زمن لا يصلحان لإمامته فإنه 
يسن أن يسجد للاستماع منهما؛ الثاني: أن يسجد القارئ» فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع؛ ولا 
يصح السجود أمام القارئ أو عن يساره إذا كان بينه الي ويكره أن يقرأ الإمام آية سحدة في 
صلاة سرية» ولا يلزم المأموم متابعته لو سجد لذلكء بخلاف الجهرية» فإنه يلزم متابعته فيها. 

هذا وإذا كرر تلاوتها أو استماعها؛ فإنه يسن له تكرار السجود بتكرار ذلك. 

المالكية قالوا: يشترط لما في القارئ والمستمع شروط صحة الصلاة من طهارة حدث وخبث 
واستقبال قبلة وستر عورة وغير ذلك ما تقدم» ويسجدها القارئ» ولو كان غير صالح للامامة؛ 
كالفاسق والمرأة» ولو قصد بقراءته إسماع الناس حسن صوته» وكذلك يسجدها في الصلاة إذا 
قرأ آيتها فيهاء ولو كانت صلاة فرضء إلا أنه يكره تعمد قراءة آيتها في الفريضة. 

هذا إذا كان المصلي إماماً أو منفرداًء أما المأموم فإنه يسجد تبعاً لإمامه» فلو لم يسجد فلا تبطل 
فين لها اليك عونا "من الشنلاة رو ذا قز أحاعقو ون" إنانه ذا سكاف للق فد رطف 
صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام؛ ويستثئ من الصلاة صلاة الجنازة فلا يسجد فيهاء كما أنه إذا 
قرأ آية السجدة في خطبة جمعة أو غيرها لا يسجدء ولا تبطل صلاة الجنازة ولا الخطبة لو سجدء 
ويزاد في المستمع شروط ثلاثة: أولاً: أن يكون القارئ فالا للامامة في الفريضة» بأن يكون 
ذ كرا الغا عاقلا يلما متوطعاء هلق كاة القاوقا يونا او كاقرا أو غير معط قلا يعد هو 
ولا المستمع؛ كما لا يسجد السامع الذي لم يقصد الاستماع» وإن كان القارئ امرأة اضيا 


سجد القارئ دون المستمع؛ ثانياً: أن لا يقصد القارئ إسماع الناس حسن صوته؛ فإن كان ذلك 
فلا يسجد المستمع؛ ؛ ثالثاً: أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارئ القراءة أو 


أحكامها من إظهار وإدغام ومد وقصر وغير ذلك» © أو الروايات» كرواية ورش أو غيره» أو يعلم 
القارئ ذلك» ومن استكملت شروط السامع فإنه يسجدهاء ولو رك القارئ السجود إلا 5 


اس 


الصلاة فيتركها تبعاً للإمام» وإذا كان القارئ غير متوضئ ترك آية السجود ويلاحظها بقلبه 
محافظة على نظام التلاوة» وكذا إذا كان الوقت ينهي فيه عن سجود التلاوة» وإذا كرر المعلم أو 
المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقط» وإذا جاوز القارئ محل 
السجود بيسير كآية أو آيتين طلب منه السجود ولا يعيد قراءة محله مرة أخرى وإن جاوزه بكثير 
أعاد آية السجدة وسجدء ولو كان في صلاة فرض» ولكن لا يسجد في الفرض إلا إذا لم ينحن 
للركوع؛ أما في النفل فإنه يأن بآية السجدة في الركعة الثانية» ويسجد إن لم يركع؛ فإن ركع في 
الثانية فاتت السجدة. 

الشافية قالوا: يشرط لهدود القلذوة شروظ:ا ولك أن “تكو القراءة مفروعف :كلو كاك 
محرمة» كقراءة الجنب؛ أو مكروهة؛ كقراءة المصلي في حال الركوع مثلاًء فلا يسن السجود 
للقارئ ولا للسامع؛ ثانياً: أن تكون مقصودة» فلو صدرت من ساه ونحوهء كالطير 
(والفونوغراف)»: فلا يشرع السجود؛ ثالثاً: أن يكون المقروء كل آية السجدة» فلو قرأ بعضها 
كا اكد" انها ؟ أن زكرن شار أيه اللستعادة بزذلة ل "فاته لخم فكي لد فز 


سحو امنا أن كل درل القسمله وي قرادة الآية والستحود وان ايقس عنيا كات ان 
وأعرض عنها فلا سجود, والطول أن يزيد على مقدار صلاة ركعتين بقراءة متوسطة بين الطول 
والتقمن» نادي أن تكو قراية الأيه عن تحص اسل قلى :ونا وال يحظى اكيم عيبلا 
عيضي لكر وذ سكودة سارعا بسر اما يشكرفة للصللاة تمن طهارة تاتفال رفير للف 
وهذه الشروط في جملتها عامة للمصلي وغيره» ويزاد في المصلي شرطان آخران: أولاً: أن لا 
يفعدف بقرادة الآية السكرة فإن فيد ذلك وابفدد بظلت ماقت إذ جد غامد عالما؟ يفي 


من ذلك قراءة سورة «السجدة» في صبح يوم الجمعة» فإنها سنة» ويسن السجود حيثئذء فإن قرأ 
في صبح يوم الجمعة غير هذه السورة وسجد بطلت صلاته بالسجود إن كان عامداً عالمء كما 
تبطل صبح يوم الخميس مثلاً لو قرأ فيها السورة المذكورة وسجدء ويجب على المأموم أن يسحد 
تبعاً لإمامه حيث كان سجوده مشروعاًء فإن ترك متابعة الإمام عمداً مع العلم بطلت صلاته 
لياه آم ركورن هق الفارهةة كات "كان الفا رفع خيره واسود 013 هك ذإن سد لتك طناكنه 
إذا كان عالماً عامداًء ولا يسجدها مصلي الحنازة بخلاف الخطيب» فيسن له السجود ويحرم على 
القوم السجود لما فيه من الإعراض عن المخطبة 


-١49- 


أسباب سجود التعلاوة 
اينات فصو ها نار بوعسة بق لاسي قاط جاه ار 
صفة سجود التلاوة, أو تعريفها وركنها 


في صفة سجود التلاوة أو تعريفها وركنها تفصيل في المذاهب فانظره تحت 


09 الحنفية قالوا: ا سجود التلاوة ثلاثة أمور: الأول: التلاوة؛ فتجب على التالي» ولو 0 


يسمع نفسه. كأن كان أصم. لا فرق بين أن يكون خحارج الفبافة أو يك هنا كان أ مهوداء 
أما المأموم فلا تحب عليه بتلاوته» لأنه ممنوع من القراءة لف إمامه فلا تعتبر تلاوته موجباً لحاء وإذا 
تلا الخطيب يوم الجمعة أو العيدين آية سجدة وحبت عليه وعلى من سمعه فيتزل من فوق المنبر ثم 
يسجد ويسجد الناس معهء ولكن يكره له أن يأيِ بآية السجدة وهو على المنبر؛ أما الإتيان يما وهو 
في الصلاة» فإنه لا يكره إذا أدى السجدة ضمن الركوع أو السجود؛ بخلاف ما إذا أتى يما وحدهاء 
فإنه يكره لما فيه من التهويش على المصلين» الثاني: ماع آية سجدة من غيره» والسامع إما أن يكون 
في الصلاة أو لا» وكذا المسموع منهء فإن كان السامع في الفيلةة 4و كان رد أن زعام ودعت 
عليه فعلها حارج الصلاة» إلا إذا سمعها من مأموم على الصحيح, فإنه لا تجب عليه السجدة:» أما إذا 
كان السامع مأموماء فإن سمعها من غير إمامه فحكمه كذلكء وإن سمعها من إمامهء فإن كان 
برا الفزاظة ويك عليه نامطة بق محؤةة روزت كان متيو اطق أذرك الذمام 5ز_سحردة 
للتلاوة تابعه أيضاًء وإن أدركه بعد سجود التلاوة في الركعة الي تلا فيها الآية لم يسجد أصلاًء وإن 
أد ركه في الركعة الى بعدها سجد بعد الصلاة؛ الثالث: الاقتداء» فلو تلاها الإمام وحبت على 
المقتدي وإن لم يسمعها. 

الحنابلة قالوا: لما سببان: التلاوة» والاستماع بالشروط المتقدمة» وبشرط أن لا يطول الفصل عرفاً 
ينها وين يها فإن كاف القاوعة أو الستامع عدن ولا يقدر علق -استعمال الماء تيمم و سه آم 
ذا كان فادرا غلك سونال الاو كات الككموه يفط عم ادن نوها لول الفسل مناه 
يسجد المقتدي للتلاوة إلا متابعة لإمامه. 

المالكية قالوا: سببها التلاوة والسماع بشرط أن يقصده. كما تقدم بيانه في شروطها. 

الشافعية قالوا: سببها التلاوة والسماع بالشروط المتقدمة 


ديه - 


00 


() الحنفية قالوا: صفة سجود التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين 


تكبيرتين: إحداهما: عند وضع جهته على الأرض للسجودء وثانيتهما: عند رفع جبهته, ولا يقرأ 
التشهد ولا يسلمء والتكبيرتان المذكورتان مسنونتان» فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير 
صحت السجدة مع الكراهة» فلسجود السهو ركن واحد عندهم» وهو وضع الحبهة على 
الأرض» أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود, أو من الإيماء للمريض: أو للمسافر الذي 
يصلي على الدابة في السفر» لأن سجدة التلاوة تؤدي عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو 
الإفاء» ويقول في .سحوده: سبحان ري الأعلى» ثلاث أو يقول ما يشاء نما ورد نحو اللهم 
اكتب لي يما عندك أجرأء وضع عي يما وزر» واجعلها لي عندك ذعراً وتقبلها من كما تقبلتها 
00001117 000 
علنن واحد سجن كذالك تمغردا راكد )إن اعتلين اليس فإنه يكرن الجر 

الحنابلة قالوا: تعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام» بل بتكبيرتين: إحداهما 
عند وضع حبهته على الأرضء والثانية. عند رفعهاء ولا يتشهد, إلا أنه يندب له الحلوس إذا لم 
يكن في الصلاة 'ليسلم جالساً على أقنم قالوا: إن التكبيرتين ليسنا من أركان الستحدة بل هنا 
واحبتان؛ فأركان السجدة عندهم ثلاثة: السجود» والرفع منه» والتسليمة الأولى» أما التسليمة 
الثانية فليست بركن ولا واجب» ويندب أن يدعو في سجوهه بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية. 
المالكية قالوا: تعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام 
«بل يكبر للهوي وللرفع استناناً. وإذا كان قائماً يهوي لما من قيام» سواء كان في صلاة أو 
غيرهاء ولا يطلب منه الجلوس» بل يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة المعتادة» لا فرق 
3 أن يكرة فق عند أو غزره اك ]ذا كان راها عن ذاية أو غيرها لواح عن الأرطضن: 
إلا إذا كان مناف أو كان مقيماً وتوفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة المتقدم ذكرهاء 
ويسجد عليها بالإعاء. 

هذاء ويندب أن يدعو في سجوهه بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية. 

الشافعية قالوا: سجدة التلاوة» إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره» فتعريفها بالنسبة لغير 
المصلي هو أن ينوي بلسانه» ثم يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات 


- ١هأآ‎ 


المواض ج ال علج ليها جد عادر 

تطلب في أربعة عشر مويعا: وهي آخحر آية في الأعراف: ان الذي عند 
ربك لا يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُوَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ)» وآية الرعد: (وللَه يَسْجُدُ 
مَنْ في السّمُوَاتِ وَالآرْض طَوْعًَا وَكْرْهًا وَظِلالَهُمْ بِالْعُدُوِ والآصّال) وآية النحل: (وَلله 
يَسْجُدُ مَا في السَّمَّوَاتِ وَمَا في الآرض مِن دابّةِ وَالْمَلبِكَة وَهُمْ لا يَستَكْبِرُونَ * 
يَخَافُونَ رَبّهُم من فوقهم ويَفعَلُونَ م ما يُوْمَرُونَ)» وآية الإسراء الي آخرها: (ِيزِيدُهُمْ 
خُشُوعاً)» وآية مريم الي آخرها: (خَرُوا سُجّداً وَبْكِبَا) وآيتان في سورة الحج: أولاهما 
(وَيفعَلُ ما يَشَاء) في آحر الربع الأول منهاء ثانيتهما آحر السورة (يآ أيَا الَذِينَ آمنُوا 
ارْكَعُوا وَامْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ), عند الشافعية 
والخنابلة وخالف المالكية والحفية فانظر مذهيبهما نت الخط!'!: وآية الفرقان وهي: 
(وَاذًا قبل لَهُمْ اممْجُدُوا للرّحْمّن قَالُوا وَمَا الرَحْمَنْ ألسسْجُدُ لما تأمُرا وَرَادَهُمْ ُفُورَا), 
وآية العمل وهي: (آلا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِج الْحَباْء في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَيَعْلَم 
مَا تُحْفُون وَمَا تُخلتُونَ * الله 5 إلَه إل هْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم), آنه قنوارة المكدلة 


الصلاة» ثم يجلس بعد السجدة ثم يسلمء وهذا تعلم أن أركان سجدة التلاوة لمن لم يكن في 
الصلاة خمسة» أما إذا كان في الصلاة وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجدء وتتحقق السجدة 
بأمرين؛ أحدمما: النية ولا بد أن تكون بالقلب» بحيث لو تلفظ با بطلت صلاته» ثانيتهما: أن 
تعد سهدة واحدة كتحدات العياذةة وإذا كان مامهنا قاذ تكللب: جك النية يل تكريه: دنه 
إمامه» ويشترط لغير المصلي أن يقارن بين النية وتكبيرة الإحرام؛ ويسن رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» ويسن التكبير للهرّي للسجود والرفع منه» والدعاء فيه» والتسليمة الثانية ويسن أن 
يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية. 

هذاء ويقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المسجد» فمن لم يرد فعل سجدة التلاوة قرأ: 
سبحان الله والحمد لله, ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
أربع مرات» فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة» ولو كان متطهراً 

) المالكية» والحنفية لم يعدوا آية آخر احج من المواضع الي يطلب فيها سجود التلاوة 


52006 
وحي: (إلّمَا يو بآيَاتنَا الِينَ إذَا ذْكْرُوا بها حَرُوا سْجّدا وَسَبحُوا بِحَمْدِ رهم وَهُمْ له 
يَسْتَكبِرُونَ) وآية سورة فصلت وهي: (لآ تَمْجُدُوا لِلشمْس ولا للْقمّرٍ وَامْجُدُوا 
الذِي حَلَقَهْنَ إن كلهم إَاهُ َعبَدُونَ) وآية النجم وهي: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ 
وكطحَكُون ولا كرون * وَآلْعُم سَامِدُونَ * فَامْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا) وآية سورة الانشقاق 
وهي قوله تعالى: (وَذَا قُرىّ عَلَيْهُمْ الْقرآن لا يَمسْجُدُونَ) وآية اقرأ وهي ركلا لا نُطِعْهُ 


وَاسجد وَاقمَربْ) باتفاق ثلاثة» وحالف المالكية» فانظر مذهبهم 00 ) 


م 


3 
لله 
3 


وأما آية «ص» وهي: (وَظَنَ دَاوُدُ نما فتَنَاهُ فاستغفر رَبّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَائاب), 
فليست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية» والحنابلة خلافاً للمالكية؛ والحنفية؛ 
فانظر مذهبهم فح انط" والسكوة كرون عيد اكر كل ايل من اياقا المقلمة 
باتفاق» إلا عند الحنفية في بعض المواضع» فانظر مذهبهم تحت الخطآ"ا. 

سجدة الشكر 

هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تحدد نعمة أو اندفاع نقمة» ولا 
تكون إلا خارج الصلاة» فلو أتى يما ف الصلاة بطلت صلاته» ولو نواها ضمن 
ركوع الصلاة وسجودها لم بحره» وهي مستحبة» وهذا متفق عليه بين الشافعية 
والحنابلة» أما المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت المنطل!. 


() المالكية قالوا: إن آية النجحم» وآية الانشقاق» وآية اقرأ ليست من المواضع الي يطلب فيها سجود 
التلاوة 

(') الحنفية» والمالكية قالوا: إِهها من مواضع سجود التلاوة» إلا أن المالكية قالوا: إن السجود عند 
قوله تعالى: (وأناب) والحنفية قالوا: الأولى أن يسجد عند قوله تعالى: (وحسن مآب). 

ومن هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعا بنقص آية آخر الحج: 
وزيادة آية وص). 

وَقيد المالكية اد عشي مرظنها بنقص آية النجمء والانشقاق» وسورة اقرأء وزيادة آية ص 

() الحنفية قالوا: إن السجود في آية سورة فصلت عند قوله تعالى: (وهم لا يسأمون) 

() المالكية قالوا: سجدة الشكر مكروهة» وإِنما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة صلاة 
ركعتين» كما تقدم. 


ا سماه١‏ - 


مباحث قصر الصلاة الرباعية 
حكمها 
يحوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآ بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية - 
الظهر والعصر والعشاء- فيصليها ركعتين فقط. كما يجوز له أن يتم عند الشافعية؛ 
والحنابلة؛ أما المالكية» والحنفية فقالوا: إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز» 
ولكنهم احتلفوا في حكمه؛ فقال الحنفية: إنه واحب» والواحب عندهم أقل من 
الفرض»؛ ومساو للسنة المؤكدة» وعلى هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية؛ 
وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم يترك الجلوس الأولء لأنه فرض في هذه 
كاتس رلكسركوة يديه بورك لز احفيعء عوك ذكان له يعدب كلل ند كه كاده 
ولكنه يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» كما تقدم. 
هذا هو رأي الحنفية» أما المالكية فقد قالوا: إن قصر الصلاة سنة مؤكدة آكد 
من صلاة الجماعة» وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه» ولكنه يحرم من ثواب 
السنة المؤكدة فقطء ولا يحرم من شفاعة النبي» كما يقول الحنفية» فالمالكية» والحنفية 
متفقون على أنه سنة مؤكدة ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه. 
هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم» ولكن لكل مذهب تفصيلء فانظر 
يوتش عي تل ةفيق القير! ل 


الحنفية قالوا: سجدة الشكر مستحبة -على المفى به-» وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو 
سجودها أجزأته» ويكره الإتيان يما عقب الصلاة لئلا يتوهم العامة أنما سنة أو واحبة 

(') الحنفية قالوا: قصر الصلاة واحب بالمعئ الذي فصلناه فوق الخطء فإذا أتم الصلاة فقد فعل 
مكروها ورك الرابجو على .أن :فق الاقآم أيضا تاخرا لساك راجيا عق محلة» وذلك زأنه 
يحب على المصلي أن يسلم بعد الفراغ من القعود الأخير» والقعود الأخير في صلاة المسافر هو ما 
كان في فهاية الصلاة المطلوبة منه» وهي ركعتان» فإذا صلى ركعتين ول يجلس في الركعة الثانية 
بطلت صلاته, لأن هذا الجلوس فرض كالحلوس الأخير» وإذا لم يسلم بعد القعود وقام للركعة 


- ١١ه‎ 


دليل حكم قصر الصلاة 


وو 
95 


ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (وَإِذا ريثم في 
ألآرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحْ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلّوة إن حَفْكُم أن يَفتنَكُمْ الْذِينَ 


الثالئة فقد فعل مكروهاًء لأنه بذلك يكون قد أخر السلام المطلوب منه عن محله. 

المالكية قالوا: قصر الصلاة سنة مؤكدة» كما ذكرنا فوق الجدول» فمن تركه وأتم الصلاة فقد 
حرم من ثواب هذه السنة» وإذا لم يجد المسافر مسافراً مثله ليقتدي به صلى منفرداً صلاة قصرء 
ويكره له أن يقتدي بإمام مقيم, لأنه لو اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة 
القصر المؤكدة. 

الشافعية قالوا: يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة كما يجوز له الإتمام بلا لاف ولكن 
القصر أفضل من الإتمام» بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل» وإلا لم يكن القصر أفضل» 
وذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتان» وسيأتٍ 56 بيان مععئ المرحلة عندهم فإذا 
كانت مسافة سفره مرحلتين فقطء فإنه يجوز له أن يقصرء كما يجوز له أن يتمء أما إذا كانت 
ثلاث مراحل فأكثر فإن القصر يكون أفضلء وإنما يكون القصر في هذه الحالة أفضل إذا لم يكن 
المسافر ملاحاًء والملاح هو القائم بتسيير السفينة ومساعدوهء ويقال لمم: البحارة» فإذا كان 
هؤلاء مسافرين فإن إتمام الصلاة أفضل لمم وإن كانت مسافة سفرهم تزيد على ثلاث مراحل. 
هذا وإذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة ركعتين 
فقط» فإنه يجب عليه في هذه ال حالة أن يصلي قصراء ولا يجوز له الإتمام بحال؛ لأنه في هذه الحالة 
بمكنه أن يوقع الصلاة كلها في الوقت» كما تقدم في المسح على الخف, فإنه إذا ضاق الوقت 
كانت المسح فرضاً لإدراك الصلاة في وقتها. 

الحنابلة قالوا: القصر جائزء وهو أفضل من الإتمام» فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم الصلاة 
الرباعية وأن يقصرها بلا كراهة» وإن كان الأفضل له الإتمام» ويستئى من ذلك أمور سنذكرها 
ف تقووط القصر بوينينا أن يكون لباقو مالوند سار اد »قايه 13 كان معد اهلق البفيدة انه 
في هذه الحالة لا يجوز له قصر الصلاة لكونه في حكم المقيم» وقد عرفت حكم هذا عند 
الشافعية» وهو أن إتمام الصلاة أفضل في حقهم فقطء أما الحنفية» والمالكية فلم يفرقوا بين الملاح 


- ١همها‎ 


كفرُوا)» فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف» وهي وإن 
لم تدل على أنه مشروع حال الأمن؛ ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت 
على ذلكء, فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية» قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ 
فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله يما عليكم 
فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: صحبت النبي صلى الله 
عليه وسلم» فكان لا يزيد في السفر على رععتين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان 
كذلك؛ متفق عليه» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إماماً بأهل مكة بعد 
المجرة صلاة رباعية» فسلم على رأس ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر». 

هذاء وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 

شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر 
يشترط لصحة قصر الصلاة شروط: منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة 


عشر فرسخاً ذهاباً فقط» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد 
[قال في الدر المحتار. الميل اربعة آلاف ذراع كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة وفي 
شرح المقدمة الحضرمية في المذهب الشافعية في الحنفية الذراع اربع وعشرون اصبعا 


- ساني متر] وهذه المسافة تساوي انين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين متراً 
[لأن الذراع يساوي ”4 ساني مترا كما في مرآة الحرمين الحلد الاول] - مسيرة 
يوم وليلة بسير الإبل ا محملة بالأثقال 5 معتاداً - وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين 
الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية» فانظر مذهبهم فك قدا :و رفذر القانية هذه 
09 الحنفية قالوا: المسافة مقدرة بالزمن» وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة» ويكفي أن يسافر 
ف كل يوم منها من الصباح إلى الزوال» والمعتبر السير الوسطء أي سير الإبل» ومشي الأقدام؛ 
فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال» وبلغ المرحلة» ونزل وبات فيهاء ثم بكر ف اليوم 
الثاي» وفعل ذلكء ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضاً فقد قطع مسافة القصرء ولا عبرة بتقديرها 


- ١١ه‎ 


المسافة بم رحلتين» والمرحلة عندهم ثمانية فراسخ» ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار 
المبين بشيء قليل» كميل أو ميلين باتفاق الحنفية» والحنابلة؛ أما المالكية والشافعية 
انال مذعيييا لم ال لم ولا يشترط أن يقطع هذه المسافة في المدة المذكورة 
-يوم وليلة- فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصرء كما إذا كان مسافراً 
بالطائرة ونحوهاء وهذا متفق عليه. 


نية السفر 


لا يصح القصر إلا إذا نوى السفرء فنية السفر شرط لصحة القصر باتفاق» 
ولكن يشترط لنية السفر أمران: أحدهما: أن ينوي قطع تلك المسافة بتمامها من أول 
سفره» فلو حرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجه لا يقصرء ولو طاف الأرض 
كلهاء لأنه لم يقصد قطع المسافة» وهذا الحكم متفق عليه» وكذلك لا يقصر إذا 
نوى قطع المسافة» ولكنه نوى الإقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر وسيأيٍ بيافاء 
وحالف في هذا الحكم الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الفط !"أ ثانيهما: الاستقلال 


بالرأي» فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعه» كالروحة مع زوجهاء والجندي مع 


بالفراسخ على المعتمد» ولا يصح القصر في أقل من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ, 
ولكنه يقول: إنها ثمانية وعشرون فرسخاًء فهي ثلاث مراحل تساوي ٠١5‏ كيلومترا 

() المالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته» 
ولا إعادة عليه على المشهور» ويستثئئ من اشتراط المسافة أهل مكة ومين ومزدلفة والمحصب إذا 
خروجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة» فإنه يسن لحم القصر ف حال ذهايهم وكذا في حال 
إياههم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج الي تؤدى في غير وطنهم, وإلا أتموا. 

الشافعية قالوا: يضر نقصان المدة عن القدر المبين» فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا 
يجوز على أنهم اكتفوا ف تقدير المسافة بالظن الراجح؛ ولم يشترطوا اليقين 

(') الحنفية قالوا: نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعلء 
تلق ناف من القاهرة فكلا ناويا الإقاقة انو طاملة خية سيوم فاكير فت عليه الفضر ف 


طريقه إلى أن يقيم 


د لاه ١‏ - 


أميره» والخادم مع سيده» فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصح لما أن 
تقصرء وكذلك الحندي والخادم ونحوهماء سواء نوى التابع التخلص من متبوعه عند 
سنوح الفرصة أو لاء باتفاق؛ وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط اا ولا 
يشترط ف نية السفر البلوغ؛ فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة» إلا عند 
الحنفية» فانظر تتعيد عق مرا" 
حكم قصر الصلاة في السفر امحرم والمكروه 
عن الروك أن ركوق المكر مياهاء قل كان الققن راي كان ساف لوقة 
مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصرء وإذا قصر لم تنعقد صلاته؛ باتفاق 
اللعتافيف والتازره انين" لني والالكية فاتظر نل سيييا قف اط لفان 
او فور كنا شه فين ال سرع واسان قفن ل 0 
وأما إذا كان السفر مباحاًء ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر. 
المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر 


لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته 


)١(‏ الشافعية: زادوا حكماً آخر وذلك أن التابع إذا نوى أنه م تخلص من التبعية يرجع من سفره 
كالجندي إذا شطب اسمه» والخادم إذا انفصل من الخدمة. فلا يقصر في هذه الحالة ح يقطع مسافة 
القصر وهي المرحلتان» فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر 

(') الحنفية قالوا: يشترط في نية السفر أن تكون من بالغ» فلا تصح نية الصبي» فشروط نية 
السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفرء والاستقلال بالرأي» والبلوغ 

(') الحنفية» والمالكية قالوا: لم يشترطوا ذلك» فيجب القصر على كل مسافرء ولو كان محرماً. 
ويأثم بفعل المْحرّم عند الحنفية» أما المالكية فقالوا: إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح مع الاثم 
وام افيه هالر ام قيرز الفصر ف السشن المكروه ايشا كقرة. 

الشافعية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه. 

المالكية قالوا: يكره القصر في السفر المكروه. 

الحنابلة قالوا: لا يجوز القصر في السفر المكروه» ولو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر امحرم 


- ١ ره‎ 


عننافه اتقيالة و لاسن "فالا هاء قف :اديز !ا . 


وه الشافية قالواة ريف أن (بضنا إل ان يعد فيه مسبادر ا ..عزهاء:«واقيناء الشف انافك الأبنية 
يحصل .مجاوزة سور مختص بالمكان الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الحهة الي 
يقصدها المسافر» وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع ودورء لأن كل هذا يعد من ضمن 
المكان الذي سافر منه» ولا عبرة بالخندق والقنطرة مع وجود السور» ومثل السور ما يقيمه أهل 
القرى من الجدسورء فإن لم يوحد السور المذكورء وكان هناك قنطرة أو حندق فلا بد من 
بحاوزته» فإن لم يوجد شيء من ذلك فالعبرة ممجاوزة العمران وإن تخلله حراب» ولا يشترط 
بحاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا ذهبت أصول حيطانه» ولا مجاوزة المزارع ولا 
البساتين» ولو بنيت يما قصور أو دور تسكن ف بعض فصول السنة» ولا بد من محاوزة المقابر 
المتصلة بالقرية الي لا سور لحاء وإذا اتصل بالبلد عرفا قرية أو قريتان مثلًء فيشترط محاوزتهما إن 
لم يكن بينهما سور وإلا فالشرط محاوزة السورء فإن لم تكونا متصلتين اكتفي ممجاوزة قرية 
المسافر عرفأء أما القصور الي في البساتين المتصلة بالبلد» فإن كانت تسكن في كل السنة 
فحكمها كالقريتين المذكورتين» وإلا فلاء كما تقدم. وابتداء السفر لساكن الخيام يكون 
بمجاورة تلك الخيام ومرافقهاء كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل» ولا بد أيضا من 
قاور امقر إن كان زد زعاو المنعد. إن كات و «ابعلاضي ا ززالة زد أبطنا عرق عدا 2 
عرض الوادي إن سافر في عرضه؛ وهذا إذا لم يخرج المهبط والمصعد والوادي عن الاعتدال» أما 
لو اتسع شيء منها جداً فيكتفي عجاوزة الخلةة وهي البيوت الي تدع أهلها 'للسمنء 
ويستطيعون استعارة لوازمهم بعضهم من بعضء أما المسافر الذي سكن غير الأبنية وغير الخيام؛ 
فابتداء سفره يكون ممجاوزة محل رحله ومرافقه. 

هذا إذا كان السفر يراه ااال كانءى السر التصل لله #السروئيس وحدة قابطا مشر من 
أول تحرك السفينة للسفر ولا عبرة بالأسوار» ولو وجدت بالبلدة على المعتمد» وإذا كانت 
السفينة تحري محاذية للأبنية الي في البلدة» فلا يقصر حى تحاوز تلك الأبنية. 

الحنابلة قالوا: يقصر المسافر إذا فارق بيوت محل إقامته العامرة بما يعد مفارقة عرفا» سواء كانت 
داخل السور أو خارجه؛ وسواء اتصل بما بيوت خربة أو صحراءء أما إذا اتصل بالبيوت الخربة 


بيوت عامرة» فلا يقصر إلا إذا فارقهما معاء وكذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها 


ل 8ه١‏ - 


أصحابا للرياضة في الصيف مثلاًء إلا إذا جاوز تلك البساتين» أما إذا كان من سكان الخيام أو 
من سكان القصور أو البساتين» فلا يقصر حى يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين 
أو الفسيدو كردا و كذ ]ذا كان عع لكان قري مشي عه برج اراد ادر تقر هاا ذاية بسي 
حئ يفارق محل إقامة قومه. 

الحنفية قالوا: من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة مىّ جاوز العمران من موضع 
إقامته» سواء كان مقيماً في المصر أو في غيره» فإذا حرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته 
من الحهة الي خرج منهاء وإن كان بإزائه بيوت من جهة أخرىء ويلزم أن يجاوز كل البيوت» 
ولو كانت متفرقة م كان أصلها من المصرء فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة يما قبل 
ذلك الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزهاء بشرط أن تكون عامرة» أما إذا كانت خربة لا سكان 
فيهاء فلا يلزم بحاوزتها؛ ويشترط أيضاً أن يجاوز ما حول المصر من المساكن» وأن يجاوز القرى 
المتصلة بذلك. بخلاف القرى المتصلة بالفناء» فلا يشترط محاوزقاء ولا يشترط أن تغيب البيوت 


عن بصره؛ وإذا حرج من الأحبية -الخيام- لا يكون مسافراً إلا إذا جاوزهاء سواء كانت متصلة 


أو متفرقة» أما إذا كان دافن ع ١‏ عبس يه ا 1 فارق الماء أو المحتطب ما 
لم يكن المختطب واسعاً جداء أو النهر بعيد المنبع أو المصبء وإلا فالعبرة .بمجاوزة العمران» 
ويشترط أيضاً أن يجاوز الفناء المتصل موضع إقامته» وهو المكان المعد لمصالح السكان» كركض 
الدواب» ودفن الموتى» وإلقاء التراب» فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة مزرعة أو بفضاء قدر 
أربعمائة ذراع» فإنه لا يشترط محاوزته» كما لا يشترط محاوزة البساتين» لأا لا تعتبر من 
العمران. وإن كانت متصلة بالبناء» سواء سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها. 

الالكية قإلوا :سافن زماء آذ يكوى ستائرا شي ابه الزعره كيام دوهوا انوي أوام غل ألا 
بناء به ولا خيام» كساكن الحبل» فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانما والفضاء الذي 
حواليهاء والبساتين المسكونة بأهلها ولو في بعض العام؛ بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو 
شكداء بأل كان تا كنوه يشعرن باعل البلد»فإن كاين حين تيكوة بالأهل فى زنك مه 
العام» فلا تشترط محاوزتها كالمزارع؛ وكذا إذا كانت منفصلة عن البلد» ولا ينتفع ساكنوها 
باهلهاء فلا تشترط محاوزتها ولا يشترط محاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمد بل 
القبرة هماو #3 الستانين للد كوة فط ولو كاف عسات ا عرد يلد تقام قنها ا للشطاه واطل: اتا 


.ها 


اقتداء المسافر بالمقيم 

من شروط القصر أن لا يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة .مقيم أو مسافر يتم 
الصلاة فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام» سواء اقتدى به في الوقت أو بعد حروج 
الوقت» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم فيك ليرا" 

ولا فرق في ذلك بين أن يدرك مع الإمام كل الصلاة أو بعضها حىّ ولو 
أدرك التشهد الأخيرء فإنه يتم» باتفاق» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط لكأ ولا يكره اقتداء المسافر بالمقيم إلا عند المالكية» فإفهم يقولون: يكره, إلا إذا 
كان الإمام أفضل أو به ميزة. 

نية القصر 
ومنها أن ينوي القصر عند كل صلاة تقصر على التفصيل المتقدم في مبحث 


القريبة المتصلة بالبلد الى سافر منها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلدء فلا بد من مجحاوزتما أيضاء 


فالعزب المتجاورة مى كان بين سكاها ارتفاق» فهي كبلد واحدء فلا يقصر المسافر من عزبة 
منها حى يجاوز الجميع» وأما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حى يجاوز جميع الخيام» الي يجمع 
سكافا اسم قبيلة ودار واحدة؛ أو اسم الدار فقطء فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في 
قبيلة ولا دار فإن كان بينهما ارتفاق فلا بد من محاوزة الكل وإلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته 
فقطء وأما المسافر من محل حال عن الخيام والبناء» فإنه يقصر مي انفصل عن محله 

() الحنفية قالوا: لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت» وعليه الإتمام حيقذ» لأن فرضه يتغير 
عند ذلك من اثنين لأربع؛ أما إذا حرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم لأن فرضه بعد خروج 
الوقت لا يتغير إلى أربع؛ لأنه استقر في ذمته ركعتين فقطء فلو اقتدى به بطلت صلاته لأن القعدة 
الأولى حيئئذ في حَّق المسافر المقتدي فرضء» وهي في حَّق إمامه المقيم ليست كذلكء والواجب أن 
يكون الإمام أقوى حالا من المأموم في الوقت وبعده أما إقتداء المقيم بالمسافر فيصح مطلقاً في الوقت 
وبعده» ويصلي معه ركعتين» فإذا سلم قام المأموم وكمل صلاته كالمسبوق بركعتين 

(') المالكية قالوا: إذا لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة كاملة» فلا يحب عليه الإتمام» بل 
يقصر لأن المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام 


د١5‎ 


«النية» باتفاق الشافعية» والحنابلة؛ وخالف المالكية» والحنفية فانظر مذهبيهما تحت 
الفوراا 


() المالكية قالوا: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء ولا يلزم تحديدها فيما 
بعدها من الصلوات» فهي كنية الصوم أول ليلة من رمضانء فإفها تكفي لباقي الشهر. 

الحنفية قالوا: إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة» وم نوى السفر كان فرضه ركعتين» وقد علمت 
أنه لا يلزمه في النية تعيين عدد الركعات» كما تقدم 

(') الحنفية قالوا: يمتنع القصر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً متوالية كاملة» فلو نوى الإقامة 
أقل من ذلكء؛ ولو بساعة لا يكون مقيماًء ولا يصح له قصر الصلاة بشروط أربعة: الأول: أن 
يترك السير بالفعل» فلو نوى الإقامة» وهو يسير لا يكون مقيماًء ويحب عليه القصر؛ الثاني: أن 
يكون الموضع الذي الإقامة فيه صالحاً لماء فلو نوى الإقامة في صحراء ليس فيها سكان أو في 
حزيرة خربة أو في بحر فإنه يجب عليه القصر؛ الثالث: أن يكون الموضع الذي نوى الإقامة فيه 
56 فلو نوى الإقامة ببلدتين لم يعين إحداهما لم تصح نيته أيضاً؛ الرابع: أن يكون مستقلاً 
بالرأي» فلو نوى التابع الإقامة لا تصح نيته» ولا يتم إلا إذا علم نية متبوعه» كما تقدم» ومن 
نوى السفر مسافة ثلاثة أيام ثم رحع قبل إتمامها وجب عليه إتمام الصلاة .ممجرد عزمه على 
الرجوع؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل إتمامهاء فإنه يحب عليه الإتمام في الموضع الذي وصل إليه؛ 
وإن لم يكن صالحاً للإقامة فيه» كما يأي: ومن نوى الإقامة أقل من حمسة عشر يوماً أو أقام 
محل ول ينو الإقامة أصلا يعتبر مسافرا يجب عليه القصر ولو بقي على ذلك عدة سنين إلا إذا 
كان منتظراً قافلة مثلاً وعلم أنما لا تحضر إلا بعد خمسة عشر يوماء فإنه يعتبر ناويا الإقامة: 
ويجب عليه إتمام الصلاة في هذه الحالة. 

الحنابلة قالوا: بمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة» ولو في مكان غير صالح للإقامة فيه أو 
نوى الإقامة مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاة» وكذا إذا نوى الإقامة لحاحة يظن أهًا 


لا تنقضي إلا في اربعة أيام» ويوم الدحول» ويوم الخروج يحسبان من المدة» ومن أقام في أثناء 
سفره لحاحة بلا نية إقامة, ولا يدري من تنقضى فله القصر» ولو أقام سنين» سواء غلب على 


ات 


ظنه كثرة مدة الإقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بماء وإذا 
رجع إلى ا محل الذي سافر منه قبل قطع المسافة» فلا يقصر في عودته. 

المالكية قالوا: يقطع حكم السفر ويعنع القصر نية إقامة أربعة أيام بشرطين: أحدهما: أن تكون 
تامة لا يحتسب منها يوم الدحول إن دحل بعد طلوع الفجر ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه» 
وثانيهما: وحوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة» فلو أقام أربعة أيام تامة» وخرج 
بعد غروب الشمس من اليوم الرابع» وكان ناوياً ذلك قبل الإقامة» فإنه يقصر حال إقامته لعدم 
وجحوب عشرين صلاة» وكذا إذا دحل عند الزوال» وكان ينوي الارتحال بعد ثلاثة أيام» وبعض 
الرابع غير يوم الدحولء فإنه يقصر لعدم مام الأيام الأربعة» ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في 
ابتداء السير» وإما أن تكون في أثنائه» فإن كانت في ابتداء السير» فلا يخلو إما أن تكون المسافة 
بين محل النية» ومحل الإقامة مسافة قصر أو لاء فإن كانت مسافة قصر قصر الصلاة حي يدخحل 
محل الإقامة بالفعل» وإلا أتم من حين النية» أما إن كانت النية في أثناء سفره فإنه يقصر حّ 
يدحل محل الإقامة بالفعل ولو كانت المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد؛ ولا يشترط 
فق مل الإقامة المتوية أن يكون ماللا للأقامة فيه فلو نوى الإقامه الماكورة مكل :له عهران به 
فلا يقصر ممجرد دحوله على ما تقدم» ومثل نية الإقامة أن يعلم بالعادة أن مثله يقيم في جهة 
أربعة أيام فأكثر فإنه يتم» وإن دل ينو الإقامة» أما إن أراد أن يخالف العادة» ونوى أن لا يقيم فيها 
الأربعة أيام المعتادة» فإنه لا ينقطع حكم سفره» ويستثئ من نية الإقامة نية العسكر محل حوف» 
فإِها لا تقطع حكم السفرء أما إذا أقام محل في أثناء سفره بدون أن ينوي الإقامة به فإن إقامته 
به لا تمنع القصر ولو أقام مدة طويلة» بخلاف ما إذا أقام بدون نية في محل ينتهي إليه سفره» فإن 
هذه الإقامة تمنع من القصرء إذا علم أو ظن أنه يخرج منه قبل المدة القاطعة للسفر» ومن رجحع 
بعد الشروع في السفر إلى امحل الذي سافر منه» سواء كان وطنا اردع إقافة اعتبر الرحوع في 
حقه سفراً مستقلاًء فإن كان مسافة قصر قصر وإلا فلاء ولو لم يكن ناويا الإقامة في ذلك المحل» 
وسواء كان رجوعه لحاحة نسيها أو لا. 

الشافعية قالوا: يمتنع القصر إذا نوى الإقامة أربعة أيام تامة غير يومي الدحول والخروج؛ فإذا نوى 
أقل من أربعة أيام أو لم ينو شيئاء فله أن يقصر حن يقيم أربعة أيام بالفعل. 


هذا إذا لم تكن له حاجة في البقاء» أما إذا كانت له حاحة» وجزم بأها لا تقضي في أربعة أيام» 


1# 


ما يبطل به القصرء وبيان الوطن الأصلي وغيره 
يبطل القصر بالعودة إلى المكان الذي يباح له القصر عنده حين ابتدأ سفرهء 
سواط كان ذلك المكان وطدنا له أو لوك بومفر: العودة بالفعز عه العود ةوق كلك كله 


00 


فإن سفره ينتهي .مجرد المكث والاستقرار» سواء نوى الإقامة بعد الوصول له أو لاء فإن توقع 
قضاءها من وقت لآخر بحيث لا يجزم بأنه يقيم أربعة أيام» فله القصر إلى ثانية عشر يوماً 

() الحنفية قالوا: إذا عاد المسافر إلى المككان الذي خرج منهء فإن كان ذلك قبل أن يقطع مقدار 
مسافة القصر بطل سفره» وكذلك يبطل بمجرد نية العودة» وإن لم يعد» ويجب عليه في الحالتين 
إتمام الصلاة» أما إذا عاد بعد قطع مسافة القصرء فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل» فلا يبطل القصر 
بمجرد نية العودة» ولا بالشروع فيهاء ثم إن الوطن عندهم ينقسم إلى قسمين: وطن أصلي» وهو 
الذي ولد فيه الإنسان» أو له فيه زوج ف عصمته. أو قصد أن يرتزق فيه» وإن لم يولد به» ولم 
يكن له به زوج؛ ووطن إقامة» وهو المكان الصالح للإقامة فيه مدة خمسة عشر يوماًء فأكثر إذا 
نوى الإقامة» ثم إن الوطن الأصلي لا يبطل إلا مثله فإذا ولد شخص بأسيوط مثلاً كانت له 
وطناً أصاياء فإن حرج منها إلى القاهرة» وتزوج ها أو مكث فيها بقصد الاستقرار والتعيش 
كانت له وطناً أصلياً كذلك» فإذا سافر من القاهرة إلى أسيوط الي ولد بما وجب عليه قصر 
الصلاة فيها ما لم ينو المدة الي تقطع القصرء لأن أسيوط» وإن كانت وطناً أصلياً له» إلا أنه بطل 
عثله وهو القاهرة ولا يشترط في بطلان أحدهما بالآحر أن يكون بينهما مسافة القصرء فلو ولد 
في الواسطي مثلاً ثم انتقل إلى القاهرة قاصداً الاستقرار فيهاء أو تزوج فيها ثم سافر إلى أسيوط» 
ومر في طريقه على الواسطي» أو دل فيهاء فإنه يقصر, لأنما -وإن كانت وطناً أصلياً- إلا أنه 
بطل .ثله» وهو القاهرة» وإن لم يكن بينهما مسافة القصر: فلا يبطل الوطن الأصلي بوطن 
الإقامة» فلو سافر من محل ولادته أو بلدة زوجه أو محل ارتزاقه إلى جهة ليست كذلكء وأقام يما 


خمسة عشر يوماًء ثم عاد إلى امحل الذي حرج منه؛ فإنه يجب عليه الإتمام وإن لم ينو الإقامة لأن 
وطن الإقامة لا يبطل الوطن الأصلي؛ أما وطن الإقامة فإنه يبطل بثلاثة أمور: أحدها: الوطن 
الأصلي؛ فإذا أقام شخخص بمكة مثلاً مسة عشر يوماء ثم سافر منها إلى مين فتزوج كاء ثم رجحع 
إلى مكة فإنه يتم الصلاة لبطلان وطن الإقامة» وهو مكة؛ بالوطن الأصلي» وهو مئء ثانيها: 


ص أده 


يبطل عثله» فلو سافر مسافة قصر إلى مكان صالح للإقامة» وأقام به خمسة عشر يوماً ناوي ثم 
ارتحل عنه إلى مكان آخر وأقام به كذلكء ثم عاد إلى المكان الأول وجب عليه قصر الصلاة إن 
م ينو الإقامة به خمسة عشر يوماء لأن وطن الإقامة الأول بطل بوطن الإقامة الثاي» ولا يشترط 
في بطلان وطن الإقامة ممثله أن يكون بينهما مسافة قصرء كما تقدم في الوطن الأصليء ثالثها: 
إنشاء السفر من وطن الإقامة فلو أقام المسافر سفر قصر بمكان صالح خمسة عشر يوماً فأكثر» ثم 
نوى السفر بعد ذلك إلى مكان آخر بطل وطن الإقامة بإنشاء السفر منه» فلو عاد إليه ولو الحاجة 
لا يتم لبطلان كونه وطن إقامة له بإنشاء السفر منه» أما إنشاء السفر من غيره» فإنه لا يبطله إلا 
بشرطين: أحدهما: أن لا بمر المسافر في طريقه على وطن إقامته» فإذا مر عليه لم ييطل كونه وطن 
إقامة» ثانيهما: أن يكون بين المكان الذي أنشأ منه السفر بين وطن الإقامة مسافة القصرء فلو 
كاق. أقل من للك لد بيطلل" كرثه وطن إقافةه مف إذا حرج تاحران» أحدهما من أسيوطء 
والآخر من جرجاء وأقام الأول بالقاهرة حمسة عشر يوما ناوياء وأقام الثاني بكفر الزيات 
كذلكء؛ فصارت القاهرة وطن الإقامة للأول» وكفر الزيات وطن الإقامة للثاني» وبين القاهرة 
وكفر الزيات مسافة القصرء فإذا قام كل منهما إلى بنهاء ففي هذه الحالة يتمان» لأن بين القاهرة 
وبنها دون مسافة القصرء وكذلك من كفر الزيات إلى بنهاء فإذا أقاما ببنها خمسة عشر يوماً 
بطل وطن الإقامة لمما بالقاهرة وكفر الزيات» لأن وطن الإقامة يبطل يمثله كما تقدم وصارت 
بنها وطن إقامة لهماء فإذا قاما من بنها إلى كفر الزيات بقصد إنشاء السفر من كفر الزيات إلى 
القاهرة؛ فأقاما بكفر الزيات يوماًء ثم قاما إلى القاهرة» فإنهُما يتمان في كفر الزيات» لأن المسافة 
دون مسافة القصرء وكذلك يتمان في طريقهما إلى القاهرة إذا مرا على بنهاء لأنه -وإن كان 
بين كفر الزيات وبين القاهرة مسافة قصر- إلا أنهما لمرورهما في سفرهما على بنها لم يبطل كوا 
وطن إقامة لماء لأن وطن الإقامة لا يبطل بإنشاء السفر من غيره» وهو كفر الزيات ما دام 
المسافر يمر عليه» وما دامت المسافة بينه وبين المكان الذي أنشأ السفر منه دون مسافة القصر. 


المالكية قالوا: إذا سافر من بلدة قاصداً قطع مسافة القصرء ثم رحع إلى تلك البلدة» فتلك البلدة» إما 
أن تكون بلدته الأصلية» وهي الي نشأ فيها وإليها ينتسب, وإما أن تكون بلدة أخرى ويريد أن 
يقيم بما دائماًء وإما أن تكون محلاً أقام فيه المدة القاطعة لحكم السفر بنية» فإذا رجع إلى بلدته 
الأصلية» أو البلدة الى نوى الإقامة فيها على التأبيد» فإنه يتم عمجرد دخولاء ولو لم ينو يما الإقامة 
القاطعة, إلا إذا خرج منها أولاً رافضاً لسكناهاء فإن دحوله فيها لا يمنع القصر إلا إذا نوى إقامة بما 
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قاطعة» أو كان له يها زوجة بئ بماء وإذا رحع إلى محل الإقامة فدحوله فيه لا يمنع القصرء إلا إذا 
نوى إقامة المدة المذكورة. 

هذا هو الحكم في حال وجوهده بالبلدة الي خرج منهاء وأما حال رجوعه وسيره إلى هذه البلدة 
فينظر للمسافة» فإن كانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصرء وإلا فلاء ومق كانت مسافة 
الرحوع أقل من مسافة القصر فقد بطل السفرء وأتم الصلاة في حال رجوعه وحال وجوده 
بالبلدة تطلعاء :ولو كانت غير بلذتة الأصلية) وبر ل الإقانة على التابيدة وما إذًا كانت يلدثة 
الأصلية أو البلدة الي نوى الإقامة فيها على الدوام في أثناء طريقه, ثم دحلهاء فإن مجرد دخوله 
يقطع حكم السفر ومثل ذلك بلدة الزوحة الي بئ يما وكانت غير ناشز» فمجرد دخوطا يقطع 
حكم السفر أيضاًء فإن نوى في أثناء سيره دول ما ذكر نظر إلى المسافة بين محل النية والبلدة 
المذكورة وهي بلدته الأصلية» أو بلدة الإقامة على الدوام؛ أو بلدة الزوجة» فإن كانت مسافة 
قصر قصر في حال سيره إليهاء وإلا فلا واعتمد بعضهم القصر مطلقاً وبحرد المرور لا يمنع 
حك انمز كرا درل "لوه لكر جد ةليع 1" ينكل قل او كا طاخر لا نلا 

الشافعية قالوا: الوطن هو امحل الذي يقيم فيه المرء على الدوام صيفاً وشتاء» وغيره ما ليس 
كذلكء فإذا رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه انتهى سفره ممجرد وصوله إليه» سواء رجع إليه 
لحاجة أو لاء وسواء نوى إقامة أربعة أيام به أو لا» ويقصر في حال رجوعه حى يصلء وإن 
رجع إلى غير وطنه فإما أن يكون رجوعه لغير حاحة» أو لاء فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا 
ينتهي سفره إلا بنية إقامة المدة القاطعة قبل وصوله أو نية الإقامة مطلقاً بشرط أن ينوي وهو 
ماكث لا سائر» مستقل لا تابع» وحيتئذ ينتهي سفره .جرد الوصول؛ فإن لم ينو الإقامة 
المذكورة» فلا ينقطع حكم السفر إلا بأحد أمرين: إقامة المدة المذكورة بالفعل أو نيتها بعد 
الوصول» وإن كان رجوعه لحاحة» فإن جزم بأما تقضي في أربعة أيام انقطع سفره ممجرد 
الاستقرار في البلدة والمككث فيهاء وإن لم ينو الإقامة» أما إذا علم أنها تقضي فيهاء فلا ينقطع 
سفره وله القصر ما دام في هذه البلدة. 

هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاحة كل وقتء فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوماً 
كاملة» ومثل الرحوع إلى الوطن نيته» فينتهي السفر بمجرد النية» بشرط أن ينوي وهو ماكث غير 
سائر» وأما نية الرحوع إلى غير وطنهء فينتهي سفره يما إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان 
الرجوع المنوي لحاجة فلا ينقطع سفره بذلكء» ومثل نية الرجوع التردد فيه. 
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مباحث الجمع بين الصلاتين تقديهاً وتأخيرا 
يتعلق به أمور: أحدها: تعريفه» ثانيها: حكمه. ثالثها: شروطه وأسبابه. 
تعريفه 

هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الظهرء بأن يصلي 
العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصرء أو يجمع بينهما تأخيرء بأن يؤخر الظهر 
حب يخرج وقته» ويصليه مع العصر ف وقت العصرء ومثل الظهر والعصرء المغرب 
والعشاء» فيجمع 0 أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أي 
حال؛ ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضاً عن وقته أو يقدمه بدون سبب من 
الأسباب الي سنذكرهاء لأنْ الله سبحانه قد أمرنا بأداء الصلاة في أوقاتا المبينة في 
مبحث «أوقات الصلاة» حيث قال: (ِإِنْ الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِنينَ كتابا 
مَوقُوتاً) ولكن الدين الإسلامي دين يسر فأباح الصلاة في غير أوقاتها عند وحود 
55700 للحرج. 

حكمه وأسبابه 

أما حكمه فهو الحواز؛ وأما أسبابه وشروطه. فإن فيها تفصيل المذاهب؛ 

فانظرها تحت الخط['!. 


الحنابلة قالوا: إذا رحع لوطنه الذي ابتدأ السفر منه أولاً أو نوى الرجوع إليه» فإن كانت المسافة 
دون مسافة القصر وجب عليه الإتمام بمجرد ذلك حي يفارق وطنه ثانياً أو يعدل عن نية الرحوع؛ 


ولا يلزمه إعادة ما قصره من الصلوات قبل أن يرجع أو ينوي الرجوع؛ ولا فرق في كل ذلك بين 
أن يكون رجوعه لحاحة أو للعدول عن السفر بالمرة» وإن كانت المسافة بين وطنه وبين ا محل الذي 
نوى الرجوع فيه قدر مسافة القصر قصر في حال رجوعه؛ لأنه سفر طويل فيقصر فيه وإذا مر 
المسافر بوطنه أتم» ولو لم يكن له به حاجة سوى المرور عليه لكونه طريقه» وكذا إذا مر ببلدة تزوج 
فيهاء وإن لم تكن وطناً له فإنه يتم حي يفارق تلك البلدة 

() المالكية قالوا: أسباب الجمع هي: السفر» والمرضء والمطر» والطين مع الظلمة في آخر الشهرء 
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ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة: الأول: السفرء والمراد به مطلق السفر» سواء كان مسافة قصر أو 
لا ويشترط أن يكون غير محرم ولا مكروه؛ فيجوز لمن يسافر سفراً مباحاً أن يجمع بين الظهر 
والعصر جمع تقديم, بشرطين: أحدهما: أن تزول عليه الشمس حال نزوله بالمكان الذي يتزل فيه 
المسافر للاستراحة: ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دحول وقت العصر والترول للاستراحة مرة 
أخرى بعد غروب الشمسء فإن نوى التزول قبل اصفرار الشمس صلى الظهر قبل أن يرتحل» 
وأخر العصر وجوباً حي يتزلء لأنه ينزل في وقتها الاختياري فلا داعي لتقدبمهاء فإن قدمها مع 
الظهر صحت مع الاثم وندب إعادتا في وقتها الاختياري بعد نزوله» وإن نوى التزول بعد 
الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصرء فإن شاء قدمهاء وإن شاء 
آخرها حي ينزل» لأا واقعة في الوقت الضروري على كل حالء لأنه إن قدمها صلاها في 
وقتها الضروري المقدم لأحل السفرء وإن أخرها صلاها ف وقتها الضروري المشروع؛ وإن دخل 
وقت الظهر -وهو بزوال الشمس- وكان سائرا؛ فإن نوى التزول وقت اصفرار الشمس أو قبله 
جاز له تأخير الظهر حي يجمعها مع العصر بعد نزوله» فإن نوى التزول بعد الغروب» فلا يجوز 
له تأخير الظهر حى يجمعها مع العصرء ولا تأخير العصر حى يتزلء لأنه يؤدي إلى إخراج كل 
من الصلاتين عن وقتهاء وإنما يجمع بينهما جمعاً صورياء فيوقع الظهر في آخر وقتها الاختياري 
والعصر ف أول وقتها الاختياري والمغرب والعشاء كالظهر والعصر في جميع هذا التفصيل» ولكن 
مع ملاحظة أن أول وقت المغرب» وهو غروب الشمس ينزل مترلة الزوال بالنسبة للظهرء وأن 
ثلث الليل الأول ينزل متزلة اصفرار الشمس بعد العصرء وأن طلوع الفجر .مثابة غروب الشمس 
فيما تقدم, فإذا دحل وقت المغرب وهو نازل» فإن نوى الارتحال قبل دخحول وقت العشاء 
والنزول بعد طلوع الفجر جمع العشاء مع المغرب جمع تقدمم قبل ارتحاله» وإن نوى الترول قبل 
الثلث الأول أخر العشاء حي ينزل» وإن نوى الترول بعد الثلث الأول من الليل صلى المغرب قبل 
ارتحاله وخير في العشاء وعلى هذا القياس زاب الجر جائز .معن حلاف الأولى فالأولى تركه 
وإنما يجوز إذا كان مسافراً في البر فإن كان مسافراً في البحرء فلا يجوز له؛ لأن رخصة الجمع إنما 
ثبتت في سفر البر لا غير الثاني: المرض؛ فمن كان مريضاً يشق عليه القيام لكل صلاة أو 
الوضوء كذلك»؛ كالمبطون يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعاً صورياً 
بأن يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري» والعصر ف أول وقتها الاختياري» ويصلي المغرب 
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قبيل مغيب الشفق» والعشاء في أول مغيبه» وليس هذا جمعاً حقيقياً لوقوع كل صلاة في وقتهاء 
وهو جائز من غير كراهة؛ وتحصل لصاحبه فضيلة أول الوقت بخلاف غير المعذورء فإنه -وإن 
جاز له هذا الجمع الصوري- ولكن تفوته فضيلة أول الوقت 

وأما الصحيح إذا حاف حصول دوخة تمنعه من أداء الصلاة على وحجههاء أو إغماء يمنعه من 
الصلاة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر بالنسبة للظهر؛ والعشاء بالنسبة للمغرب» فإنه 
يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى» فإن قدمهاء ولم يقع ما حافه أعادها في الوقت» ولو 
الضروري استحباباً. الثالث؛ والرابع: المطر والطين مع الظلمة إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط 
الناس على تغطية رؤوسهم أو وحل كبير» وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء مع 
الظلمة» جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقدتم محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير 
مشقة» فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب» ويصليهما دفعة واحدة» وهذا الجمع جائز معى 
لاف الأولى» وهو خاص بالمسجدء فلا يجوز بالمنازل» وصفة هذا الجمع أن يؤذن للمغرب أولاً 


بصوت مرتفع كالعادة» ثم يؤحر صلاة المغرب ندباً بعد الأذان بقدر ثلاث ركعات» ثم يصلي 


المغرب؛ ثم يؤذن للعشاء ندباً في المسجد لا على المنارة لئلا يظن دحول وقت العشاء المعتاد 
ويكون الأذان بصوت منخفضء ثم يصلي العشاءء ولا يفصل بينهما بنفل» وكذا يكره التنفل 
بين كل صلاتين مجموعتين» فإن تنفل فلا يمتنع الجمع» وكذا لا يتنفل بعد العشاء في جمع المطر 
ويؤخر صلاة الوتر حي يغيب الشفقء لأنها لا تصح إلا بعده» ولا يجوز الجمع للمنفرد في 
المسجد إلا أن يكون إماماً راتباً له منزل ينصرف إليه» فإنه يجمع وحده ينوي الجمع والإمامة: 
لأنه منزل متزلة الجماعة» ومن كان معتكفاً بالمسجد جاز له الجمع تبعا لمن يجمع في المسجد إن 
وحدء وإذا انقطع المطر بعد الشروع في الأولى جاز الجمع لا إن انقطع قبل الشروع؛ الخامس: 
الوجحود بعرفة» فيسن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة» سواء كان من أهلهاء 
أو من أهل غيرها من أماكن النسك» كمئئ ومزدلفة» أو كان من أهل الآفاق» ويقصر من لم يكن 
من أهل عرفة للسنة» وإن لم تكن المسافة مسافة قصر؛ السادس: الوجود عزدلفة» فيسن للحاج بعد 
أن يدفع من عرفة أن يؤخر المغرب حى يصل إلى المزدلفة فيصليها مع العشاء مجموعة جمع تأخير» 
وإنما يسن الجمع لمن وقف مع الإمام بعرفة وإلا صلى كل صلاة في وقتها» ويسن قصر العشاء لغير 
أهل المزدلفة؛ لأن القاعدة أن الجمع سنة لكل حاجء والقصر خاص بغير أهل المكان الذي فيه» وهو 
عرفة ومزدلفة. 
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الشافعية قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر 
المتقدمة بشروط السفرء ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر» ويشترط في جميع التقديم 
ستة شروط: الأول: الترتيب بأن يبدأ بصاحبة الوقت» فلو كان في وقت الظهر وأراد أن يصلي معه 
العصر في وقته يلزمه أن يبدأ بالظهر» فلو عكس صحت صلاة الظهرء وهي صاحبة الوقت» وأما 
الي بدأ يما وهي العصرء فلم تنعقد لا فرضاً ولا نفلاً إن لم يكن عليه فرض من نوعهاء وإلا وقعت 
بدلا اش وك كان نان 1 ساماد وت نقد الثاي: نية الجمع في الأولى بأن ينوي بقلبه فعل 
العصر بعد الفراغ من صلاة الظهرء ويشترط في النية أن تكون في الصلاة الأولى ولو مع السلام 
منهاء فلا تكفي قبل التكبير» ولا بعد السلام؛ الثالث: الموالاة بين الصلاتين» بحيث لا يطول الفصل 
بينهما مما يسع ركعتين بأعف ما بمكن فلا يصلي بينهما النافلة الراتبة» ويجوز الفصل بينهما بالأذان 
والإقامة والطهارة» فلو صلى الظهر وهو متيمم ثم أراد أن يجمع معه العصرء فلا يضره أن يفصل 
بالتيمم الثاني للعصرء إذ لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بالتيمم» كما تقدم؛ الرابع: دوام السفر إلى أن 
يشرع في الصلاة الثانية بتكبيرة الإحرام» ولو انقطع سفره بعد ذلك أثناءهاء أما إذا انتقطع سفره قبل 
الشروع فيها فلا يصح المع لزوال السبب؛ الخامس: بقاء وقت الصلاة الأولى يقينا الى عقد الصلاة 
الثانية» السادس: ظن صحة الصلاة الاولى فلو كانت الصلاة الاولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير 
حاجة وشك في السبق والمعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم. هذاء والأولى ترك الجمع لأنه 
مختلف في جوازه في المذاهب» لكن يسن الجمع إذا كان الحاج اتا ركان يعزفة أو و ذلفة 
فالأفضل للأول جمع العصر مع الظهر تقدباًء وللثاني جمع المغرب مع العشاء تأخيرًء لاتفاق المذاهب 
على جواز الجمع فيهما. 


واعلم أن الجمع قد يكون أيضاً واحباً ومندوباًء فيجب إذا ضاق وقت الأولى عن الطهارة والصلاة 
أن يجمع تأخيراء ويندب للحاج المسافر على ما سبق بيانه» كما يندب إذا ترتب على الجمع كمال 
الصلاة» كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتما منفرداً عند عدمه ويشترط للجمع الصلاة جمع 
تأخير في السفر شرطان: الأول نية التأخير في وقت الأولى ما دام الباقي منه يسع الصلاة تامة أو 


مقصورة» فإن لم ينو التأخير أو نواه والباقي من الوقت لا يسعها فقد عصى» وكانت قضاء إن لم 
يدرك منها ركعة في الوقت» وإلا كانت أداء مع الحرمة» الثاني: دوام السفر إلى تمام الصلاتين» فلو 
أقام قبل ذلك صارت الصلاة الي نوى تأحيرها قضاء؛ أما الترتيب والموالاة بين الصلاتين في جمع 
التأخير فهو مسنون» وليس بشرطء ويجوز للمقيم أن يجمع ما يجمع في السفر ولو عصراً مع الجمعة 
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عاق رفك الأوق سنيف للطرة ولو كان لطر تيه كيه يل أعان. العرنب» أ اتفال البعلاءة 
ومثل المطر الثلج والبرد الذائبان» ولكن لا يجمع المقيم هذا الجمع إلا بشروط: الأول: أن يكون المطر 
ونحوه موجوداً عند تكبيرة الإحرام فيهماء وعند السلام من الصلاة الأولى حين تتصل بأول الثانية: 
ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهماء الثاي: الترتيب بين الصلاتين؛ الثالث: 
الموالاة بينهما؛ الرابع: نية الجمع كما تقدم في «جمع السفر»» الخامس: أن يصلي الثانية جماعة» ولو 
عند إحرامها: ولا يشترط وجود الجماعة إلى آخر الصلاة الثانية على الراجح» ولو انفرد قبل تمام 
ركعتها الأولى» السادس: أن ينوي الإمام الإمامة والجماعة؛ والسابع: أن يكون الجمع في مصلى 
بعيد وق بحيث يأتونه ممشقة في طريقهم إليه» ويستئئ من ذلك الإمام الراتب» فله أن يبجمع 
بالمأمومين بهذا السبب وإن دل يتأذ بالمطر» فإذا تخلف شرط من ذلكء فلا يجوز الجمع للمقيم» وليس 
من الأسباب الي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة الشديدة والريح والخنوف والوحل والمرض على 
المشهور» ورجح جواز الجمع تقدهاً وتأخيراً للمرض. 


الحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من 
الأعذار إلا في حالتين: الأولى: يجوز جمع الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقدم بشروط 


أربعة: الأول: أن يكون ذلك يوم عرفة؛ الثاي: أن يكون محرماً بالحج؛ الثالث: أن يصلي خلف 
إمام المسلمين أو من ينوب عنه؛ الرابع: أن تبقى صلاة الظهر صحيحة:؛ فإن ظهر فسادها وجبت 
إعادقاء ولا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصرء بل يجب أن يصلي العصر إذا دحل 
وقته؛ الثانية: يجوز جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأحير» بشرطين: الأول: أن يكون 
ذلك بالمزدلفة؛ الثابي: أن يكون محرماً بالحج» وكل صلاتين جمعتا لا يؤذن لما إلا أذان واحدء 
وإن كان لكل منهما إقامة خاصة» قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
المغرب والعشاء بجمع -أي بالمزدلفة- رواه الشيخان. 

الحنابلة قالوا: اللتمع المذكور بين الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء تقديها أو 'تأخيرا مباح وتركه 
أفضل» وإنما يسن الجمع بين الظهر والعصر تقدهاً عرفت وك القرج العف تأجير ا بال لفة 
ويشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلي تناك ١‏ بكرا لطر قد الميلفة أي كوه ويفا 
تلحقه مشقة بترك الجمع» أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة» فإنه يجوز لحا الجمع دفعاً لمشقة 
الطهارة عند كل صلاة» ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول» وكذا يباح الجمع 


ال 


مباحث قضاء الفوائت 


يحب أداء الصلاة المفروضة ف أوقاتهاء فمن أخرها عن وقتها بغير عذر كان 


2 


آنا إِئما عظيماء كما تقدم في مبحث «أوقات الصلاة»؛ أما من أخرها لعذر فلا إِثم 


ينه سشازة كرك اسار سوقم ١‏ ماكر ام نارهطو قير ,معقطل فيف كن 
على من فاتته صلاة لعذر أن يقضيها عند زوال العذرء وإليك بيان الأعذار: 
الأعذار التي تسقط بما الصلاة قا 
قط الفناذة “ران عالط ميظنتب علئيا" قطباء ها خاعنما 
أثناء الحيض والنفاس بعد زوالهماء وكذلك تسقط عن المحنون والمغمى عليه» والمرتد 
إذا رحع إلى الإسلام» فهو كالكافر الأصلي لا يحب عليه قضاء ما فاته من الصلاة» 


المذكور للعاجحز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة» وللعاحز عن معرفة الوقت كالأعمى 
والساكن تحت الأرض وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه. ولمن يخاف 
ضرراً يلحقه بتركه في معيشته؛ وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعماهم. 
وهذه الأمور كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديهاً وتأخيراً ويباح الجمع 
بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والحليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر 
الذي يبل الثوب» ويترتب عليه حصول مشقة؛ لا فرق في ذلك بين أن يصلي بداره أو بالمسجدء 
ولو كان طريقه مسقوفاً والأفضل أن يختار في الجمع ما هو أهون عليه من التقدم أو التأخير 
فإن استوى الأمران عنده فجمع التأخير أفضل ويشترط لصحة الجمع تقدكاً وتأخيراً أن يراعي 
الترتيب بين الصلوات ولا يسقط هنا بالنسيان كما يسقط في قضاء الفوائت الآيي بعد ويشترط 
لصحة جمع التقدهم فقط أربعة شروط: الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة 
الأولى؛ الثاني: أن لا يفصل بين الصلاتين إلا بقدر الإقامة والوضوء الخفيف, فلو صلى بينهما 
نافلة راتبة لم يصح الجمع؛ الثالث: وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهماء وعند سلام الأولى؛ 
الرابع: أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية؛ ويشترط لجمع التأخير فقط شرطان: الأول: نية الجمع 
في وقت الصلاة الأولى» إلا إذا ضاق وقتها عن فعلهاء فلا يجوز أن يجمعها مع الثانية حينئذ؛ 
الثاني: بقاء العذر المبيح للجمع من حين نية الجمع وقت الصلاة الأولى إلى دخول وقت الثانية 


د 11م 


عند المالكية» والحنفية؛ أما الشافعية فد حالفوا في المرتد» وقالوا: إن الصلاة لا 
تسقط عنهء وأما الحنابلة فقد خالفوا في الإغماء ونحوه» وقد ذكرنا تفصيل كل هذا 


القاهي ها 


09 الحنفية قالوا: تسقط الصلاة رأساً عن المغمى عليه والمجنون بشرطين: الأول: أن يستمر 
الإغماء والجنون أكثر من خمس صلواتء أما إن استمر ذلك حمس صلوات فأقلء ثم أفاق وجب 
عليه قضاء ما فاته؛ الثاي: أن لا يفيق مدة الحنون أو الإغماء إفاقة منتظمة بأن لا يفيق أصلاً أو 
يفيق إفاقة متقطعة» فإذا أفاق إفاقة منتظمة في وقت معلوم» كوقت الصبح مثلاً. فإن إفاقته هذه 
تقطع المدة» ويطالب بالقضاءء ومن استتر عقله بسكر حرام كالخمر ونحوه فإنه يجب عليه قضاء 
ما فاته من الصلاة أثناء سكره وكذا من استتر عقله بدواء مباح كالبنج إذا استعمله بقصد 
التداوي لا بقصد السكرء فإنه يجب عليه القضاء على الراحح» وإذا طرأ عذر من الأعذار 
المسقطة للصلاة في آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة» فلا يحب قضاء تلك 
الصلاة بعد زوال العذرء أما إذا زال العذر وقد بقي من الوقت ما يسع التحريمة» فإنه يحب عليه 
قضاء ذلك الفرضء إلا أن الحائض والنفساء إذا زال عذرهما بانقطاع الحيض والنفاسء؛ فإن كان 
ذلك الانقطاع لأكثر المدة امحددة لكل منهما وحب عليهما قضاء الفرض إن بقي من الوقت ما 
يسع التحريمة فقطء كغيرهماء وإن كان الانقطاع لأقل المدة لا يجب عليهما القضاء إلا إذا بقي 
من الوقت ما يسع الغسل والتحرية. 

المالكية: زادوا على الأغناز المنتكونة: السكر بابرلا كآن شرف زا نناها رعو ينقد ندا 
يسكر فسكر منه؛ وأما السكر بحرام فإنه لا يسقط القضاءء ولا ينتفي معه إثم تأخير الصلاة» ثم إن 
هذه الأعذار لما ثلاث حالات: الأولى: أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاختياري والضروري» كأن 
بحصل الإغماء مثلاً من زوال الشمس إلى غروماء وف هذه الحالة تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها 
بعد الإقامة» الثانية: أن يطرأ العذر في أثناء الوقت» فإن طرأ وقد بقي ما يسع الصلاتين -الظهر 
والعصر مثلاً- ففي هذه ال حالة تسقط الصلاتان معاًء وأن طرأ وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة 
الأحيرة فقط أو جزء منها أقله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة وبقيت الأولى في ذمته يحب 


عليه قضاؤها بعد زوال العذر ومقدار الزمن الذي يسع الصلاتين؛ هو ما يسع خمس ركعات حضراً 


هه 


أله تفن لكوي قلاك (كفانسي لراكى لبه فر ا الكوقا وامسر ,مدان الفشاء ركف وإبدد 
لأن الوقت يدرك بماء أما إن طرأ العذرء وقد بقي من الوقت أقل مما ذكرء فإن الوقت يختص 
بالصلاة الأخيرة» فيعتبر أن العذر طرأ في وقتها فقط فتسقط دون الأولىء الثالثة» أن يرتفع العذر في 
آخر الوقت بعد وجوده؛ وفي هذه الحالة يسقط عن الشخص ما استغرق العذر وقته من الصلوات 
السابقة» أما الصلاة الي ارتفع العذر في آخر وقتها فحكمها أنه إن ارتفع العذر» وقد بقي من الوقت 
زمن يسع الصلاتين بعد الطهارة وجب عليه قضاؤهماء وإن ارتفع وقد بقي منه ما يسع الصلاة 
الأخيرة فقط أو ركعة منهاء كما تقدم» بعد الطهارة وجب عليه قضاؤها وتسقط عنه الأولى لخروج 


وقنها حال وجود العذر» لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة. 

ويتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر» ولا تعتبر في جانب 
السقوط عند طروه فمن زال عذره» وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة 
وحبت» وإلا فلاء ومن طرأ عذره وقد بقي من الوقت ما يسع إدراك الصلاة ولو بدون الطهارة 
سقطت عنه الصلاة فلا يقضيها بعد زوال العذرء» وكل ما تقدم من الأحكام إِنما هو بالنسبة 
لمشتركي الوقت (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أما الصبح فإن زال العذر وقد بقي من وقتها 
الضروري ما يسع ركعة بعد الطهارة وحبت وإلا فلاء لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة 
كما تقدم» ويلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها الفاتحة قراءة معتدلة» وأن يطمئن ويعتدل فيهاء 
ولا يلاحظ الإتيان بالسئنن كالسورة» وإن طرأ العذر وقد بقي من وقت الصبح ما يسع ركعة 
ولو بدون طهارة سقطت وإلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر لخروج وقتها قبل طروّه حكماً. 
الحنابلة قالوا: إذا طرأ عذر من هذه الأعذار بعد أن مضى من أول الوقت زمن يسع تكبيرة 
الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذر» وإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع ذلك 
وحبت الصلاة الي ارتفع العذر في وقتها والصلاة الي تجمع معهاء كالظهر مع العصرء والمغرب 
مع العشاءء مغلاً إذا استمر الجنون وقتاً كاملاً» فلا يحب قضاء الصلاة؛ أما إذا طرأ بعد أن مضى 
من أول الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة يحب قضاؤهاء فإذا ارتفع الجنون قبل حروج 
الوقت بزمن يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة الي ارتفع فيها وال قبلها إن كانت تجمع 
معهاء ومثل المجنون في ذلك الصبي إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام» وقالوا: 
من استتر عقله بسكر محرم» أو حلال» أو دواء مباح؛ أو يممرض غير الجنون؛ فإنه يحب عليه قضاء 
ما فاته من الصلاة. 


1ك 


الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها 
وأما الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن أوقاتها فقط فقد تقدم بعضها في 


مبحث «الجمع بين الصلاتين» وبقي منها النوم والنسيان. والغفلة عن دخول 


الوقت» ولو كان ناشعاً عن تقصيرء خلافاً للشافعية» فانظر مذهيهم تحت المنط!'!. 


مباحث قضاء الصلاة الفائتة 
حكمه 


قضاء الصلاة المفروضة الي فاتت واجب على الفور» سواء فاتت بعذر غير 
جنفط ذا أن قاسم يقير عدر ماد قاف تاكلة هن الأئمةل"ا. ولا يجوز تأخير 


الشافعية قالوا: إن استمر الجنون وق كاملا فلا يجب على البمجنون قضاء الصلاة إن كان جنونه 
بلا تعد منه» وإلا وجب القضاءء ومثل المجنون في ذلك السكران غير المتعدي والمغمى عليه؛ أما 
إذا طرأ المنون ونحوه. كالحيض بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها بأسرع ما 
يمكن, فإنه يحب قضاء الصلاة» وإذا ارتفع العذر وكان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر 
وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معهاء كالظهر مع العصر» بشرط أن يستمر 
ارتفاع العذر زمناً متصلاً يسع الطهر والصلاتين زيادة على ما يسع الصلاة المؤداة وطهرها. 

هذا إذا كان الطهر بالوضوءء فإن كان بالتيمم فيشترط أن يسع قدر طهرين وصلاتين» فإن لم يسع 
إلا طهراً واحداً وصلاة واحدة ل تجب ما قبلهاء وقالوا: إن المرتد لا تسقط عنه الصلاة زمن ردته» 
فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته منها 

(') الشافعية قالوا: إنما يكون النسيان عذراً رافعاً لإثم التأخير إذا لم يكن ناشفاً عن تقصيرء فإذا نسي 
الصلاة لاشتغاله بلعب (النرد أو المنقلة) أو نحو ذلك فإنه لا يكون معذوراً بذلك النسيان» وينم 
بتأحيرها عن وقتها 

(') الشافعية قالوا: إن كان التأحير بغير عذر وجب القضاء على الفور» وإن كان بعذر وجب على 
التراي: ويستئئ من القسم الأول أمور لا يجب فيها القضاء على الفور: منها تذكر الفائتة وقت 
حطبة الجمعة» فإنه يحب تأحيرها ح يصلي الجمعة» ومنها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة 
الي فاتت بغير عذر وركعة من الحاضرة» ففي هذه الحالة يحب عليه تقديم الحاضرة لئلا بخرج وقتها؛ 
ومنها لو تذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها» سواء ضاق الوقت أو اتسع 


- ١ا١/ها‎ 


القضاء إلا لعذر» كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الزاحن عله وسو اغبي 
وكالأكل والنوم؛ ولا يرتفع الإثم ممجرد القضاءء بل لا بد من التوبة» كما لا ترتفع 
الصلاة بالتوبة» بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب» 
والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه» ومما ينافي القضاء فوراً الاشتغال بصلاة 
النوافل على تفصيل في المذاهب/". 

كيف تقضى الفائتة؟ 


من فاتته صلاة قضاها على الصفة الي فاتت عليهاء فإن كان مسافراً سفر 
قصر وفاسة.صبلاة رباعية 'قضاها ركعتين ولو كان القضاء'ق الخضر عمد اللنفيق 
وللالكتت و خوالنك :الع زية :فق بلق فاق مد هريييا نك فور ون ان 


(') الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا يناقي القضاء فوراًء وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء 
الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب» وصلاة الضحىء وصلاة التسبيح» من ترك الصلاة 
تكاسلا بغير عذر يحرم عليه السنن الرواتب وتمامه في السعادة الأبدية -الانكليزية- الجزء الرابع. 
لمالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئاً من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر | لا 
السنة كصلاة العيد فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأحوراً من جهة كون الصلاة في 
نفسها طاعة وآئماً من جهة تأخير القضاء ورخمصوا في يسير النوافل كتحية المسجد والسنن الرواتب. 
الشافعية قالوا: يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فوراء وقد تقدم ما يحب فيه الفور 
- أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاء سواء كانت راتبة أو غيرها ح تبرأ ذمته من الفوائت. 
الحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق» فلو صلاه لا ينعقد؛ وأما النفل 
المقيد كالسنن الرواتب والوتر»ء فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة» ولكن الأولى له تركه إن 
كانت الفوائت كبيرة؛ ويستئئ من ذلك سنة الفجر؛ فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت 
لتأكدها وحث الشارع عليها 

وك اطفايلة» والضاقسة قالن ا إن كاك تنتافرا وقاضه صتلةة زياعية قضلها وكسين ب إن كان القشباء 
في السفر؛ أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعاًء لأن الأصل الإتمام» فيجب الرجوع إليه 
ف ا حضر 


4د - 


مقيما وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعاء ولو كان القضاء في السفرء وإذا فاتنه صلاة 
سرية» كالظهر مغلاء فإنه يقرأ في قضائها سرأ ولو كان القضاء ليلاء وإذا فاتته 


جهرية كالمغرب مثالا فإنه يقرأ في قضائها ان اتاد ازا عند الحنفية» 
والمالكية؛ وخالف الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما تيك النمز لا 


مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 
ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعضء فيقضي الصبح قبل 
الظهر؛ والظهر قبل قضاء العصر وهكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت 
والحاضرة» وبين الحاضرتين كالصلاتين ال مجموعتين في وقت واحد» وفي ذلك تفصيل 
الذاهي فاكرة عق اليا 


)١(‏ الشافعية قالوا: العبرة بوقت القضاء ير أو 0 فمن صلى الظهر قضاء ليلاً جهرء ومن 
علق القرت قاع اراد 

الحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهار فإنه يسر مطلقاء سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية» 
وسواء أكان إماماً أو تفرد وإن كان القضاء ليلا فإنه مجر ف اللئرية ذا كان زعام لشنية 
الفطناء'الأداق هده للالة اما إقا كانت مترية قإنه يبر مظلفا :وكا إذا ادك“ جهرية وهو 
يصلي منفرداً فإنه يسر 

(') الحنفية قالوا: الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم» فلا يجوز أداء 
الوقتية قبل قضاء الفائتة» ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلاًء وكذلك الترتيب بين 
الفرائض والوتر» فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء 
العشاء» وإنما يحب الترتيب إذا م تبلغ الفوائت ستاً غير الوترء فلو كانت عليه فوائت أقل من 
ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة» فيصلي الصبح قبل الظهرء والظهر قبل 
العصرء وهكذاء فلو صلى الظهر قبل الصبح [قبل قضاء فائتة الصبح] فسدت صلاة الظهر 
ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح؛ وكذا إذا صلى العصر قبل الظهرء وهلم جراً؛ أما 
إقا لقف الفواقف رداغيو الوتو ذانه اسقط عه غييد التراين» كما تيفة كركذا لو كان 


عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها مع الصلاة الوقتية فإنه يلزمه أن يصليها مرتبة قبل أداء 


لحف 


الوقتية» إلا إذا ضاق الوقت» كما يأقٍّ» فمن فاتته صلاة واحدة ثم ذكرها عند أداء الصلاة الوقتية 
ال بعدها فصلى الثانية ولم يصل الأولى» فسدت فرضية الصلاة الثانية فسادا موقوفا. ولو صلى 
صلاة ثالثة بعدها فسدت الثالثة كذلك ومثلها الرابعة والخامسة» وم خرج وقت الخامسة ولم 
يقض الفائتة الأول صحت الصلوات الى صلاها جميعاً وعليه أن يقضي الفائتة فقطء لأنها 
صارت كالفوائت يسقط با الترتيب؛ لأن مراعاة الترتيب بين الفائتة والوقتية كما يسقط بكثرة 
الفوائت يسقط بكثرة المؤدىء أما إذا قضى الفائتة قبل خحروج وقت الخامسة انقلبت الصلوات 
الب صلاها كلها نفلاً ولزمه قضاؤهاء فلو فاتته صلاة الصبح ثم صلى الظهر بعدها وهو ذاكر 
فسدت صلاة الظهر فساداً موقوفاً. فلو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة العصر فاسدة 
فسادا موقوفا كذلك» وهكذا الى حروج وقت صلاة صبح اليوم الثاني» فإن قضى فائتة صبح 
اليوم الأول قبل ذلك فسدت فرضية كل ما صلاه؛ وانقلب نفلاً ولزمه إعادته» وإلا صح كل ما 
صلاه ولزمه فقط إعادة الفائتة الي عليه وحدهاء ومن تذكر فائتة أو أكثر في أثناء أداء صلاته 
نقلبت صلاته نفلاً وأتمها ركعتين ثم يقضي ما فاته مراعياً الترتيب بين الفوائت» وبينها وبين 
لوقتية أما إذا تذكر صلاة الصبح وهو يصلي الجمعة فإن لم يخف فوت وقت الجمعة أتى بصلاة 
لفائئة ثم صلى الوقتية جمعة أو ظهرأء وإن اف فوت وقت الجمعة أتمها ثم أتى بالفائتة» ويسقط 
لتزئين. بفاانة أفور الأول "أن تضيز الفواكك سناء' كما كز ولا يدعغل الوثر ني العدث اذ كور 
لثاني: ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية الفائتة» الثالث: نسيان الفائتة وقت الأداءء لأن الظهر إما 
يحيء من حلول وقتها قبل الوقتية» والفائتة عند نسيانها لم يوجد وقتها لعدم تذكرهاء فلا تزاحم 
الوقتية» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

المالكية قالوا: يجب ترتيب الفوائت في نفسهاء سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين: أن يكون 
متذكراً للسابقة» وأن يكون قادراً على الترتيب» بأن لا يكره على عدمه وهذا الوحوب غير شرطي» 
فلو خالفه لا تبطل المقدمة على محلهاء ولكنه يأثم ولا إعادة عليه للصلاة المقدمة لخروج وقتها مجرد 
تعلياة فيد أيضا بالشرطين السابقين ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة» والفوائت 
اليسيرة ما كان عددها حمساً فأقل» فيصليها قبل الحاضرة» ولو ضاق وقتها فإن قدم الحاضرة عمداً 
صحت مع الإثم» ويندب له إعادتما بعد قضاء الفوائت إذا كان وقتها باقياً ولو الوقت الضروريء 


وقد تقدم بيانه في مبحث «أوقات الصلاة»» أما إن قدمها ناسيا أن عليه فوائت» ولم يتذكر حى 
فرغ منهاء فإها تصخ ولا إثم» وأعاد الحاضرة ندباء كما تقدم؛ وأما لو تذكر الفوائت اليسيرة في 
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أثناء الحاضرة» فإن كان تذكره قبل تمام ركعة منها بسجدتيها قطعها وجوباً ورجع للفوائت؛: سواء 
كان مهرد إن إعلماء ويقطع مامومة انها لاه قاذ 6ن مادرما رفوك و إناسر هه معاي فوافك 
يسيرة فلا تقطع صلاته نظراً لحق الإمام» وندب له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت إن كان وقتها 
باقيا» ولو الضروري؛ وإن كان التذكر بعد تمام ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى ندباً 
وجعلها نافلة وسلم ورحع للفوائت» وإن كان التذكر بعد صلاة ركعتين من الثنائية أو الثلاثية أو 
بعد ثلاث من الرباعية أتمها ثم يصلي الفوائت ثم يعيد الحاضرة ليا الو فيك إن كان باقياً» وإذا 
تذكر يسير الفوائت وهو في نفل أنمه مطلقاء إلا إذا حاف روج وقت حاضرة لم يكن صلاها ولم 
يعقد من النفل ركعة» فيقطعه حينئذ؛ وأما إذا كانت الفوائت أكثر من حمس فلا يحب تقديمها على 
الحاضرة» بل يندب تقديم الحاضرة عليها إن اتسع وقتهاء فإن ضاق قدمها وجوباء ويحب وجوباً 
شرطياً ترتيب الحاضرتين المشتركيّ الوقتء وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاءء سواء كانتا 
بجموعتين أو لاء بأن يصلي الظهر قبل العصرء والمغرب قبل العشاء فإن حالف بطلت المقدمة على 
محلهاء إلا إذا أكره على التقديم» أو كان التقديم نسياناً فإنها تصح إن لم يتذكر الأولى حى فرغ من 
الثانية» وأعادها ندا بعد أن يصلي الأولى إن كان الوقت باقياً ولو الضروري؛ أما إذا تذكر الأولى 
في أثناء الثانية» فحكمه حكم من تذكر يسير الفوائت في الصلاة الحاضرة على المعتمد» فيقطع إن 
عقد ركعة» ويندب له أن يضم إليها أحرىء ويجعلها نفلاً إن عقدهاء إلى آخر ما تقدم تفصيله. 

الحنابلة قالوا: ترتيب الفوائت في نفسها واحب» سواء كانت قليلة أو كثيرة» فإذا حالف 
الترتيب» كأن صلى العصر الفائتة قبل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلهاء كالعصر في 
المثال السابق إن حالف وهو متذكر للسابقة» فإن كان ناسياً أن عليه الأولى فصلى الثانية ول 
يتذكر الأولى ح فرغ منها صحت الثانية؛ أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية كانت الثانية 
باطلة. وترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة واجب إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة ولو 
الاختياري» فيجب تقديمها على الفوائت» وتكون صحيحة؛ كما تصح إذا قدمها على الفوائت 


ناسياً أن عليه فوائت ولم يتذكر حن فرغ من الحاضرة؛ وترتيب الصلاتين الحاضرتين واحب 
أيضاً بشرط التذكر للأولى على ما تقدم من التفصيل بتمامه؛ فإذا كان مسافراً وأراد أن يجمع بين 
الظهر والعصر في وقت العضر مفلا ويه ليه أن يقدم الظهر على العصرء فإذا خالف وكان 
متذكراً للظهر ولو في اثناء العصر بطلت» وإن استمر ناسياً للظهر حي فرغ من صلاة العصر 
صحتء ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه؛ ولا بخوف فوت الجماعة» فمن فاتته صلاة الصبح وصلاة 
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إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها 


من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حي يتيقن براءة ذمته 
عند الشافعية» والحنابلة؛ وقال المالكية» والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة 
ذمته» ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن» بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر 
مقاكه وغوانج امبرف فانقاد 000 


هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة؟ 
تقضى الفائتة في جميع الأوقات ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة» على 
تفصيل قٍُ المذاهب» فانظره تحت الخط "ا 


العصر فصلى الظهر قبل الصبح جاهلاً وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر في وقتها صحت 
صلاة العصرء لاعتقاده عدم وجوب صلاة عليه حال صلاة العصرء ويحب عليه إعادة الظهر. 
الشافعيه قآلرا* ترقيئ الفواتض يق للها مد سوا كادك قليلة أو كورة فلو قدم مها خلن 
بعض صح المقدم على محلهء وخالف السنة» والأولى إعادته» فمن صلى العصر قبل الظهر أو 
صلى ظهر الخميس القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله صح» وترتيب الفوائت مع الحاضرة 
8 0 
في الوقت؛ الثاي: أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة» فإن لم يتذكرها حن 
شرع فيها أتمهاء ولا يقطعها للفوائت» ولو كان وقتها متسعاً؛ وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة 
معتقداً سعة الوقت؛ فظهر له بعد الشروع فيها أنه لو أتم الفائتة حرج وقت الحاضرة فإما أن 
يقطعهاء وإما أن يقلبها نفل ويسلم ليدرك الحاضرة في الصلاتين» وهو الأفضل» وترتيب 
الجاساوة اللموعون نقيها راسيو اق الموصين تار سه كنا ده 

() الحنفية قالوا: لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهكذاء أو 
ينوي آخر ظهر عليه كذلك 

05 الحنفية قالوا: لا يجوز قضاء الفوائت في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس» ووقت الزوال؛ 
ووقت الغروب» وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر. 

المالكية قالوا: إن كانت الفائتة في ذمته يقيناً أو ظناً قضاها ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة, 
فيقضيها عند طلوع الشمس وعند غروواء وغير ذلك من أوقات النهي عن النافلة» وتقدم بياماء 


لدوملا - 


مباحث صلاة المريبض 

من كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلى قاعداًء فإذا 
أمكنه القيام ولكن يلزم من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه 
فله أن يصلي قاعداً أيضاء وإذا كان مرضه سلس البول مثلاء وعلم أنه لو صلى 
قائم نزل منه البول» وإن صلى قاعداً بقي على طهارته: فإنه يصلي أيضاً قاعداء 
وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلى نائماً أصابه إغماء أو دوار 
في رأسه. فإنه يصلي من جلوسء» ويجب إتمام الصلاة بركوع وسجود في جميع ما 
تقدم؛ وإذا عجز عن القيام استقلالاً» ولكنه يقدر عليه مستنداً على حائط أو عصاء 
أى غود لك مك عليه القياء تعدا مجو ل وو له لاوش ياساق التددية واسبايلةة 
وخبالطه :ملكي والشنافعية انع متحي قالط" !راذا اقور جلن .يعطق 


وإن شك في شغل ذمته بما وعدمه قضاها في غير أوقات النهي عن النافلة» أما في أوقات النهي 
فيحرم قضاؤها في أوقات حرمة النافلة» ويكره في أوقات كراهة النافلة. 

الشافعية قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهيء إلا إذا قصد قضاء الفوائت فيها 
بخصوصهاء فإنه لا يجوز ولا تنعقد الصلاة» أما الوقت المشغول بخطبة خحطيب الجمعة فإنه لا يجوز 
فيه قضاء الفوائت» ولا تنعقد مجرد حلوس المخنطيب على المنبر» وإن لم يشرع في الخطبة إلى أن 


تتم الخطبتان بتوابعهما. 

الحنابلة قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي بلا تفصيل 

19 اتالكية قالواة عن اقدراصلن' القيام "مسقيدا :0 “يفوق. عليه القياءة. .ولك" آنا لمن إذا أبكله 
الجلوس من غير استناد إلى شيء» أما إذا لم يمكنه الملوس استقلالاًء فيتعين عليه القيام مستنداً. 
الشافعية قالوا: إذا قدر على القيام مستنداً إلى شخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاج إلى المعين 
المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقطء أما إذا كان يحتاج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام» 
ويصلي من قعودء وإذا قدر على القيام مستئداً إلى عصا ونحوهاء كحائط» فيجب عليه القيام 
ولو احتاج إلى الاستناد في القيام كله 
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القيام» ولو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع, ثم يصلي من 
حلوس بعد ذلك؛ والصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس 
م قدرء فإن لم يقدر على الحلوس إلا مستنداً تعين عليه الاستناد» ولا يجوز له 
الاضطجاع؛ فإن عجز عن الحلوس بحالتيه صلى مضطجعاً أو مستلقياء على تفصيل 
ف#الذافيه فالعا قنت تدوز !. 


(') المالكية قالوا: من عجز عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنبه الايمن مصلياً بالإبماء ووجهه 
إلى القبلة» فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاًء فإن لم يقدر استلقى على 
ظهره ورجلاه للقبلة» والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب» فلو اضطجع على جنبه الأيسر 
مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأبمن» أو استلقى على ظهره مع القدرة على 
الاضطجاع بقسميه صحت صلاته» وخالف المندوب» فإن لم يقدر على الاستلقاء على الظهر 
استلقى على بطنه جاعلاً رأسه للقبلة وصلى بالإبماء برأسه» فإن استلقى على بطنه مع القدرة 
على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين. 

الحنفية قالوا: الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع 
رأسه يسيراً ليصير وجهه إلى القبلة» وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر. والأمن أفضل من 
الأيسر» وكل هذا عند الاستطاعة, أما إذا لم يستطعء فله أن يصلي بالكيفية الي تمكنه. 

الحنابلة قالوا: إذا عجز عن الحلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة» والجنب الأعن 
أفضل»؛ ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع 
الكراهة» فإن لم يستطع أن يصلي على حنبه صلى على ظهره ورحلاه إلى القبلة. 

الكتافقةفالوات ذه كج ون اجتلو تر مكلاف كان مس قاضها فل جره متزيكها إلى القلة بصدرة 
ووجهء ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ويركع 
ويسجد وهو مضطجع إن قدر على الركوع والسجود وإلا أومأ لماء فإن عجز عن الاضطجاع 
صلى مستلقياً على ظهره ويكون باطنا قدميه للقبلة ويجب رفع رأسه وجوباً بنحو وسادة ليتوجه 
للقبلة بوجهه ويومئ برأسه لركوعه وسجوده؛ ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إعائه 
للركوع إن قدرء وإلا فلاء فإن عجز عن الإماء برأسه أومأ بأحفانه» ولا يحب حيتئذ أن يكون 
الإبماء للسجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه 


1 د 


كيف يجلس المصلي قاعداً 

يندب لمن يصلي قاعداً لعجزه عن القيام أن يكون متربعاء عند امالكية: 

والحنابلة؛ وخالف الحنفية» والشافعية» وللجميع ا 
إذا عجز عن الركوع والسجود 

إذا عجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما صلى بالإيماء ما عجز عنه 
فإن قدر على القيام والسجودء وعجز عن الركوع فقطء فإنه يجب عليه أن يقوم 
للإحرام والقراءة» ويومئ للركوع ثم يسجدء, وإن قدر على القيام مع العجز عن 
الركوع والسجود كبر الإحرام وقرأ قائماء ثم أومأ للركوع من قيام» وللسجود من 
جلوسء فلو أومأ للسجود من قيام» أو للركوع من جلوس بطلت صلاته إلا عند 
الحنفية» فانظر مذهبهم فت المر اتا وإن لم يقدر على القيام أومأ للركوع 
والسجود من جلوس» ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إمائه للركوع وجوباًء وإن 
قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس» وعجز عن الركوع والسجود أومأ لحما من 
قيام ولا يسقط القيام مي قدر عليه بالعجز عن السجودء إلا عند الحنفية» فانظر 


() المالكية قالوا: يندب له التربع إلا في حال السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس 
للتشهد, فإنه يكون على الحالة الي تقدم بيافها في «سنن الصلاة ومندوباتها». 

الحنفية قالوا: له أن يجلس وقت القراءة والركوع كيف شاءء والأفضل أن يكون على هيئة 
المتشهدء أما في حالة للسجود والتشهد فإنه يجلس على الهيئة الى تقدم بياهاء وهذا إذا لم يكن 
فيه حرج أو مشقة» وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات. 

الحنابلة قالوا: إذا صلى من جلوس سن له أن يجلس متربعاً في جميع الصلاة إلا في حالة الركوع 
والسجودء فإنه يسن له أن يئئ رجليه» وله أن يجلس كما شاء. 

الشافعية قالوا: إذا صلى من جلوس فإنه يسن له الافتراش إلا في حالتين: حالة سجوده» فيجب 
وضع بطون أصابع القدمين على الأرض وحالة الجلوس للتشهد الأخير فيسن فيه التورك كما تقدم 
(') الحنفية قالوا: الإيماء للركوع والسجود يصح وهو قائم» ويصح وهو جالسء ولكن الإيماء 
وهو جالس أفضل 


د ادك 


مذهبهم تحت الخطأ'أ, ويكون إماؤه للسجود أخعفض من إكائه للركوع وجوباً وإن 
لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه» أو يلاحظ أجزاءها بقلبه 
وك ليه ذللك وله سقط ذام عمله كابعا فق قور علن إشارة بالعين فلا بد منها 
ولايكنيه جره اتعضار الأجزاء بقليه خلافاً للحيفية فانظر مذعيهم تيت لنيز !"!, 
ويكره لمن فرضه الإبماء أن يرفع شيئاً يسجد عليه» فلو فعل وسجد عليه يعتبر 
مومياً في هذه الحالة» فلا يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالاً منه حلاف الشافعية 
فانظر مذهبهم تحت الول "أي وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بئ على ما تقدم منها 
وأتمها با حالة الي فقتو عليه باطاقه و افيه سمي قن كا ١‏ 
مباحث الجنائز 
ما يفعل باختضر 


يسن أن يوحه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأعن ووجه 


(') الحنفية قالوا: إذا عجز عن السجودء سواء عجز عن الركوع أيضاً أو لاء فإنه يسقط عنه 
القيام على الأصح؛ فيصلي من جلوس مومياً للركوع والسجودء وهو أفضل من الإيماء قائماًء 
ا قله 

() الحنفية قالوا: إذا قدر على الإبماء بالعين أو الحاجحب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة» ولا 


تصح يذه الكيفية» سواء كان يعقل أو لاء ولا يجب عليه قضاء ما فاته وهو ف مرضه. 

هذا إذا كان أكثر من حمس صلوات» وإلا وجب القضاء 

(') الشافعية قالوا: يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالاً منه م كانت صلاته بحرئة عن 
القضاءء كما تقدم 

(:) الحنفية قالوا: إذا كان عاجزاً عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود, ثم قدر 
عليه في صلاته بئ على ما تقدم منهاء وأتمها من قيام» ولو لم يركع أو يسجد بالفعل؛ أما إذا 
كان يصلي من قعود بالإبماء ثم قدر على الركوع والسجودء فإن كان ذلك بعد أن أومأ في 
ركنة أقها بايا علق ها تقدم وإلة قطعياء وامعانق صلاة جديدة كبا يستانك مطلفا لو كان 
يومئ مضطجعاًء ثم قدر على القعود 


حا لاد هد 


ها إن لم يشق ذلك وإلا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة» ولكن ترفع رأسه قليلاً 
ليصير وجهه لماء وقال: المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة» ويستحب أن يلقن 
الشهادة بأن تذكر عنده ليقواء لقوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنحته من النار» وهذا الحديث رواه أبو 
حفص بن شاهين في كتاب «الحنائز» عن ابن عمر مرفوعاء وروى مسلم عن أبي 
هريرة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ولا يقال له: قل» لكلا يقول: لاء 
فيساء به الظن» ولا يلح عليه م نطق ها مخافة أن يضجرء إلا إذا تكلم بكلام أحبي 
بعد النطق كاء فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق با آخر كلامه من الدنيا» ويستحب 
تلقينه أيضاً بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه؛ والتلقين هنا هو أن يقول الملقن 
عاط اللطيك: باافلؤة ابن كلانه إن كان يدره وال نيه إلى خراء عليها السلام 
ثم يقول بعد ذلك: اذكر العهد الذي حرحت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا 
نواد تعتهد ا مول :اله واف «اللمة عو وان القار' سوه اناتسف عق 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله 
وبالإسلام دينء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة 
وزامر انيم إكدزانا. وطن الملقيق #مشتسن عون تاتف ترصال امالك 
واللشية راط لل شييينا كك لون 1 

ويندب أن يدحل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابه. وكثرة الدعاء له 
وللحاضرين» ويندب إبعاد الحائض والنفساء والجنب وكل شيء تكرهه الملائكة 
كآلة اللهوء ويندب أن يوضع عنده طيب. ويستحب أن يقرأ عنده سورة (يس) لما 


ورد في الخبر «ما من مريض يقرأ عنده (يس) إلا مات ريان» وأدحل قبره ريان» 


() الحنفية قالوا: التلقين بعد الفراغ من الدفن لا ينهى عنه ولا يؤمر به» وظاهر الرواية يقتضي 
النهى عنه. 
المالكية قالوا: التلقين بعد الدفن وحاله مكروه وإِنما التلقين يندب حال الاحتضار فقط كما ذكر 


- ا١/ها‎ 


وحشر يوم القيامة ريان»» رواه أبو داود» وهذا الحكم متفق عليه» إلا عند المالكية؛ 
فانظر مذهبهم تحت الخط لال على أنه ينبغي للقارئ أن يقرأها مرا كن الا روعي 
المحتضر, أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق» ويندب للمحتضر أن يحسن ظنه 
بالله تعالى» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
أنه ير حمه ويعفو عنه») وفي المتطيع ف »قال الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي). 
ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى. 

ويسن تغميض عينيه» وأن يقول مغمضة: بسم الله وعلى ملة رسول الله 
اللهم اغفر له» وارفع درحته في المهديين» واحلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله 
يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه» وقد روي هذا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أغمض أبا سلمة وهذا متفق عليه؛ إلا عند المالكية» فإهم يقولون: إن 
تغميض العينين مندوب لا سنة» وإن الدعاء» وهو بسم الله وعلى ملة رسول الله 
الخ» ليس .ممطلوب عندهم. 

مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله 

إذا مات المحتضر يندب شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق رأسه وتليين 
مفاصله برفق» ورفعه عن الأرض» وستره بثوب صوناً له عن الأعين بعد تزع ثيابه 
الي قبض فيهاء إلا عند المالكية» فإن لهم في ذلك تنصيلا :مس الخد اال وفك 


() المالكية: رجححوا القول لكراهة قراءة شيء من القرآن عند المحتضر لأنه ليس من عمل 
السلف» وقال بعضهم: يستحب قراءة سورة (يس) عنده. 

الحنفية قالوا: تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارئ قريباً منهء أما إذا بعد عنه فلا 
كراهة» كما لا تكره القراءة قريباً منه إذا كان جميع بدن الميت مستوراً يثوب طاهرء والمكروه 
في الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت. 

الشافعية قالوا: يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله 

(') المالكية قالوا: في نزع ثيابه الي قبض فيها أحد قولين: الأول: تنرعء ولكن لا تترع بتمامهاء 


-5م1- 


الانتظار بتجهيزه حب يتحقق موته» وبعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه 
ودفنه؛ ويستحب إعلام الناس بموته» ولو بالنداء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير 
إفراط في المدح يأف فول نعاك ”نات الفقين! رزان عا فلن ان ااانه فأسعر ا 
حنازته» وهذا متفق عليه؛ إلا عند الحنابلة» فإفهم يقولون: إن الإعلام مباح» ويكره 
رفع الصوت بهء ووافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت به والمناسب لمذهبيهما 
أن يكون الإعلام بطريق الإعلانات في الصحف ونحوها ثما يفعل في زماننا. 
مبحث غسل الميت - حكمه 

غسل الميت فرض كفاية على الأحياء» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
والمفروض غسله مرة واحدة بحيث يعم يها جميع كنل أهاتكرار عتيله ورا ف 
سنة» كما يأ في مبحث «كيفية الغسل» باتفاق» إلا عند المالكية» فإكم قالوا: 
تكرار الغسل وترأً مندوب لا سنة. 

شروط غسل الميت 


ويشرظ لقريطة غتينا " الك قوط الأوال أن ركو سلما قاذ برضن 
تغسيل الكافر» بل يحرمء باتفاق ثلاثة» وقال الشافعية: إنه ليس بحرام» لأنه للنظافة لا 
للتعبد؛ الثاي: أن لا يكون سقطاء فإنه لا يفترض غسل السقطء على تفصيل في 
الدلسجة كاعرو قم الاير اللي لليف اشرو حك نون تيت المنض كنار ولو كال 


بل يترك عليه قميصه. والثائ: أنه لا يتزع شيء من ثيابه» ويزاد عليها ثوب آخر يستر جميع بدنه 
عن الأعين 

() الشافعية قالوا: إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل» وهي ستة أشهر ولحظتانء إما أن تعلم 
حياته فيكون كالكبير في افتراض غسله؛ وإما أن لا تعلم حياته» وفي هذه الحالة إما أن يكون قد 
طبر علق انض خسله ايا دون« الستلدة لان ونا" أن لا رظي مشلفة قاذ رقت عن بل رامنا 
الفنقط<الكازال: يع اكدة الملا قورة» نان تسوض مجلله اث فول مها ولك" كن حال قاف يسدق 


تسميته» بشرط أن يكون قد نفحت فيه الروح. 


2 


فلناك قاف" العافية'والتكائله رصالن؟ القهنة ومالك لماز معدهييي قت 
الوا الرابع: أن لا يكون شهيداً قتل في إعلاء كلمة الل كما سباق فق مبيقك 
«الشهيد» لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: «لا تغسلوهمء؛ فإن كل جرح 
أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم»؛ رواه أحمدء ويقوم التيمم 
مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل» كأن مات ريا ويخشى أن يتقطع 
بدنه إذا غسل بدلك أو بصب الماء عليه بدون دلكء أما إن كان لا يتقطع بصب 
الماء فلا يتيمم» بل يغسل بصب الماء بدون دلك. 
حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها 
وتغسيل الرجال النساءء وبالعكس 
يحب ستر عورة الميت» فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليهاء وكذلك لا 
يحل لمسهاء فيجب أن يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل ما عورته» سواء كانت 
مخففة أو مغلظة؛ أما باقي بدنه فيصح للغاسل أن يباشر بدون حرقة» وهذا متفق 
عليه إلا أن الحنابلة يقولون: إنه يندب لف خرقة لغسل باقي البدن» وفي قول 


الحنفية قالوا: إن السقط إذا نزل حيا بأن سمع له صوتء أو رئيت له حركة» وإن لم يتم نزوله 


وجب غسله؛ سواء كان قبل تمام مدة الحمل أو لاد وام إذا: قزل ميفاء فإن كان تام الخلق فإنه 
يغسل كذلكء وإن لم يكن تام الخلق» بل ظهر بعض خلقه؛ فإنه لا يغسل الغسل المعروفء وإنما 
يصب عليه الماء» ويلف في خرقة» وعلى كل حالء فإنه يسمىء لأنه يحشر يوم القيامة. 

الحنابلة قالوا: السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسلهء وأما إن نزل قبل 
ذلك فلا يجب غسله. 

المالكية قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع 
الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله. وإلا كره 
() الحنفية قالوا: لا يفرض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس. 
المالكية قالوا: لا يفترض غسل الميت إلا إذا وحد ثلثا بدنه ولو مع الرأس» فإن لم يوجحد ذلك 
كان غسله مكروهاً 


ا 


صحيح للحنفية: إن لمس العورة المخففة من الميت غير محرم» ولكن يطلب سترها 
وعدم لمسهاء ولا يحل للرجال تغسيل النساءء وبالعكسء إلا الزوجين» فيحل لكل 
منهما أن يغسل ا ل ا ا فإنه لا يحل 
لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذ» وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية» والشافعية؛ 
أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما انون لكا فإذا ماتت امرأة بين رجال 


ليس معهم امرأة غيرها أو زوج لها وتعذر إحضار امرأة تغسلها كأن ماتت في طريق 
سفر منقطع ففي ذلك تفصيل المذاهبء فانظره تحت انط ["!. 


(') الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك النكاح فصار أحنبياً 
منهاء أما إن مات الزوج فلها أن تغسله؛ لأنها في العدة» فالزوجية باقية في حقها ولو كانت 
نظلقة رجنميا :قبل مريت انذإن امت بان فلس كا أن دولل كاك ان العدة. 

الحنابلة قالوا: المرأة المطلقة رجعياً يجوز لها أن تغسل زوجهاء أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا 

() المالكية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساءء فإن كان معها رجحل 
حرم لها غسلها وجوباً ولف على يديه خرقة غليظة لثلا يباشر حسدها وينصب ستارة بينه وبينها 
ويمد يده من داحل الستارة» مع غض بصره. فإن لم يوجد معها إلا رجال أحانب وجب عليهم 
أن ييممها واحد منهم لكوعيها فقط: ولا يزيد في المسح إلى المرفقين» وإذا مات رجل بين نساءء 
فإن كان منهن زوجته غسلته. ولا يغسله غيرها: وإن لم توجد زوجته؛ فإن وجد من بينهن امرأة 
محرم له غسلته» ويجب عليها أن لا تباشره إلا بخرقة تلفها على يدهاء ويجب عليها ستر عورته 
فقط» فإن لم يوحد محرم له من النساء يهمته واحدة من الأحنبيات» ويكون التيمم لمرفقيه. 
الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء فإن كان معها رجحل محرم يبممها باليد إلى 
المرفق» وإن كان معها أحنبي وضع خرقة على يده ويمها كذلكء ولكنه يغض بصره عن 
ذراعيهاء والزوج كالأحبيء إلا أنه لا يكلف بغض البصر عن الذراعين» ولا فرق في ذلك بين 
الشابة والعجوزء وإذا مات الرجل بين نساء ليس معهن رجحل ولا زوجة» فإن كان معهن قاصرة 
لا تشتهي علمنها الغسل وغسلته» وإن لم توحد قاصرة بينهن بمنه إلى مرفقيه مع غض بصرهن 
عن عورته» فإذا غسل الميت مع مخالفة شيء ما ذكر صح غسله مع الإثم. 


ا 


فاق كاك لتك سغيرا عار الهداة سكاف عراف كاد مدر أيهاة" [لزيفال 


تغسلهاء وفي حد الصغير والصغيرة المذكورين التفصيل المتقدم في مبحث «ستر 
الغووة ورين قدي للش للق مميال التلهي ا فار لق لكي 01 
مندوبات غسل الميت 
تكرار الغسلات إلى ثلاث 
تندب في غسل الميت أشياء. أحدها: تكرار الغسلات إلى ثلاث. بحيث تعم 
كل غسلة منها جميع بدن الميت» بالكيفية الآت بيافاء وإحدى الغسلات الثلاث الي 


الشافعية قالوا: إذا ماتت المرأة بين رحال ليس فيهم محرم ولا زوج بهمها الأحنبي إلى مرفقيها مع 
غض البصر عن العورة ومع عدم اللمس» فإن وجد محرم وجب عليه تغسيلها إن لم يوجد زوجهاء 
وإلا قدم على امحرم» وإذا مات الرحل بين نساء ليس بينهن زوجته ولا محرم بممته واحدة من 
الأحنبيات بحائل بمنع اللمس مع غض البصر عن العورة» إن كان يكين روه كله وحويا ولز 
بلا حائل» فإن لم توحد الزوحة» ولكن وحد بينهن امرأة محرم فعه واعددو أنه فيلك انها 
والزوحة مقدمة على اخحرم. 

الحنابلة قالوا: إذا ماتت المرأة بين رحال ليس فيهم زوج يممها واحد من الأحانب بحائل» وإذا 
مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجة بمته واحدة أحنبية بحائل» ويحرم أن ييمم بغير حائل إلا 
إذا كان الميمم محرماً من رحل أو امرأة» فيجوز بلا حائل 

() المالكية قالوا: إن أمكن وحود أمة للخنثى» سواء كانت من ماله» أو من بيت المال» أو من 
مال المسلمين» فإنها تغسله» ولا يغسله أحد سواها. 

الحنفية قالوا: الخنثى الشكل المكلمن' أو المراف ولا يسنا ريكلا ون امرأة» ولا يغسله رجحل ولا 
امرأة» وإنما ييمم وراء ثوب. 

الحنابلة قالوا: إذا مات الخنثى المشكل الذي له سبع سنين فأكثر» وكانت له أمة غسلته. وإلا 
ييمم بحخائل يمنع المس» والرحل أولى من المرأة بتيممه. 

الشافعية قالوا: يجوز للرحل والمرأة الأحنبيين تغسيل الخنثى المشكل الكبير عند فقد محرمه مع 
وجحوب غض البصر وعدم اللمس» ويجب أن يقتصر في غسله على غسلة واحدة تعم بدنه؛ أما 
الخنثى الصغير فهو كباقي الصبيان 


تعم جميع البدن فرضء والغساتان اللتان بعدها مندوبتان» باتفاق ثلاثة» وخالف 
الحنفية فقالوا: إن الغسلتين. مسنونتين» وقد يوافقهم على ذلك الشافعية» والحنابلة» 
إذ لا فرق عندهم بين المندوب والمسنون» وم غسل لميت ثلاث غسلات عمت 
كل غسلة منها جميع بدنه» ونظف بدنه بماء فإنه يكره أن يزاد عليهاء كما يكره أن 
ينقص عنهاء ولو نظف بأقل من الثلاث باتفاق» أما إذا لم ينظف البدن بالثلاث 
المذكورة المستوعبة لجميع البدن» فإنه يندب أن يزاد عليها حى ينظف البدن بدون 
عدد معين» ولكن يندب أن تنتهي الزيادة إلى وترء فإن حصل تنظيف البدن بأربع 
زيد عليها حامسة» وهكذا؛ وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية» والحنفية» أما 
المالكية» والحنابلة» فانظر ل ل ل 1 
حكم خلط ماء الغسل 
بالطيب ونحوه 
ثاني المندوبات: أن يجعل في ماء الغسلة الأحيرة كافور ونحوه من الطيبء إلا 
أن الكافور أفضلء أما غير الغسلة الأخيرة فيندب أن يكون هماء فيه ورق نبق ونحوه 
ما ينظف كالصابون؛ وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم يكن متليساً 
بالإحرام -للحج-» أما المتلبس بالإحرام فإنه لا يوضع في ماء غسله طيب» كما لو 
#زق نساء زهو سي كله عن مااي بوالكتاففية» اننا الالكية و الشفية» هالقار 


() المالكية قالوا: إن احتاج إلى غسلة رابعة غسله أربع مرات. الأولى: منها تكون بالماء القراح» 
والثلاثة الى بعدها.عنظفء كالصابون ونحوه» ثم يزيد غسلة نخامسة ليصير عدد الغسل وترأًء فإن 
ينظف! سه يذلك غسله سنا تعنظق ماغدا الأول» وزاد السابعة ليصير العده بورك فإ 1 
ينظف إلا بثمانية اقتصر عليها ولا يزيد تاسعة» وعلى كل حال فيجعل الطيب في الغسلة الأخيرة 
وتكون الغسلة بالماء القراح. 


الحنابلة قالوا: إن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات وجبت الزيادة عليها إلى سبع» فإن لم 
ينظف بالسبع كان الأولى أن يزاد عليها حى ينقى» ولكن يندب ا 


-1١91- 


بكي فت ال 


تسخين ماء الغسل 

الث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا الحاحة» كشدة بردء أو إزالة وسخ, 
وهذا متفق عليه عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية فقالوا: لا فرق بين أن يكون 
الما باودا أو شاهناة وأما اتقفية ققالوا الماع الساحن أفضل على كل حال 

تطييب رأس الميت وححيته 

رابعها: أن تطيب رأس الميت ولحيته بعد تمام الغسل بطيب» بشرط أن لا 
يكون الطيب زعفران» وأن يوضع الطيب على الأعضاء الي يسجد عليهاء وهي 
الحبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان» وكذلك يوضع الطيب على عينيه وأذنيه 
ويفا اإبطيذط. 'والأقضز أن يكونالطييت كافوراء وهذا كله إذا لم 0110 ظ 
بالإحرام» وإلا فلا يطيب» وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية» فإِهم قالوا: وضع 
الطيب علق :رات الت بوتليعه لين عددونيا. 

إطلاق البخور عند الميت, وتجريده من ثيابه عند الغسل 

خامس المندوبات: إطلاق البخور عند الميت على تفصيل في المذاهبء فانظره 

تحت الفط" . 


(') الحنفية» والمالكية قالوا: يندب وضع الطيب ونحوه في ماء غسل الميت» سواء كان متلبساً 
بالإحرام أو لاء وذلك لأن الميت غير مكلفء وينقطع إحرامه بالموت» ولذا تغطى رأسه؛ بخلاف 
ما لو كان متلبساً بالإحرام وهو حيء إلا أن المالكية قالوا: إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء 
القراح وذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون ونحوه كما تقدم في مباحث «المياه» 
(') المالكية قالوا: لا يندب إطلاق البخور. 

الحنفية قالوا: يندب إطلاق البخور في ثلاثة مواضع: أحدها: عند حروج روح الميت» فمى تيقن 
موته يوضع على مكان 8 -سرير أو دكة- وقبل وضعه على المكان ات ل ا 
المكان ثلاث مرات أن عمسا بأن تدار المحمرة -المبخحرة- حول العري تخا أو ينا أو سو 
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سادسها: أن يجرد الميت عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة» باتفاق 
ثلاثة» وخالف الشافعية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط['!. 
هل يوضأ الميت قبل غسله؟ 
يندب أن يوضأ كما يتوضأ الحي عند الغسل من الحنابة إلا المضمضة 
والاستنشاق» فإهما لا يفعلان في وضوء الميت» لثلا يدخل الماء إلى حوفه» فيسرع 
فساده» ولوجود مشقة في ذلك ولكن يستحب أن يلف الغاسل خرقة على سبابته 
وإكامه ويبلها بالماء ثم بمسح با أسنان الميت ولثته ومنخريهء فيقوم ذلك مقام 
المضمضة والاستنشاق» وهذا متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة؛ أما المالكية, 
والعيافئية قاتفار هين قت لط 
ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات 
يندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل ويستر ما يراه من سوءء 
ويظهر ما يراه من حسنء فإن رأى ما يعجبه من لل وجه الميت وطيب رائحته 


ونحو ذلك» فإنه يستحب له أن يتحدث به إلى الناس» وإن رأى ما يكرهه من نتن 


رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له أن يتحدث به» ويندب أن يجفف بدن 
الميت بعد الغسل حي لا تبتل أكفانه. 


ولا يزاد على ذلك ثم يوضع الميت عليه؛ ثانيها: عند غسله بأن تدار المحمرة حول -دكة- غسله 
بالكيفية المذكورة؛ ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة. 

الحنابلة قالوا: التبخير يكون في مكان الغسل إلى أن يفرغ منه. 

الشافعية قالوا: يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت روج روحه إلى أن يصلى عليه 
) الشافعية قالوا: يندب تغسيل الميت في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء» فإن أمكن أن يدخحل 
الغاسل يديه في كمه الواسع فذاك» وإن لم يمكن شقه من الحانبين 

(') المالكية» والشافعية قالوا: يوضأ مضمضة واستنشاق» وأن تنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة 


مستحب ولا يغئ عن المضمضة والاستنشاق 
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ما يكره فعله بالميت 
يكره تسريح شعر رأسه ولحيته» إلا عند الشافعية» فإفهم قالوا: يسن تسريحهما 
إن تلبد الشعرء وإلا فلا يسن ولا يكرهء وكذا يكره قص ظفره وشعره وشاربه 
وإزالة شعر إبطيه وشعر عانته» بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه» فإن سقط 
منه شيء من ذلك رد إلى كفنه» ليدفن معه. وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنفية؛ 
ان سابل واكك مقا بمالسيين ف الي . 
إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله 
إذا خرج من الميت بعد غسله بحاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإفها تجب إزالتهاء 
ولا يعاد الغسل مرة أحرىء باتفاق المالكية؛ والشافعية» أما الحنفية؛ والحنابلة» فانظر 


مذهبيهما تحت 0000 


تكرت كنية فين اللخانقصلة ن اللذاطى # فانظ رع قت ايا 


() الحنابلة قالوا: يسن قص شارب غير المحرم وتقليم أظافره إن طالا وأذ شعر إبطيه إلا أنها 
بعد نزعها توضع معه في كفنه» أما حلق رأس الميت فحرام؛ لأنه نما يكون لنسك أو زينة» أما 
حلق شعر عانته فهو حرام لا مكروه, لما قد يترتب على ذلك من مس عورته أو نظرها 

اتالكية قالراة ها" جرم علق العدل عالقا تال لطياة يعرم بعد الموت» .وؤلاف: قلق ريه 
وشاربه» وما يجوز حال الحياة يكره بعد الموت 

(') الحنفية قالوا: النجاسة الخارحة من الميت لا تضرء سواء أصابت بدنه أو كفنه» إلا أنها تغسل 
قبل التكفين تنظيفا لذ شرطا ىق منحة"الصلاة علية» أما بعد التكفين فإها له مسا لأن ف عسلها 
مشقة وحرجء بخلاف النجاسة الطارئة عليه» كأن كفن بنجس فإها تمنع من صحة الصلاة عليه. 
الحنابلة قالوا: إذا خحرج من الميت بحاسة بعد غسله وحجبت إزالتها وإعادة غسله إلى سبع مرات. 
فإن خرج بعد السبع وجب غسل الخارج فقط ولا يعاد الغسل. 

هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن» أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد 

9) الحنفية قالوا: يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل -كخشبة الغسل- ثم يبخر حال 
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غمله نيا أو يا أر ادها بآنة دان اشيرة صول: تقد يه لذن مراك أن لطييا أن سيعاء كينا 
تقدم ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة» ويندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن 
يلجا 2 ننم العاس ل عق :ينه تحرف رحد اللا ويغبيل كله ور ب الابسجا يتم برضا 
ويبدأ في وضوئه بوجهه. لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم 
فيحتاحون إلى تنظيف أيديهم, أما الميت فإنه يغسله غيره» ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان 
في غسل لميت» ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة» كما تقدم ثم يغسل رأسه 
ولحيته .منظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر؛ فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان 
كذلك؛ ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل بمينه» فيصب الماء على شقه الأبمن من رأسه إلى 
رجليه ثلاث مرات حي يعم الماء الجانب الأسفل» ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره؛ 
بل يحرك من جانبه حى يعمه الماء؛ وهذه هي الغسلة الأولى فإذا استوعبت جميع بدنه حصل يها 
فرض الكفاية؛ أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غساتان أريان؛ وذلك بأن يضجع ثانياً على 


ينه ثم يصب الماء على شقه الأيسر ثلاثاً بالكيفية المتقدمة؛ ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح 


بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه» وهذه هي الغسلة الثانية» ثم يضجع بعد ذلك على يساره 
ويصب الماء على ينه بالكيفية المتقدمة» وهذه هي الغسلة الثالثة» وتكون الغسلتان الأوليان بماء 
ساحن مصحوب بمنظف» كورق النبق والصابون» أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب 
بكافور؛ ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب» كما تقدم. 

هذا؛ ولا يشترط لصحة الغسل نية» وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على 
التحقيق» إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية. 

المالكية قالوا: إذا أريد تغسيل الميت وضع أولاً على شيء مرتفع؛ ثم يجرد من جميع ثيابه ما عدا 
ساتر العورة» فإنه يحب إبقاؤه» سواء كانت مغلظة أو مخففة» ثم يغسل يدي الميت ثلاث مرات» 
ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى, فلا يخرج بعد الغسل» ثم يلف 
الغاسل على يده اليسرى خرقة غليظة ويغسل يما مخرجيه حال صب الماء عليهماء ثم يغسل ما 
على بدنه من أذىء ثم بعضمضه وينشقه وعيل رأسه لحهة صدره برفق حال المضمضة 
والاستنشاق» ثم يمسح أسنانه وداخحل أنفه بخرقة؛ ثم يكمل وضوءه؛ ويكون هذا الوضوء ثلاث 
مرات في كل عضوء ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية» فإن النية ليست مشروعة في 
غسل الميت؛ ثم يغسل شقه الأمن ظهراً وبطنأء الخ ثم يغسل شقه الأيسر كذلك وقد تم بذلك 
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غسله. وهذه هي الغسلة الأولى» وتكون بماء قراح؛ ويما يحصل الغسل المفروض ثم يندب أن 
يغسله غسلة ثانية وثالثة للتنظيف» وتكون أولى هاتين الغسلتين بالصابون ونحوهء فيدلك جسده 
بالصابون ألا 5 يصب عليه الماء؛؟ أما الغسلة الثانية منهما فتكون .ماء فيه طيب» والكافور 
أفضل من غيره؛ ولا يزاد على هذه الغسلات الثلاث م حصل ها إنقاء جسده من الأوساخ» 
فإن احتاج لغسلة رابعة غسله أربع مرات» إلى آخر ما تقدم في «المندوبات» ثم ينشف جسده 
تدبا م مف 'الطبب ق.خواسه ومحل سجوده. كالحبهة واليدين والرجلين» وفي ا محال الغائرة 
منه؛ كإبطيه ثم يجعل في منافذه قطنا وعليه شيء من الطيب. 


الشافعية قالوا: إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندباء وأن يكون غسله في خلوة لا 
يدخلها إلا الغاسل» ومن يعينه» وأن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماءء فإن أمكن الغاسل 
أن يدحل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك» وإن لم يمكن شقه من الجحانبين» فإن لم يوحد قميص 
يغسل فيه وحب ستر عورته» ويستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل» وأن يكون 
الغسل بماء بارد مالم إلا لحاجة» كبرد أو وسخ» فيسخحن قليلاًء ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق» 
ويجعل بمينه على كتف الميت» وإهامه على نقرة قفاه» ويسند ظهره بركبته اليمئ» ويمسح بيساره 
بطنه» ويكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات» ويندب أن يكون عنده 
بمحمرة -مبحرة- يفوح منها الطيب» ويكثر من صب الماء كيلا تظهر الرائحة من الخارج؛ ثم بعد 
ذلك يضجع لميت على ظهرهء ويلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل يما سوأتيه وباقي 
عورته» ثم يلقي الغاسل الخرقة ويغسل يد نفسه مماء وصابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف 
خحرقة أحرى على سبابته اليبسرى» وينظف وبا أسنان الميت ومنخريه؛ ولا يفتح أسنانه إلا إذا تنبجس 
فمه. فإنه يفتح أسنانه للتطهير» ثم يوضئه كوضوء الحي .ممضمضة واستنشاق ويجب على الغاسل أن 
ينوي الوضوء بأن يقول: نويت الوضوء عن هذا الميت» على المعتمد» أما نية الغسل فسنة» كما 
تقدم» ثم يغسل رأسه فلحيته» سواء كان عليهما شعر أو لاء بمنظف» كورق نبق وصابون» ويسرح 
شعن الزآين واللحية لغير حرس إن ان سيدا مقط ذي استان واسية ويكون رهما يزقق ون 
لا يتساقط شيء من الشعر» فإن سقط شيء رد إلى الميت في كفنه» ثم يغسل شقه الأمن من عنقه 
إلى قدمه من جهة وجهه ثم شقه الأيسر كذلكء ثم يحركه إلى جنبه الأيسرء فيغسل شقه الأبمن ما 
يلي قفاه وظهره إلى قدمهء ثم يحركه إلى شقه الأمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعيناً في كل 
غسلة بصابون ونحوه» ويحرم كب الميت على وجهه احتراماً له» ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى 
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قدمه ليزيل ما عليه من الصابون ونحوه» ثم يصب عليه ماء قراحاً خالصاء ويكون فيه شيء من 


الكافور بحيث لا يغير الماء. 


هذا إذا كان الميت غير محرم» كما تقدم» وهذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة» إذ لا يحسب 
منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الغسلات» فهي المسقطة للواحب» ولذا تكون نية 
الغسل معها لا مع ما قبلهاء فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفاية» ولكن يسن الغسل ثانية 
وثالئة بالكيقية السايقة “فيكون عده العسلاك سعاء ولكن التكرار يكون في غسل الرأس 
والوجه واللحية» أما غسلهما يندب تكراره. 


الحنابلة قالوا: إذا شرع في غسل الميت وحب ستر عورته على ما تقدم ثم يحرد من ثيابه ندباًء 
فلو غسل في قميص خحفيف واسع الكمين جاز» ويسن ستر الميت عن العيون وأن يكون تحت 
سقف أو خيمة» ثم يرفع رأسه قليلاً برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسه إن لم يشق 
ذلك؛ ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عساه أن يكون من أذىء إلا إذا كانت امرأة حاملاً فإن 
بطنها لا تعصر؛ وعند عصر بطنه يكثر من صب الاءء ليذهب ما خرج.ء ولا تظهر رائحته 
وكذلك يكون في مكان الغسل بخور ليذهب بالرائحة» ثم يضع الغاسل على يده خرقة خشنة» 
فيغسل بها أحد فرحي الميت» ثم يضع خرقة أحرى كذلك فيغسل بما الفرج الثاني» ويستحب أن 
لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة» ثم بعد تحريده من ثيابه وستر عورته وغسل قبله ودبره بالكيفية 
الموضحة ينوي الغاسل غسله» وهذه النية شرط ف صحة الغسل» فلو تركها الغاسل لم يصح 
الغسل ثم يقول الغاسل. بسم الله ولا يزيد على التسمية بذلك ولا ينقصء ثم يغسل كفي الميت 
ويزيل ما على بدنه من بحاسة؛ ثم يلف الغاسل خرقة حشنة على سبابته وإكامه ويبلها بالماء» 
وبمسح يما أسنان الميت ومنخريه» وينظفهما يما وتنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة المذكورة 
مستحبء ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات» كوضوء المحدث ما عدا المضمضة والاستنشاق» 
وهذا الوضوء سنة» ثم يغسل رأسه ولحيته فقط برغوة ورق النبق ونحوه مما ينظف» ويغسل باقي 
بدنه بورق النبق ونحوه ويكون ورق النبق ونحوه في كل غسلة من الغسلات» ثم يغسل شقه 
الأمن من رأسه إلى رجليه يبدأ بصفحة عنقه, ثم يده اليمئ إلى الكتف, ثم كتفه؛ ثم شق صدره 
الأعن» ثم فخذه وساقه إلى الرحل؛ ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع 
غسل شقيه؛ فيرفع جانبه الأعن» ويغسل ظهره ووركه وفخذه. ولا يكبه على وجهه؛ ويفعل 


تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وأقله ما يستر جميع بدن الميت: سواء كان ذكراً أو أنثى» وما دون ذلك لا يسقط 
به فرض الكفاية عن المسلمين ويجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به 
حق الغير كالمرهون؛ فإن لم يكن له مال حاص فكفنه على من تلزمه نفقته في حال 
حياته: ولو كانت زوجة تركت مالا فيجب على الزوج القادر تكفين زوجدأ' أ فإن 
لى يكن لمن تلزمه نفقته مال كفن من بيت المال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن 
الأحذ منه» وإلا فعلى جماعة المسلمين القادرين» ومثل الكفن في هذا التفصيل مؤن 
التجهيز كالحمل إلى المقبرة» والدفن ونحوه. 

وق أتواح الكفع ومنشعه نميل قا المذاعي عند كورة قنك: الؤمل!'!. 


يجانبه الأيسر كذلككء ثم يصب الاء القراح على جميع بدنه» وبذلك يتم الغسل مرة واحدة يجزئ 
الاقتصار عليهاء ولكن السنة أن يكرر الغسل يهذه الكيفية ثلاث مرات؛ كما تقدم وتراً 

() المالكية» والحنابلة قالوا: لا يلزم الزوج بتكفين زوجه؛ ولو كانت فقيرة 

() الشافعية قالوا: لا يجوز تكفين الميت إلا مما كان يجوز له لبسه حال حياته» فلا يكفن الرحل 
ولا الخنثى بالحرير والمزعفر إن وجد غيرهماء وإلا جاز للضرورة» ويكره تكفينهما بالمعصفر أما 
الصبي والمحنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرير والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع 
الكراهة» والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قلديماً مغسولأء فإن لم يوجحد ذلك كفن بما يحل» 


فإن لم يوجد إلا حرير» وجلد» وحشيشء» وحناء معجونة؛ وطين» قدم الحرير على الجلد» والجلد 
على الحشيشء والحشيش على الحناء المعجونة؛ وهي مقدمة على الطين» ويجب أن يكون الكفن 
طاهراًء فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهرء ولو كات خرير ا :قات لم يوحد طاهر 
صلي عليه عارياً ثم كفن بالمتنجس ودفن» وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما 
بكر الس 7اأشيتعر لني كنا بعال سلادة إلى زا كات ذلك الكقى شرن آثار التاق افسجونه 
ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن؛ ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض» 
كالعصفر ونحوه؛ ثم الكفن ثلاثة أثواب للذكر والأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا 
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رأس المحرم ووحه المحرم؛ وهذا كفن من تركته» ولم يكن عليه دين مستغرق للتركة؛ ولم يوص 
أن يكفن بثوب واحدء وإلا كفن بثوب واحد ساتر لجميع بدن غير النحرم» ويجوز الزيادة على 
ذلك إن تبرع بها غيره؛ أما من يكفن من بيت المال؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى 
فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد, إلا إن شرط الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه؛ ويجوز أن 
يزاد على الثلاثة الأثواب المتقدمة في كفن الرحل قميص تحتها وعمامة على رأسه. ولكن الأفضل 
والأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط» وإنما تجوز الزيادة ما لم يكن في الورثة قاصر أو محجور 
عليه» وإلا حرمت الزيادة. أما الأنثى فالأكمل أن يكون كفنها حمسة أشياء: إزار» فقميص» 
فخمار» فلفافتان» وكيفيته أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويوضع عليه حنوط -نوع من 
الطيب- ونحوه كالكافور» وتوضع الثانية فوقها ويوضع عليه الحنوط وكذا الثالثة إن كانت» ثم 
يوضع الميت فوقها برفق مستلقياً على ظهره؛ وتجعل يداه على صدرهء ويعناه على يسراه أو 
يرسلان في حنبيه» ثم تشد أليتاه بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن مندوف عليه حنوط حى تصل 
الخرقة إلى حلقة الدبر من غير إدخال» وينبغي أن تكون الخرقة مشقوقة الطرفين على هيئة - 
الحفاظ- وتلف عليه اللفائف واحدة واحدة بأن يثئى حرفها الذي يلي شقه الأيسر على الأكن 
وبالعكسء وينبغي جمع الباقي من الكفن عند رأسه ورجليه وتشد لفائف غير المحرم بأربطة 
في الافدان عبد خئله» قل الأزلة يق وضعه اق القار ناولا جل الس اكتتعددم ولا يطينيه 
امحرم مطلقاً في كفنه ولا في بدنه ولا في ماء غسله؛ كما تقدم؛ كما لا يجوز تكفينه بشيء يحرم 
عليه لبسه في حال إحرامه؛ كالمخيط. 

الحنفية قالوا: أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض» سواء كانت جديدة أو خلقة» وكل ما يباح 
للرحال لبسه في حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة» وكل ما لا يباح في حال الحياة يكره 
التكفين فيه» فيكره للرجال التكفين بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد غيرهاء أما 
المرأة فيجوز تكفينها بذلك وينظر في كفن الرحل إلى مثل ثيابه لخروحه في العيدين» وينظر في كفن 
المرأة إلى مثل ثيابهما عند زيارة أبويهاء والكفن ثلاثة أنواع: كفن السنة وكفن الكفاية» وكفن 
الضرورة» وكل منها إما أن يكون للرحل أو للمرأة» فكفن السنة للرحال والنساء قميص وإزار 
ولفافة» والقميص من اصل العنق إلى القدم» والإزار من قرن الرأس إلى القدم» ومثله اللفافة» ويزاد 
للمرأة على ذلك خمار يستر وجههاء وخرقة تربط تديبهاء ولا تعمل للقميص أكمام ولا فتحات في 
ذيله» وتزاد اللفافة عند رأسه وقدمه كي بمكن ربط أعلاها وأسفلهاء فلا يظهر من الميت شيء» 
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ويجوز ربط أوسطها بشريط من قماش الكفن إذا خيف انفراحهاء وأما كفن الكفاية فهو الاقتصار 
على الإزار أو اللفافة أو مع الخنمار وخرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهماء فيكفي هذا بدون 
كراهة» وأما كفن الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة ولو بقدر ما يستر العورة» وإن لم يوجد 
شيء يغسل ويجعل عليه الإذحر إن وحدء ويصلى على قبره» وإذا كان للمرأة ضفائر وضعت على 
صدرها بين القميص والإزار» ويندب تبخير الكفن» كما تقدم. 

| وإذا كان مال اليج كلياذ روود كروة أو كان ندا سير فل كدو الكفاية وكفية 
التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار» ثم يوضع الميت على الإزار ويقمص ثم يطوى 
الإزار عليه من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» وأما المرأة فتبسط لها اللفافة والإزار ثم توضع على 
الإزار وتابس الدرع» ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع؛ ثم يجعل الخمار فوق 
ذلكء؛ ثم يطوى الإزار واللفافة» ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمين. 

المالكية قالوا: يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرحل والمرأة» والأفضل أن يكفن 
الرجل في خمسة أشياء: قميص له أكمام وإزار» وعمامة لما «عذبة» قدر ذراع تطرح على 


وجههء ولفافتان» وأن تكفن المرأة قِ سيغة أشنياء: إزار» وقميصء» وحمار وأربع لغائف» ولا يزاد 


على ما ذكر للرحل ولا للمرأة إلا -الحفاظ» وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفحذين 
مخافة ما يخرج من أحد السبيلين» ويندب أن يكون الكفن أبيض» ويجوز التكفين بالمصبوغ 
بالزعفران أو الورس -نبت أصفر باليمن-» ويكره بالمعصفر والأخضر وكل ما ليس بأبيض غير 
المصبوغ بالزعفران والورسء ويكره أيضاً بالحرير والخز والنجس؛ ومحل الكراهة في ذلك كله إن 
وجفدا خرف إلا قاذ كراسقة وعب كتين الريك نيزا اق رائسة لمياكة انهه وار كان قينا : 


وإذا تنازع الورثة فطلب بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة» وطلب البعض الآخر تكفينه 
ف غبره قضي للفريق الأول» ويندب تبخير الكفن وأن يوضع الطيب داخل كل لفافة وعلى قطن 
يجعل .عنافذه كأنفه وفمه وعينيه وأذنيه ومخرحه» والأفضل من الطيب الكافور» كما تقدمء 
ويندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها. 

الحنابلة قالوا: الكفن نوعان: واحبء» ومسنون» فالواحب ثوب يستر جميع يول “كفن طلقا 
ذكراً كان أو غيره» ويحب أن يكون الثوب هما يلبس في الجمع والأعياد» إلا إذا أوصى بأن يكفن 
بأقل من ذلك فتنفذ وصيته» ويكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو 
اميق #اللفع راذنا" السنوك جنات .الات ليع فاق كان رجحل لم عكتيه إن لدف 


مباحث صلاة الجنازة 
الباقين» فلا يكلفون ماء ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم. 
صفة صلاة الجنازة 
نريد أن نبين هنا كيفية صلاة الجنازة في كل مذهب من المذاهب بطريق 
الإجمال» ثم نذكر ما هو ركن» وما هو شرطء» وما هو سنةع أو مندوب» فانظر 
كيان “4ل مسن فى 1ل 


لفائف بيض من قطنء ويكره الزيادة عليهاء كما يكره أن يجعل له عمامة» وكيفتيه أن تبسط 
للفائف على بعضهاء ثم تبخر بعود ونحوه. ويوضع الميت عليهاء ويسن أن تكون اللفافة الظاهرة 
أحسن الثلاث» وأن يجعل الحنوط -وهو أخلاط من طيب- فيما بينهاء ثم يجعل قطن محنط بين 
أليتيه» وتشد فوقه خحرقة مشقوقة الطرف كالسراويل» ويحسن تطييب الميت كله؛ ثم يرد طرف 
للفافة العليا الأبمن على شق الميت الأيسرء وطرفها الأيسر على شقه الأيمن, ثم يفعل باللفافة 
لثانية والثالئة كذلك» ويجعل أكثر الزائد من اللفائف عند رأسه؛ ثم تربط هذه اللفائف عليه ثم 
تحل إذا وضع في القبر» أما الأنثى والخنثى البالغان فيكفنان في خمسة أثواب بيض من قطن وهي: 
إزار» وحمار» وقميص» ولفافتان» والكيفية 5 اللفافتين» كما تقدم, والخمار يجعل على الرأس 
والإزار في الوسط والقميص يلبس لها؛ ويسن أن يكفن الصبي في ثوب واحدء وأن تكفن الصبية 
في قميص ولفافتين» ويكره التكفين بالشعر والصوف والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد 
الأعضاءء أما الرقيق الذي يشق عما تحته فلا يكفي؛ ويحرم التكفين بالحلد والحرير ولو لامرأة» 
وكذا بالمذهب والمفضضء ويجوز التكفين بالحرير والمذهب والمفضض إن لم يوجد غيرها 

(') الحنفية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي بحذاء صدر الميت» ثم ينوي أداء فريضة صلاة الحنازة 
عبادة لله تعالى» ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه حين التكبير» ثم يقرأ الثناء» ثم يكبر تكبيرة أخرى 
بدون أن يرفع يديه» ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسلم, ثم يكبر ثالثة بدون رفع يديه 
أيضاً» ثم يدعو للمنت وبجميع المسدلمينة» والأحسن أن يكون بالدعاء السابق» 5 يكين رابعة 


بدون رفع يديه أيضاء ثم يسلم تسليمتين: إحداهما عن يمينه» وينوي بها السلام على من على 
بكينه» ثانيتهما: على يساره؛ وينوي بما السلام على من على يساره؛ ولا ينوي السلام على الميت 
في التسليمتين» ويسر في الكل إلا في التكبير. 

المالكية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي عند وفاظ اميق إن كان وضلك» وعد متكنية إن كان امراةة 
ثم ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين» ثم يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع يديه عندهاء 
كما في الصلاة» ثم يدعو كما تقدم. ثم يكبر تكبيرة ثانية بدون رفع يديه» ثم يدعو أيضاً ثم يكبر 
الثة بدون رفع يديه ثم يدعوء ثم يكبر رابعة بدون رفع» ثم يدعوء ثم يسلم تسليمة واحدة على ,ينه 
يقصد با الخروج من الصلاة» كما تقدم في الصلاة» ولا يسلم غيرهاء ولو كان مأموماً؛ ويندب 
الإسرار بكل أقوالها إلا الإمام فيجهر بالتسليم والتكبير ليسمع المأمومون» كما تقدم؛ ويلاحظ في 
كل قعاء أن بكرن جدوءا فيد اله شال ضيه على بي عليه المافة: 

الشافعية قالوا: كيفيتها أن يقف الإمام أو المنفرد عند رأسه إن كان ذكراًء وعند عجزه إن كان 


المسلمين فرض كفاية لله تعالى» ثم يكبر تكبيرة الإحرام» وإن كان مقتدياً ينوي الاقتداى ثم 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بدون دعاء الافتتاح» ثم يقرأ الفاتحة؛ ولا يقرأ سورة 
يعيهاء م يكن الكيرة الفاية» م يقول:« الليى عل علق يكنا خينند وعلن آل دنا عمد 
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد» كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم؛ في العالمين؛ إنك حميد 
حيد؛ ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بعدها للميت بأي دعاء أخرويء والأفضل أن يكون بالدعاء 
المتقدم, ثم يكبر التكبيرة الرابعة» ويقول بعدها: اللّهم لا تحرمنا أحره. ولا تفتنا بعده» ثم يقرأ 
قوله تعالى: (الذين يحملون العرش» ومن حوله» يسبحون بحمد رهم) الآية» ثم يسلم التسليمة 
الأولى ينوي بما من على بمينه» ثم يسلم الثانية ناويا يما من على يسارهء ويرفع يديه عند كل 
تكبيرة» ويضعهما تحت صدره.ء كما في الصلاة. 

الحنابلة قالوا: صفتها أن يقف المصلي عند صدر الذكر» ووسط الأنثى» ثم ينوي الصلاة على من 
حضر من أموات المسلمين أو على هذا الميت» ونحو ذلك. ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه كما 
في الصلاة ثم يتعوذ» ثم ييسملء ثم يقرأ الفاتحة, ولا يزيد عليهاء ثم يكبر تكبيرة ثانية رافعاً يديه 
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» كما في التشهد الأخير» ثم يكبر تكبيرة ثالثة مع رفع 


أركان صلاة الجنازة 

لصلاة الحنازة أركان لا تتحقق إلا بها بحيث لو نقص منها ركن بطلت» 
ولزمت إعادقهاء وأول هذه الأركان النية» وهي ركن عند المالكية» والشافعية» أما 
الحنفية» والحنابلة فقالوا: إهُا شرط لا ركن» وعلى كل حال فلا بد منها في صلاة 
الجنازة؛؟ كغيرها من الصلوات» أما صفة النية المذكورة ففيها تفصيل في المذاهب 
ا 

ثانيها: التكبيرات» وهي أربع بتكبيرة الإحرام» وكل تكبيرة منها بمتزلة ركعة» 
وهي ركن باتفاق؛ ثالثها: القيام فيها إلى أن تنمء فلو صلاها قاعداً بغير عذر لم 
تصحء باتفاق؛ رابعها: الدعاء للميت» وفي محله وصفته تفصيل المذاهبء» فانظره 
تحت الخط كا خامسها: السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة» وقال 


يديه ثم يدعو للميت» كما تقدم» ثم يكبر رابعة مع رفع يديه أيضاًء ولا يقول بعدها شيئاء 


ويطين قلا ساك #يسلم تسليية واخدة) ولا بان كسليمة ثائية 

() الحنفية قالوا: يكفي أن ينوي في نفسه صلاة الجنازة» وبعضهم يقول: لا بد من أن ينوي 
الصلاة على رحل أو أنثى أو صبي أو صبية» ومن لم يعرف يقول: نويت أن أصلي الصلاة على 
اميت الذي يصلي عليه الإمام» وذلك لأن الميت سبب للصلاة» ولا بد من تعيين السبب» وهذا 
هو الظاهر الأحوط» وبعضهم يقول: إنه لا بد مع هذا أن ينوي الدعاء على الميت أيضاً. 

المالكية قالوا: يكفي أن يقصد الصلاة على هذا الميت» ولا يضر عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى لو 
اعتقد أنها ذكر فبانت أنثى وبالعكس فإنه لا يضر ولا يلزمه أن ينوي الفرضية كما هو رأي الحنفية. 
الشافعية قالوا: لا بد فيها من أن يقصد صلاة الحنازة. ويقصد أداء فرض صلاتماء وإن لم يصرح 
بفرض الكفاية» ولا يشترط تعيين الميت الحاضر» فإن عينه وظهر غيره لم تصح. 

الحنابلة قالوا: صفة النية ههنا ذاء هي أن ينوي الصلاة على هذا الميت» أو هؤلاء الموتى إن كانوا 
جماعة» سواء عرف عددهم أو لا 

(') المالكية قالوا: يجب الدعاء عقب كل تكبيرة ح الرابعة على المعتمد وأقله أن يقول: اللّهم 
اغفر له» ونحو ذلك» وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن يقول بعد حمد 


الله تعالى» والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: اللّهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لإ«“شزيلك لك» وأن محمداً يدك ورسولك» وأنت أعلم به؛ 


اللّهِمِ إن كان محسناً فزد في إحسانه: وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته؛ اللّهم لا تحرمنا أجره» 


ولا تفتنا بعده» ويقول في المرأة: اللّهم إفها أمتنك؛ وبنت عبدك» وبنت أمتك ويستمر في الدعاء 
المتقدم بصيغة التأنيث؛ ويقول في الطفل الذكر: اللّهم إنه عبدك» وابن عبدك أنت خلقته ورزقته» 
وأنت أمته وأنت تحبيه؛ اللّهِم اجعله لوالديه سلفاً وذحراء وفرطاً وأحراء وثقل به موازينهماء 
وأعظم به أحورهماء ولا تفتنا وإياهما بعده, اللّهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم» 
وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلا خيراً من أهله. وعافه من فتنة القبر» وعذاب جهنم؛ فإن كان 
يصلي على ذكر وأنثى معاً يغلب الذكر على الأنثى» فيقول: إنهما عبداك؛ وابنا عبديك» وابنا 
أمتيك؛ الخ. وكذا إذا كان يصلي على جماعة من رجال ونساءء فإنه يغلب الذكور على الإناث؛ 
فيقول: اللّهم إفهم عبيدك وابناء عبيدك. الخ. فإن كن نساء يقول: اللهم إفن إماؤك» وبنات 
عبيدك» وبنات إمائك» كن يشهذن, الخ؛ وزاد على الدعاء المذكور في حق كل ميت بعد 
التكبيرة الرابعة: اللّهم اغفر لأسلافنا وأفراطناء ومن سبقنا بالإيمان؛ اللّهم من أحييته منا فأحيه 
على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» واغفر للمسايمن والمسلمات» ثم يسلم. 

الحنفية قالوا: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة» ولا يجب الدعاء بصيغة خاصة» بل المطلوب الدعاء 
بأمور الآخرة» والأحسن أن يدعو بالمأثور في حديث عوف بن مالكء وهو: اللهم اغفر له» وارحمه» 
وعافه واعف عنه؛ وأكرم نزله» ووسع مدحلهء وغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاياء كما 
يقن" القؤني» الأيطن فزن النافين )و ايده دار انع | تبن دا زوه وأعلة حيرا ابن اهلان وروا حيرا من 
زوحهء وأدحله الحنة» وأعذه من عذات القينه وتعدات لقا نهدا 'إذ1 كاف 'اليت .ربعا إن كان 
أنثى يبدل ضمير المذكر بضمير الأنثى» ولا يقول: وزوجاً خيراً من زوجهاء وإن كان طفلاً يقول: 
الهم اجعله لنا فرظاً؛ اللّهِم اجعله لنا ذخراً وأجراً؛ اللّهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاًء فإن كان لا 
يحسن المصلي هذا الدعاء دعا بما شاء. 

الشافعية قالوا: يشترط في الدعاء أن يكون بعد التكبيرة الثالثة طلب الخير للميت الحاضرء فلو 
دعا للمؤمنين بغير دعاء له بخصوصه لا يكفي إلا إذا كان صبياًء فإنه يكفي كما يكفي الدعاء 
لوالديه» وأن يكون المطلوب به أمراً أخروياً. كطلب المغفرة والرحمة» ولو كان الميت غير 
مكلف كالصبي والنحنون الذي بلغ مجنوناً واستمر كذلك إلى الموت» ولا يتقيد المصلي في الدعاء 


بصيغة خاصة» ولكن الأفضل أن يدعو بالدعاء المشهور عند الأمن من تغير رائحة الميت. فإن 
يف ذلك وجب الاقتصار على الأقل» والدعاء المشهور هو: اللّهم هذا عبدك وابن عبدك؛ 
حرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن 
لآ إله إلا آنت وحدك لا شريك لك؛ وآن سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم عبذك ورسولك؛ 
وأنت أعلم به مناء اللهم إنه نزل بك» وأنت خير متزول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك» وأنت 
غين عن عذابه» وقد جثناك راغبين إليك شفعاء له اللّهِم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن 


كان مسيئاً فتجاوز عنه» ولقه برحمتك رضاكء وقِهِ فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره؛ وجاق 


الأرض عن جنيه؛ ولقه برحمتك الأمن من عذابك حت تبعنه آمنا إلى حنتك برحمتك يا ارحم 
الرلمين؛ ويستحب أن يقول قبله: الهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللّهم من أحييته مناء فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان» 
اللهم لا تحرمنا أحره. ويندب أن يقول قبل الدعاءين المذكورين: اللّهم اغفر له وارحمه» وعافه 
واعف عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله بلماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاياء كما ينقى 
لني الأمط من الدقي» وأيدله دارا كيرا عن كاوه ةر اها غير مين علدو وزاو يا عير ون 
زوجه؛ وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار» وينبغي أن يلاحظ قارئ الدعاء التذكير 
والتانيث. والشية والنمعنما:يناسب: .خال اميت الذي يصلى عليه وله أن بيذكر 'مظلقا تتضد 
الشخصء وأن يؤنث مطلقاً بقصد الحنازة» ويصح أن يقول في الدعاء على الصغير بدل الدعاء 
المذكور: اللّهِم اجعله فرطأ لأبويه» وسلفاً وذعراً وعظة واعتبارا وشفيعاء وثقل به موازينهماء 
وأفرغ الصبر على قلوهماء ولا تفتنهما بعده» ولا تحرمهما أجره. 

هذاء ويسن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة. 

الحنابلة قالوا: محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة» ويجوز عقب الرابعة» ولا يصح عقب سواهماء وأقل 
الواحب بالنسبة للكبير: اللّهم اغفر له ونحوهء وبالنسبة للصغير: اللّهم اغفر لوالديه بسببه» ونحو 
ذلكء والمسنون الدعاء مما وردء ومنه اللّهم اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا» وأنت على كل شيء قديرء اللّهم من أحييته 
منا فأحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته منا قتوفه عليهماء اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله؛ واغسله بلماء والثلج والبرد» ونقه من الذنوب والخطاياء كما 


ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا حيرا من داره» عا عراس ازواجة وأدخله الجنة» 


الحنفية: إنه واحبء كالسلام في باقي الصلوات»ء فلا تبطل الصلاة بتركهء ومنها 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية» وهي ركن عند الشافعية؛ 
والحنابلة: أما الحنفية والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت اللنمط'!؛ وأما قراءة الفاتحة في 


صلاة الحنازة ففيها احتلاف في المذاهبء فانظره قف نكا 


شروط صلاة الجنازة 
وأما شروطها: فمنها أن يكون المي مسلماء فتحرم الصلاة على الكافر لقوله 
تعال: (وَلاَ نْصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدأ), ونهنا أن كر لبك عاضر لوز 
الصلاة على الغائب؛ أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي 
خصوصية لهء باتفاق الحنفية» والمالكية» وحالف الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما 
تحت الخطاا ومنها تطهير الميت» فلا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم 


وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار» وأفسح له قبره ونور له فيه» وهذا الدعاء للميت 
الكبير ذكراً كان أو أنثىء إلا أنه يؤنث الضمائر في الأنثى» وإن كان القع ع أو بلغ يحنونا 
واستمر على حنونه حي مات قال في الدعاء: اللهم اجعله مشر لو لوووط وخر وففيها 
بحاباً الهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين؛ واجعله في كفالة 
إبراهيم؛ وقه برحمتك عذاب الجحيمء يقال ذلك في الذكر والأنثىء إلا أنه يؤنث في المونث 

(') الحنفية قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مسنونة وليست ركناً. 

المالكية قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء 
(') الحنفية قالوا: قراءة الفاتحة بنية التلاوة في صلاة الجنازة مكروهة تحرعاًء أما بنية الدعاء فجائزة. 

الشافعية قالوا: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركافاء والأفضل قراءقا بعد التكبيرة الأولى» 
وله قراءتها بعد أي تكبيرة» ومى شرع فيها بعد أي تكبيرة وجب إتمامهاء ولا يجوز قطعها ولا 
تأخيرها إلى ما بعدهاء فإن فعل ذلك بطلت صلاته» ولا فرق بين المسبوق وغيره. 

الحنابلة قالوا: قراءة الفاتحة فيها ركن» ويجب ‏ أن تكون بعد التكبيرة الأولى. 

المالكية قالوا: قراءة الفاتحة فيها مكروهة تتريها 

() الحنابلة قالوا: تجوز الصلاة على الغائب إن كان بعد موته بشهرء فأقل. 

الشافعية قالوا: تصح الصلاة على الغائب عن البلد من غير كراهة 


شال لاسي نكي أذتك نان القع مقددا أمام القوم» فلا تصح الصلاة عليه إذا 
كان موضوعاً خلفهمء باتفاق» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت انط لاا 
نيا 1ه عير على دابة» أو على أيدي الناسء أو أعناقهم وقت 
العااةه عند افيه واشابلة4 وهالك: الفافعية: والخالكية فانطره قت يلكا 
ومنها أن لا يكون شهيداًء وسيأني بيانه في مبحث خاصء فتحرم الصلاة عليه لحرمة 
غسلهء باتفاق ثلاثة» وقال الحنفية: إن الشهيد لا يغسل» ولكن تحب الصلاة عليه 
ومنها أن يكون الحاضر من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله» على ما تقدم في 
العدل. راقن "العنااة غلبيل إذاكاة عي سا هل عا قد تتصيلة.ى 
المذاهب؛وأما شروطها المتعلقة بالمصلي» فهي شروط الصلاة من النية» والطهارة 
واستقبال القبلة» وستر العورة» ونحو ذلك. 
سنن صلاة الجنازة 
كيف يقف الإمام للصلاة على الميت 
عا لدان ابو مففيلة و الذامن نكر لين اضيا 


() المالكية قالوا: الواجحب حضور الميت» وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي المرأة 
ووسط الرجحل فمندوب 

(') الشافعية والمالكية قالوا: تجوز الصلاة على الميت ال محمول على دابة أو أيدي الناس أو أعناقهم 
() الحنفية قالوا: يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى» وهو: سبحانك اللهم وبحمدكء إلى آخر ما تقدم 
في «سنن الصلاة» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية» والدعاء على القول 
تأنه لين ركذا .ويندات أن بق اذاه كداءتصدن اليف موا كان دكرا أذ الى كيرا أن هرا . 
ويندب أيضاً أن تكون صفوف المصلين عليه ثلاثة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلي عليه 
ثلاثة صفوف غفر له» فلو كان عدد المصلين سبعة قدم واحدء ثم ثلاثة؛ ثم اثنان» ثم واحد. 

المالكية قالوا: ليس لصلاة الجنازة سئن» بل لما مستحبات» وهي الإسرار يما؛ ورفع اليدين عند 
التكبيرة الأولى فقط حي يكونا حذو أذنيه» كما في الإحرام لغيرها من الصلوات» وابتداء الدعاء 
بحمد الله تعالى» والصلاة على البي صلى الله عليه وسلمء كما تقدم؛ ووقوف الإمام والمنفرد 


مبحث الأحق بالصلاة على المبت 
في الأحق بالصلاة على الميت اختلاف في المذاهب؛ مذكور ا 


على وسط الرحلء وعند منكبي المرأة) يكرت ان للبت عن قد رعذ كان مرا إلا في 
الروضة الشريفة» فإنه يكون عن يساره ليكون جهة القبر الشريف؛ وأما المأموم فيقف خحلف 
الإمام كما يقف في غيرها من الصلاة» وقد تقدم في صلاة الجماعة؛ وجهر الإمام بالسلام 
والتكبير بحيث يسمع من خلفه» وأما غيره فيسر فيها. 

الحنابلة قالوا: سننها فعلها في جماعة» وأن لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون» 
وإن كانوا ستة جعلهما الإمام صفين: وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاء ولا تصح صلاة من 
صلى خلف الصف كغيرها من الصلاة» وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكرء» ووسط 
الأنتثى» وأن يسر بالقراءة والدعاء فيها. 

الشافعية قالوا: سننها التعوذ قبل الفاتحة؛ والتأمين بهاء والإسرار بكل الأقوال الي فيهاء ولو فعلت 
ليلا إلا إذا احتيج لجهر الإمام أو المبلغ بالتكبير والسلام فيجهران يمماء وفعلها في جماعة؛ وأن 
يكون ثلاثة صفوف إذا أمكن» وأقل الصف اثنان ولو بالإمام» ولا تكره مساواة المأموم للإمام 
في الوقوف حينئذ» وأكمل الصلاة على النبي عليه السلام» وقد تقدم في سنن الصلاة؛ والصلاة 
على الآل دون السلام عليهم وعلى النبي عليه السلام؛ والتحميد قبل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على النبي؛ والدعاء المأثور في صلاة الجنازة؛ 
والتسليمة الثانية؛ وأن يقول بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام: اللّهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعده. ثم يقرأ الآية (الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد بهم وَيُوْمِئُونَ بهم الآية. وأن 
يقف الإمام أو المنفرد عند رأس الذكرء وعند عجز الأنثى أو الخنثى؛ وأن يرفع يديه عند كل 
تكبيرة» ثم يضعهما تحت صدره. وأن لا ترفع الجنازة حى يتم المسبوق صلاته» وأن تكرر الصلاة 
عليه “من اقداص متعاير وخ آم إعادقا عن أفانوها أولا اليكروهةة :ومن بالسنه ترك وها 
الافتتاح وترك السورة» ويكره أن يصلي عليه قبل أن يكفن 

() الحنفية قالوا: يقدم في الصلاة عليه السلطان إن حضرء ثم نائبه وهو أمير المصرء ثم القاضي» 
ثم صاحب الشرطة» ثم إمامه الحي إذا كان أفضل من ولي الميت» ثم ولي الميت على ترتيب 
العصبة في النكاح, فيقدم الابن» ثم ابن الابن» وإِن سفلء ثم الأب؛ ثم الجد, وإن علاء ثم الأخ 


إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص 
أولاً: إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص عنها ففي متابعة المأمومين 


إياه وصحة الصلاة تفصيل قُ المذاهب» فانظره تحت الخط لاا 


الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» وهكذا الأقرب فالأقرب» كما هو مفصل في «باب 
التكاح» فإن لم يكن له ولي» قدم الزوجء ثم الجيران» وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن 
يغسله فهي وصية باطلة لا تنفذ» ولمن له حق التقدم أن يأذن غيره في الصلاة. 

الحنابلة قالوا: الأولى بالصلاة عليه إماماً: الوصي العدلء فإذا أوصى بأن يصلي عليه شخص عدل 
قدم على غيره» ثم السلطانء ثم نائبه» ثم أب الميت» وإن علاء ثم ابنه وإن نزل. ثم الأقرب 
فالأقرب على ترتيب الميراث» ثم ذووا الأرحام؛ ثم الزوج» فإن تساوى الأولياء في القرب كإحوة 
أو أعمام» قدم الأفضل منهم على ترتيب الإمامة» وقد تقدم في صلاة الجماعة» فإن تساووا في 


جميع جهات التقديم أقرع بينهم عند التنازع؛ وإذا أناب الولي عنه واحداً كان يمتزلته» فيقدم على 


من يليه في الرتبة» بخلاف نائب الوصيء فلا يكون بمترلته. 

الشافعية قالوا: الأولى بإمامتها أب الميت» وإن علاء ثم ابنه» وإن سفلء ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ 
لأب,. ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب» وهكذا على ترتيب الميراث. فإن لم يكن قريب 
قدم معتق الميت» ثم عصبته الأقرب فالأقرب» ثم الإمام الأعظمء أو نائبه» ثم ذووا الأرحام 
الأقرب فالأقرب» ويقدم الأسن في الإسلام العدل عند التساوي في درجة» كابنين» ثم الأفقه 
والأقرأء والأورع؛ وإذا أوصى بالصلاة عليه لغير من يستحق التقدم ممن ذكر فلا تنفذ وصيته. 
المالكية قالوا: الأحق بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان الإيصاء لرحاء 
بركة الموصى لهء وإلا فلاء ثم الخليفة» وهو الإمام الأعظمء وأما نائبه فلا حق له في التقدم, إلا 
إذا كان نائباً عنه في الحكم والخطبة» ثم أقرب العصبة» فيقدم الابن» ثم ابنه ثم الأخ ثم ابن الأخ 
ثم الجدء ثم العم» ثم ابن العم» وهكذاء فإن تعددت العصبة المتساوون في القرب من الميت تقدم 
الأفضل منهم لزيادة فقه» أو حديثء ونحو ذلك» ولا حق لخروج غير عصبة الميت» في التقدم 
بخلاف السيد فله الحق» ويكون بعد العصبة» فإن لم يوحد عصبة ولا سيدء فالأحانب سواء إلا 
أنه يقدم الأفضل منهم, كما في صلاة الجماعة» وقد تقدم 

(') الحنفية قالوا: إذا زاد الإمام عن أربع؛ فالمقتدي لا يتابعه في الزيادة» بل ينتظر حي يسلم معه 


إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام 
إذا جاء المأموم إلى صلاة الحنازة فوجد الإمام قد كبر قبله تكبيرة أو أكثر من 
تكبيرة» ففي حكمه تفصيل في المذاهب» ملكور :قت للدملا 


وصحت صلاة الجميع؛ أما إذا نقص عنها فتبطل صلاة الجميع إن كان النقص عمداًء فإن كان 
سهوا فالذك كص 'نقضن ركة ف الصلاة إلا أندالة توه للسهو ف .صلاة المدازة.«وقد تقدام 
حكم نقصان ركعة في الصلاة. 

الشافعية قالوا: لو زاد عن الأربع فلا يتابعه المأموم» بل ينوي المفارقة بقلبه ويسلم قبله أو ينتظره 
ليسلم معه والأفضل الانتظار وتصح صلاة الكل إلا إذا والى الإمام رفع يديه في التكبيرات الزائدة 
ثلاث مرات فإن الصلاة تبطل عليه وعلى المأمومين إن انتظروه وإن نقص عنها بطلت عليه وعلى 
الأموميق إن كان القس غييدا فإن: كان سوك عدار كد #الصلاة تسوه لصيو هار 

المالكية قالوا: إذا زاد الإمام عن الأربع عمداً أو سهواً كره للمأمومين أن ينتظروهء بل يسلمون دونه 
وصحت صلاته وصلاتهم» وإن نقص عنها عمداً وهو يرى ذلك مذهباً له فلا يتبعه المأمومون في 
النقص» بل يكملون النكية أزبعاء وصحت صلاة الجميع» ونان]ة لقح امود اوه رن دلق 
مذهباًء فإن صلاته تبطل» صلاة المأمومين تبعاً لبطلان صلاته» فإن نقص سهواً سبح له المأمومون» 
فإن رجع عن قرب وكمل التكبير كملوه معه وصحت صلاة الجميع وإن لم يرحع ولم يتنبه إلا بعد 
زمن طويل كما تقدم في الصلاة كملوا هم وصحت صلاتهم وبطلت صلاته 

الحنابلة قالوا: إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات تابعه المأمومون في الزيادة إلى سبع تكبيرات» فإن زاد 
عن السبع نبهوه» ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله» وتصح صلاة الجميع» وإن نقص عنهاء فإن كان 
عمداء بطلت صلاة الجميع؛ وإن كان سهواء فلا يسلم المأمومونء بل يتبهونه» فإن أتى بما تركه عن 
قرب صحت صلاة الجميع» وإن طال الفصل أو وجد من الإمام مناف للصلاة بطلت صلاة الإمام» 
وتبطل صلاة المأمومين إن لم ينووا المفارقة» وإلا صحت 

() الحنفية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى» واشتغل بالثناء» أو 
الثانية» واشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو الثالثة» واشتغل بالدعاء فلا يكبر في 
الحال» بل ينتظر إمامه ليكبر معه» فإن لم ينتظره وكبر فلا تفسد صلاته» ولكن لا تحتسب هذه 
التكبيرة» ثم بعد سلام الإمام يأيّ المسبوق بالتكبيرات الي فاتته إن لم ترفع الجنازة فوراً فإن 
رفعت فوراً سلم ولا يقضي ما فاته من التكبيرات» فلو جاء بعد أن كبر الإمام التكبيرة الرابعة: 


1ن 3 


هل يجوز تكرار الصلاة على الميت 
يكره تكرار الصلاة على الجنازة» فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث 
كانت الصلاة الأولى جماعة) د بدون جماعة أعيدت ندباً في جماعة ما 03 


وقبل أن يسلم؛ فالصحيح أن يدخل معه ثم يتمم بعد سلامه» على التفصيل السابق. 

لمالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام مشتغلاً بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر» وينتظر 
حب يكبر الإمام» فيكبر معه. فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته» ولا تحتسب هذه التكبيرة في 
حالة الانتظار وعدمهء وإذا سلم الإمام قام المأموم بقضاء ما فاته من التكبير» سواء رفعت اللحنازة 
فوراء أو بقيت إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيها وإن رفعت فورا والى 
التكبير ولا يدعوء لئلا يكون مصلياً على غائب؛ والصلاة على الغائب ممنوعة؛ كما تقدم؛ أما إذا 
جاء المأموم» وقد فرغ الإمام ومن معه من التكبيرة الرابعة» فلا يدل معه على الصحيح لأنه في 
حكم التشهد, فلو دخل معه يكون مكررا للصلاة على الميت» وتكرارها مكروه. 

الحنابلة قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد كبر التكبيرة الأولى» واشتغل بالقراءة أو الثانية» 
واشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء أو الثالثة» واشتغل بالدعاء؛ فإنه يكبر فوراً ولا 
ينتظر الإمام حي يرجع إلى التكبير» ثم يتبع الإمام فيما يفعله» ثم يقضي بعد سلام إمامه ما فاته 
على صفته بأن يقرأ الفاتحة بعد أول تكبيرة يأت بما بعد سلام الإمام» ثم يصلي على الببي صلى 
اله عليه وسلم بعد الثانية إن لم يخف رفع الحنازة فإن حشي رفعها كبر تكبيراً متتابعاً بدون دعاء 
ونحوه» وسلم؛ ويجوز له أن يسلم بدون أن يقضي ما فاته» كما يجوز له أن يدحل مع الإمام بعد 
التكبيرة الرابعة» ثم يقضي الثلاثة امتحياياً: 

الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى أو غيرهاء واشتغل بما 
بعدها من قراءة أو غيرها فإنه يدحل معه. ولا ينتظر حى يكبر التكبيرة الثالثة؛ إلا أنه يسير في 
صلاته على نظم الصلاة لو كان منفرداًء فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه 
قراءته قبل تكبير الإمام» ويسقط عنه الباقي» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية 
وهكذاء فإذا فرغ الإمام أتم المأموم صلاته على النظم المذكور» سواء بقيت الحنازة أو رفعت» 
وإذا لم بمكنه قراءة شيء من الفاتحة بأن كبر إمامه عقب تكبيره هو للإحرام كبر معه وتحمل 
الإمام عنه كل الفاتحة 


نا لس 


تدفن» عند الخحنفية؛ والمالكية» وخالف الشافعية» والحنابلة) كما هو مذكور تحت 
الور" , 
هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد 
تكره الصلاة على الميت في المساحد. وإن كان الميت خارج المسجدء كما 
يكره إدحاله في المسجد من غير صلاة. عند الحنفية» والمالكية» أما الحنابلة؛ 


والشاشية قال مدهييما مايرا" 


مبحث الشهيد 
في حد الشهيد وحكمه وأقسامه تفصيل في المذاهبء فانظره تحت الخط"ا. 


وأ الفلافعية قالؤاة قسن الشيادة عرق «اللنازة مره انحر بن ل يطل أولاء ولو بعد الدوى: 
للرايلة قالواة عجوو كزان السلاة على اللقازة إن لايضيل "ولأ ولو هنا الدقزي: كبا تقلمة 
ويكره التكرار لمن صلى أولا 

() الحنابلة قالوا: تباح الصلاة على الميت في المساجد إن لم يخش تلويث المسجدء وإلا حرمت 
الصلاة عليه وحرم إدخاله. 

الشافعية قالوا: يندب الصلاة على الميت في المسجد 

009 الحنفية قالوا: الشهيد هو من قتل ظلماء سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أو قاطع 
طريق أو لص» ولو كان قتله بسبب غير مباشر» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: الشهيد الكامل 
وهو شهيد الدنيا والآخرة» ويشترط في تحقق الشهادة الكاملة ستة شروطء وهي: العقلء 
والبلوغ, والإسلام والطهارة من الحدث الأكبر» والحجيض» والنفاس» وأن يموت عقب الإصابة 
بحيث لا يأكل ولا يشرب ولا ينام» ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى حيمته أو متزله 
عاء ولا مضي عليه وقت الصلاة» وأن يجب بقتله القصاص» وإن رفع القصاص لعارض» 
كصلح ونحوهء أما إذا وحب بقتله عوض مالي» كما إذا قتل حطأ فإنه لا يكون كامل الشهادة 
ويدحل في هذا القسم من قتل مدافعاً عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة ولكن بشرط 
أن يقتل .محدد, وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه» ويكفن 
في أثوابه بعد أن ينتزع عنه ما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح» 


اي 


والدرع» بخلاف السراويل» وكذلك الحشو والفرو إذا لم يوجد غيرهما؛ ثم يزاد إن نقص ما عليه 
عن كفن السنة» وينقص إن زاد ما عليه عن ذلك» ويصلى عليه» ويدفن بدمه وثيابه» الثاني: من 
العنود ل هيك الككرة نف وهر كاعق فقن خترطا مو الشروظ الشابقة بأن قل بطلا وعد حتت 
أو حائض أو نفساءء أو لم يمت عقب الإصابة» أو كان صغيرا أو مجنوناء أو قتل خطأ ووجب بقتله 
مال» فهؤلاء ليسوا كاملي الشهادة إلا أنهم شهداء في الآخرة؛ لمم الأحر الذي وعد به الشهداء يوم 
القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم كغيرهم؛ ومثل هؤلاء في شهادة الآحرة» الغرقى» 
والحرقى» ومن مات بسقوط جدران عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباء» وبداء الاستسقا أو 
الإسهال» أو ذات الجنب» أو النفاس؛ أو السل؛ أو الصرع؛ أو الحمى» أو لدغ العقرب ونحوه» 
كالموتى في أثناء طلب العلم؛ والموتى ليلة الجمعة» ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. 
وإن كان لمم أحر الشهداء في الآخرة» الثالث الشهيد في الدنيا فقطء وهو المنافق الذي قتل في 
صفوف المسلمين ونحوهء وهذا لا يغسل» ويكفن في ثيابه» ويصلى عليه اعتباراً بالظاهر. 


الحنابلة قالوا: الشهيد هو من مات بسبب قتال كفار حين قيام القتال» ولو كان غير مكلف» أو 
كانزغالاً حيان كن العيجة عات وجلا كان أو ابراة وحكيه انهه كله والصافة 


عليه» ويجب دفنه بثيابه الي قتل فيهاء إلا إذا وحب عليه غسل غير غسل الإسلام قبل قتله» فإنه 
يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بدمه الذي عليه؛ إلا إذا كانت عليه نحاسة غير الدم؛ 
فإنه يحب غسلهاء ويجب نزع ما كان عليه من سلاح أو جلود وأن لا يزاد أو ينقص من ثيابه 
الي قتل فيهاء فإن سلبت عنه وجب تكفينه في غيرهاء ومثل الشهيد المتقدم, المقتول ظلماً بأن 
قتل وهو يدافع عن عرضه أو ماله ونحو ذلك» فإنه لا يغسل» ولا يصلى عليه» ولا يكفن» بل 
يدفن بنيابه» بخلاف من تردى عن دابته في الحرب»؛ أو عن شاهق جبل بغير فعل العدو فمات 
بسبب ذلكء» أو عاد سهمه إليه فمات؛ أو وجد بغير المعركة ميت أو جرح ثم حمل» فأكل أو 
شربء أو عطشء أو طال بقاؤه عرفاً فإنه يحب غسله وتكفينه والصلاة عليه كغير الشهداء» وإن 
كان من الشهداء يوم القيامة» والشهيد الذي تقدم بيانه» هو شهيد الدنيا والآخرة وهناك شهيد 
الآخرة» وهو من _ لم تتوفر فيه الشروط السابقة» إلا أن الآثار الصحيحة دلت على أنه من 
الشهداء يوم القيامة» وذلك نحو من مات بالطاعون؛ أو وحع البطن» أو الغرق» أو الشرق» أو 
بالحرق؛ أو بالهدم» أو بذات الجنب» أو بالسل» أو اللقوة» أو سقط من فوق جبلء أو مات ف 
سبيل الله؛ ومنه من مات في الحج, أو طلب العلمء أو خرج من بيته للقتال في سبيل الله بنية 


1ه 


الشهادة فيه صادقة فمات بغير فعل الكفار ومن الشهداء المرابطون وأمناء الله في الأرض وهم 
العلماء» والمقتول مدافعاً عن دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه؛ ومن قتله السباع وغير ذلك. 


المالكية قالوا: الشهيد هو من قتله كافر حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار» سواء كان 
القتال ببلاد الحرب» أو ببلاد الإسلام» كما إذا غزا الحربيون المسلمين» وحكم الشهيد المذكور أنه 
يحرم تغسيله والصلاة عليه ولو لم يقاتل» بأن كان غافلاً أو نائماً ثم قتل» وكذلك إذا قتله مسلم 
يظنه كافرأًء أو داسته الخيل» أو رجع عليه سيفه أو سهمه فقتله» أو تردى في بثر أو سقط من شاهق 
جبل فمات» فكل هؤلاء يحرم تغسليهم والصلاة عليهم, ولا فرق بين الجنب وغيره؛ إنما يشترط أن 
لا يرفع من المعزكة.حياء فإن رقع حيا غسل وضلي غليهه إلا إذا رفع مغموراً -والمغمور هو الذي لا 
يأكل ولا يشرب؛ ولا يتكلم- فهذا كالمرفوع ميتاء فلا يغسل؛ ولا يصلى عليه؛ ويجب دفن الشهيد 
بثيابه الي مات فيها م كانت مباحة» ولا يزاد عليها إن سترت جميع بدنه» فإن لم تستر جميع بدنه 


زيد عليها ما يستره؛ ولا يتزع خفه. ولا قلنسوته -وهي ما يتعمم عليه؛ وتسمى الطاقية- ولا تترع 
منطقته وهي ما يشد في وسطه إن كان ثمنها قليلاً؛ وكذلك يبقى خاتمه إن قل تمن فصه وكان الخاتم 
من فضة. وإلا نزع ودفن بدونه. ويترع عنه آلة الحرب كالسيف والدرع؛ والشهيد المذكور يشمل 
شهيد الدنيا والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وشهيد الدنيا فقط وهو من قاتل 
للغنيمة؛ وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلماً في غير قتال 
الحربيين ول يقتله حربي فهو كغيره من الموتى ف غسله وغيره. فيجب تغسيله والصلاة عليه. ولا 
يجب دفنه في ثيابه وشهيد الآخرة المذكور وله في الآخرة الأحر الوارد في الشرع إن شاء الله تعالى» 
وأما شهيد الدنيا فقط فلا أجر له في الآحرة» وإن كان يعامل معاملة الشهداء في الدنياء كما تقدم. 
الشافعية قالوا: الشهيد ثلاثة أقسام: »١«‏ شهيد الدنيا والآخرة» وهو من قاتل الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى من غير رياء ولا غلول من الغنيمة -الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها بين 
امجاهدين- «7» شهيد الدنيا فقط» وهو من قاتل للغنيمة ولو مع إعلاء كلمة الله أو قاتل رياء 
أو غل من الغنيمة «“» شهيد الآخرة فقطء. وهو من مات بهدم أو غرق أو نحوهاء كالمقتول 
طلماخ و ستيان لكان يعم شسايية والطئاذة علريماء' ولو كان قينا حدك امف أ لكر 
ولا فرق بين أن يقتل واحد من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خحطأء وكذا من يقتل 
بسلاح نفسه. بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله» أو يسقط عن دابته فيموت» أو تطأه الدواب» أو 
و الو ذرق أرضا بور أن قوت اال انيت هنا لزت الامكاية 1 يقترط أذ يكزن 


حي ات 


حكم حمل الميت وكيفيته 
حمل الميت إلى المقبرة فرض كفاية» كغسله وتكفينه والصلاة عليه» وق كيفيته 


الفووبة شعي الداعت افاعلء لدو لير . 


بذلك السبب قبل انقضاء الحربء أو بموت بعد انقضاء الحرب إذا كانت حياته غير مستقرة بأن 
لم يبق فيه إلا حركة مذبوح, ويجب تكفينه» ويسن أن يكفن بثيابه» وتكمل با يستره إن لم 
تستره» ويندب أن ينرع عنه آلات الحرب» كالدرع والخف والفروة والسلاح ونحوهاء وأما 
القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقطء وأما في الدنيا فهو كغيره من الموتى يغسل 
ويصلى عليه ويلاحظ فيه كل ما تقدم مما يتعلق بسائر الموتى» وتحب إزالة النجاسة من على 
بدن من يحرم غسله سوى دم الشهادة» ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة 

() الحنفية قالوا: يحصل أصل السنة في حمل الجنازة بأن يحملها أربعة رحال على طريق التعاقب» 
بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات» وأما كمال السنة فيحصل بأن يبتدأ الحامل بحمل يمين 
مقدم الجنازة» فيضعه على عاتقه الأبمن عشر خطوات,ء ثم ينتقل إلى المؤخر الأيمن فيضعه على 
عاتقه الأمن عشر خطوات أيضاًء ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر كذلك ثم 
ينتقل إلى المؤخر الأيسر فيضعه على عاتقه الأيسر كذلكء ويكره أن تحمل على الكتف ابتدا 
بل السنة أن يأحذ قائمة السرير بيده أولأء ثم يضعها على كتفه» ويكره حمله بين عمودين بأن 
يحملها رجلان: أحدهما في المقدم, والآخر في الموحر, إلا عند الضرورة» وكيفية حمل الصغير 
الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلاً هي أن يحمله رجحل واحد على يديه؛ ويتداوله الناس بالحمل 
على أيديهم» ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو راكب» ويكره حمل الكبير على الدابة ونحوها 
إلا لضرورة؛ ويندب أن يسرع بالسير بالجنازة إسراعا غير شديد» بحيث لا يضطرب به الميت في 
نعشه؛ ويغطى نعش المرأة ندب كما يغطى قبرها عند الدفن إلى أن يفرغ من لحدهاء إذ المرأة 
عورة من قدمها إلى قرهاء فرعا يبدو شيء منهاء وإذا تأكد ظهور شيء منها وجبت التغطية. 
الحنابلة قالوا: يسن أن يحمل الحنازة أربعة رجال بحيث يحمل كل واحد منهم من كل قائمة من 
القوائم الأربع مرة بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة حال السير على كتفه اليمئ؛ ثم يدعها 
لغيره؛ وينتقل إلى القائمة اليسرى المؤحرة ويضعها على كتفه اليمئ أيضاًء ثم يدعها لغيره» ثم 
يضع القائمة اليمئ المقدمة على كتفه اليسرى» ثم يدعها لغيره» ثم ينتقل إلى القائمة اليمى 


- _”١!١ها‎ 


حكم تشييع الميت. وما يتعلق به 
وأما تشييعه فهو سنة» وقال المالكية: إنه مندوب» والأمر سهل» ويندب أن 
يكون المشيع ماشياء ويكره الركوب إلا لعذر» فيجوز له ذلك» باتفاق ثلاثة 
وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط لاا ويندب للمشيع أن يتقدم أمام الجنازة 
إن كان ماشياء وأن يتأخر عنها إن كان رك عند المالكية» والحنابلة؛) وخالف 


المؤخرة؛ فيضعها على كتفه اليسرى أيضاًء ولا يكره الحمل بين قائمي السريرء وكذلك لا يكره 
حمل الطفل على يديه من غير نعشء» ولا يكره حمل الحنازة على دابة إذا كان لحاحة» كبعد 
المقبرة ونحو ذلك؛» ومن السنة ستر نعش المرأة بغطاء مثل القبة يوضع فوق النعش» يصنع من 
حشب أو جريد» وفوقه ثوب. 

المالكية قالوا: حمل الميت ليس له كيفية معينة» فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص وثلاثة واثنان بلا 
كراهة؛ ولا يتعين البدء بناحية من السرير -النعش- والتعين من البدع؛ ويندب حمل ميت صغير 
على الأيدي» وكره حمله ف نعش لا فيه من التفاخر» ويندب أن يجعل على المرأة ما يستر 
سريرها كالقبة» لأنه أبلغ في الستر المطلوب بالنسبة لماء وكره فرش النعش بحرير» وأما ستر 
لنعش بال حرير فجائز إذا لم يكن ملوناء وإلا كره. 

لشاقعية قالوا: 'للتمل كيفينان كل سنهها حسق؟ أؤلا+ العليظ» وصفته :أن حمل قلاثة من 
لرحال بحيث يكون الأول حاملاً لمقدم السرير يضع طرفيه على كتفيه» ورأسه بينهماء ثم يحمل 
لمؤخر رجلان كل منهما يضع طرفاً على عاتقه» وهذه الكيفية أفضل من التربيع الآني؛ ثانيا 
لتربيع» وهو أن يحمله أربعة: اثنان يحملان مقدم سرير الميت واثنان يحملان مؤخره. بحيث يضع 
من على بمين الميت طرف السرير على عاتقه الأيسر» ومن على يسار الميت يضع الطرف الآخر 
على عاتقه الأمن؛ ويجب في حمل الميت أن لا يكون بميئة تنافي الكرامة» كأن يبحمل ميت كبير 
على اليد والكتف ونحو ذلك» بخلاف الصغير؛ ويسن أن يغطي نعش المرأة بغطاء أو يوضع عليه 
نحو قبة» لأنه أستر» ويجوز ستر غطاء نعشها بحرير» وكذا نعش الطفل على المعتمد» أما الرحل 
فلا يجوز ستر نعشه بالحرير 

(') الحنفية قالوا: لا بأس بالركوب في الجنازة» والمشي أفضلء إلا أنه إذا كان المشيع راكباً كره 
له أن يتقدم الجنازة» لأنه يضر يمن خحلفه بإثارة الغبار 


0 


الحنفية» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخطأ'أء ويندب أن يكون قريباً منها 
عرفاً: باتفاق ثلاثة» وقال المالكية: لا يندب ذلك ويندب الإسراع بالسير في الجنازة 
إسراعاً وسطاًء بحيث يكون فوق المشي المعتادء وأقل من الحرولة» ويكره للنساء أن 
فين النبائنه الذ اذا سيو مني انع الك ن شهدي اللمكداتو كر اناه الباق 
العنافعية :و اهنا بلق آم اللطية واكالكية فاضار "مذهيهها قدت لاط !لوسغ أن 
يكون المشيعون سكوتاء فيكره لهم رفع الصوتء ولو بالذكرء وقراءة القرآن» وقراءة 
البردة» والدلائل ونحوهاء ومن أراد منهم أن يذكر الله تعالى» فليذكره في سرهء 
وكذلك يكره أن تتبع الحنازة بالمباخر والشموع. لما روي: «لا تتبعوا الحنازة 
بصوت ولا نار»» وإذا صاحب الحنازة منكر -كالموسيقى والنائحة- فعلى المشيعين 
أن يجتهدوا في منعه. فإن لم يستطيعوا فلا يرحعوا عن تشييع الحنازة» باتفاق ثلاثة) 
وقال الحنابلة: إذا عجز عن إزالة المنكر حرم عليه أن يتبعهاء لما فيه من إقرار المعصية» 
والأفضل أن يسير المشيع إلى القبر» وينتظر إلى تمام الدفن» ولكن لا كراهة في 
الرحوع» سواء رحع قبل الصلاة أو بعدهاء عند الشافعية» والحنابلة؛ أما المالكية» 


)١(‏ الحنفية قالوا: الأفضل للمشيع أن بمشي خلفها ويجوز أن بمشي أمامها إلا إن تباعد عنها أو تقدم 
على جميع الناس فإنه يكره المشي أمامها حينئذ أما المشي عن بمينها أو يسارها فهو حلاف الأولى. 
هذا إذا لم يكن خلف الجحنازة نساء يخشى الاختلاط يمن» أو كان فيهن نائحة» فإن كان ذلك 
فالمشي أمامها يكون أفضل. 

الشافعية قالوا: إن المشيع شفيع؛ فيندب أن يقدم أمام الحنازة» سواء كان راكباً أو ماشياً 

(') المالكية قالوا: إذا كانت المرأة مسنة جاز لها أن تشيع الحنازة مطلقاء وتكون في سيرها 
متأخرة عنها وعن الراكب من الرحجال إن وحد. وإن كانت شابة لا يخشى منها الفتنة جاز 


خحروجها لحنازة من يعز عليها» كأب وولد وزوج وأخ» وتكون في سيرها كما تقدم؛ وأما من 
يخشى من خحروجها الفتنة فلا يجوز خحروجها مطلقا. 
الحنفية قالوا: تشييع النساء للجنازة مكروه تحرعاً مطلقاً 


ارايت 


والية ‏ ابقل ”مزالي يي أن الي لقا أما جلوس المشيع قبل وضع الحنازة على 
اررض سمهي «الناضيا اقيق د 

هذاء ويكره أن يقوم الناس عند مرور الجنازة عليهم وهم جلوسء باتفاق 
ثلاث» وقال الشافعية: يستحب القيام عند رؤية الجنازة على المختار. 

مبحث البكاء على الميت, وما يتبع ذلك 

يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياحء عند المالكية» والحنفية» وقال 
الشافعية» والحنابلة: إنه مباح, أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح باتفاق؛ 
وكذلك لا يجوز الندب؛ وهو عد محاسن الميت بنحو قوله: واجملاه» واسندا» ونحو 
ذلك» ومنه ما تفعله النائحة «المعددة» كما لا يجوز صبغ الوجوهء ولطم الخدود, 
وشق الحيوبء لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود» وشق الحيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري؛ ومسلم. 

هذا ولا يعذب الميت ببكاء أهله المحرم عليه إلا إذا أوصى به وإذا علم أن 
أهله سيبكون عليه بعد الموت» وظن أنهم لو أوصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته 
وجب عليه أن يوصيهم بتركه؛ فإذا لم يوص عذب ببكائهم عليه بعد الموت. 

حكم دفن الميت, وما يتعلق به 
دفن الميت فرض كفاية إن أمكن, فإن لم يمكن, كما إذا مات في سفينة بعيدة 


عن الشاطئ ويتعسر أن ترسو على مكان يمكن دفنه به قبل تغير رائحته» فإنه يرتبط 


(') المالكية» والحنفية قالوا: يكره الرجوع قبل الصلاة مطلقاًء وأما بعد الصلاة فلا يكره الرحوع 
إن أذن به أهل الميت؛ وزاد المالكية أنه يكره الرحوع إذا طالت المسافة» ولو بغير إذن 

() المالكية قالوا: يجوز ذلك بلا كراهة. 

لحنفية قالوا: يكره ذلك تحرياً إلا لضرورة. 

للدابلة"قالوراذ ضور نذللف رن كان بعيدا عن القازة» ويكره 1 كان قربا هنها: 

لشافعية قالوا: يسن أن لا يقعد حي توضع 


اله 


عثقلء ويلقى في الماء» وعند إمكان دفنه يحب أن يحفر له حفرة في الأرض» وأقلها 
د ما بمنع ظهور الرائحة ونبش السباع» وما زاد على ذلكء» ففيه تفصيل 
التافبي لاتارة فت اطنط !لع أن فليا قر و قوس فهو ما يسع الميت ومن 
يتولى دفنه» ولا يجوز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفرة, إلا 
إذا لم يمكن الحفر» ثم إن كانت الأرض صلبة فيسن فيها اللحد» وهو أن يحفر أسفل 
القبر من جهة القبلة حفرة تسع الميتء والمالكية يقولون: إن اللحد في الأرض الصلبة 
مستحب لا سنة» وإن كانت رحوة فيباح فيها الشق» وهو أن يحفر في وسط أسفل 
القبر حفرة كالنهرء ثم يبئى جانباه باللبن -الطوب- وهذا الحكم متفق عليه بين 
اتن تلماه أذ الانكةه :والشافية فافزل جين قم اتلور ةبسنف 
بعد وضع الميت» وهذا حيث تعذر اللحد» ويجب وضع الميت في قبره مستقبل القبلة» 
وهذا الوحوب متفق عليه إلا عند المالكية» فإِهُم قالوا: إن هذا مندوب لا واحب. 
ويسن أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن» وأن يقول واضعه: بسم الله» وعلى 
ملة رسول الله صلى الله عليه وسلمء باتفاق ثلاثة؛ وزاد المالكية أمرين: أحدهما: أنه 


يندب وضع يده اليمئى على جسده بعد وضعه في القبر» وأن يقول القائم بوضعه: 


)١(‏ المالكية قالوا: يكره الزيادة في العمق على ذلك لغير حاجة. 

الحنفية قالوا: يسن أن يكون أقل العمق مقدار نصف قامة رجل متوسطء وما زاد على ذلك فهو 
5 

الشافعية قالوا: يسن الزيادة في العمق إلى قدر قامة رجحل متوسط الخلقة باسط ذراعيه إلى السماء 


الحنابلة قالوا: يسن تعميق القبر من غير حد معين 

() المالكية» والشافعية قالوا: يستحب الشق في الأرض الرخوة» وهو أفضل من اللحد فليس هو 
يمباح فقطء كما يقول الآخرون. 

الشافعية قالوا: يسن أن يقول واضعه. بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى ملة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, اللّهم افتح أبواب السماء لروحه؛ وأكرم نزله» ووسع مدخخله؛ ووسع له في قبره 
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اللهم تقبله بأحسن قبول» وإذا ترك شيء من هذه الأشياء بأن وضع الميت غير موجه 
للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه الأيسرء فإن 
أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلكء أما قبل إهالة التراب عليه 
فينبغي تدارك ما فات من ذلكء ولو برفع اللبن بعد وضعه» وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية» والمالكية» وقال الشافعية» والحنابلة: إذا دفن غير موجه للقبلة. فإنه يجب 
نبش القبر ليحوله إلى القبلة» ويستحب أن يسند رأس الميت ورحلاه بشيء من 
التراب أو اللبن ف قبره؛ ويكره أن يوضع الميت في صندوق إلا لحاجة» كنداوة 
الأرض ورخاوقهاء كما يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه في قبره - 
باتقاق الللسفية و بوالعي افيف ألا الكت ابلق انظ نينا قت اندرا ثم 
بعد دفن الميت في اللحد أو الشق وسد قبره باللبن ونحوه يستحب أن يحثو كل واحد 
فين شيك كله لذن نفرات: نق) الثراك بيلايه يع :ويكون من قبل رأسن. الميقة 
ويقول في الأولى: (مِنْهًا حَلَقنَاكُم» وفي الثانية: (وَفِيهًا لعِيدكم). وفي الثالثة: 
(وَمِنهًا خْرِجُكُم ة أخْرَى) ثم يهال عليه بالتراب حي يسد قبره؛ وقال المالكية 
واتكدايلة: لآ يقرا كبا من القزآن عند جد الدرا؛ ويندب ارتفاع التراب فوق القبر 
قار رن وهعل سام النعرن واشاق ثلذلة وقال الساففية همل ارات 'مسهزيا 
منظماً أفضل من كونه كسنام البعير» ويكره تبييض القبر بالحبس أو الحير» أما طلاؤه 
بالطين فلا بأس بهء لأنه لا يقصد به الزينة» عند ثلاثة» وقال المالكية: طلاء القبر 
مكروه مطلقاء سواء كان بالحبس أو الطين او الير ويكره أن يوضع على القبر 
أحجار أو خحشب أو نحو ذلكء إلا إذا خيف ذهاب معالم القبر» فيجوز وضع ذلك 


للتمييز» أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام؛ وهذا متفق عليه» إلا عند 


(') الحنابلة قالوا: إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً. 
المالكية قالوا: إن دفن الميت في التابوت - الصندوق ونحوه خلاف الأولى 


الشافعية» فإِهم قالوا: يسن وضع حجر أو نحوه عند رأس القبر لتمييزه» أما الكتابة 
عن ل شيا كيان ان اذا عب قارط برقي را !: 
اتخاذ البناء على القبور 

يكره أن يبئ على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به 
-كالحيشان- إذا لم يقصد با الزينة والتفاخرء وإلا كان ذلك حراماًء وهذا إذا 
كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة؛ والمسبلة هي الى اعتاد الناس الدفن فيهاء ولم 
يسبق لأحد ملكها؛ والموقوفة: هي ما وقفها مالك بصيغة الوقف» كقرافة مصر اليّ 
وقفها سيدنا عمر رضي الله عنه أما المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقاًء لم في 
ذلك من الضيق والتحجير على الناس» وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة» إلا أن 
اللزابلة فالواء ]نت النواء مكروه معللعاء سوا كان كرف سيل اولك دوالك اد 
المسبلة أشد؛ وبذلك تعلم حكم ما ابتدعه الناس من التفاخر في البنيان على القبور» 
وجعلها قصوراً ومساكن قد لا يوجد مثلها في مساكن كثير من الأحياء» ومن 
الأسف أنه لا فرق في هذه الحالة بين عالم وغيره. 

القعود والنوم وفضاء الحاجة والمشي على القبور 
يكره القعود والنور على القبر» ويحرم البول والغائط ونحوهماء كما تقدم في 


() المالكية قالوا: الكتابة على القبر إن كانت قرآنا حرمت» وإن كانت لبيان اسمه» أو تاريخ 


موته» فهي مكروهة. 

الحنفية قالوا: الكتاية على _الفير مكروهه رع مطلقاء إل إذا حك ذهاب أثره فلا يكره. 
الشافعية قالوا: الكتابة على القبر مكروهة» سواء كانت قرآنا أو غيره» إلا إذا كان قبر عالم أو 
صالح؛ فيندب كتابة اسمه» وما بميزه ليعرف. 

الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل بين عالم وغيره. 

فهذه نصوص المذاهب الأربعة. فلعل الناس يرجعون إلى دينهم ويتركون التفاحر بكتابة النقوش 
المذهبة ونحوها على القبور فإن المقام مقام عظة واعتبار» لا مقام مباهاة» وافتخار 


ا 


باب «قضاء الحاحة» وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما الحنفية» والمالكية» 
فانظر مذهبيهما تحت للخم أ١]‏ ويكره المشي على القبور إلا لضرورة» كما إذا لم 
يصل إل قبر ميته إلا بذللكه باتفاق؛ وعحالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت اللدملل؟!, 


نقل الميت من جهة موته 


وف نقل الميت من الجهة الى مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل في 
الماهت) قانازه تحت انرا 


() الحنفية قالوا: القعود والنوم على القبر مكروه تتريهاًء والبول والغائط ونحوهما مكروه تحرعاً. 
المالكية قالوا: الجلوس على المقابر جائز» وكذا النوم» أما التبول ونحوه فحرام 

لمالكية قالوا: يكره المشي على القبر إن كان مسنماً والطريق دونهء وإلا جاز» كما يجوز المشي 
يد إذا 4 وق من "اليك جز مشاهذه» ولو كان القير مهما 

لمالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا 
ينفجر حال نقله. ثانيها: أن لا تك حرمته بأن ينقل على وحه يكون فيه تحقير له» ثالثها: أن يكون 
نقله لمصلحة» كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة» أو إلى مكان 
قريب من أهله أو لأحل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل 

الحنفية قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة الي مات فيهاء ولا بأس بنقله من بلدة إلى أعرى قبل 


الدفن عند أمن تغير رائحته؛ أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله» إلا إذا كانت الأرض الى دفن فيها 


مغصوبة» أو أحذت بعد دفنه بشفعة. 

الشافعية قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخحر ليدفن فيه ولو أمن من تغيره؛ إلا إن 
حرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتقهم» ويستثئئى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة, أو 
المدينة المنورة» أو بيت المقدسء أو قريباً من مقبرة قوم صا حين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير 
رائحته» وإلا حرم» وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته» وأما قبل 
ذلك قيضرء مطلقاء* و كذلك هرم تقلد تيعد #فنه إلا لصورة كسمن دقو فى أرض معصويد وحرن تقلة 
إن طالب با مالكها. 

الحنابلة قالوا: لا بأس بنقل الميت من الحهة الى مات فيها إلى جهة بعيدة عنهاء بشرط أن يكون 
النقل لغرض صحيح؛ كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رحل صالح» وبشرط أن 
يؤمن تغير رائحته» ولا فرق ل ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده 


ا 


يحرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه» ويستئئى من ذلك 
أمور: منها أن يكون الميت قد كفن .مغصوبء وأبى صاحبه أن يأحذ القيمة» ومنها 
أن يكون قد دفن في أرض مغصوبة؛ ولم يرض مالكها ببقائه» ومنها أن يدفن معه 
كان اين أ مهر تعيدة عبر ا كاف الال لك نامرون موا ان كي أذ 
قليلاً ولو درهماً» سواء تغير الميت أو لا وهذا متفق عليه» إلا عند المالكية» فانظر 
نعي قم لنيز 
دفن أكثر من واحد في قبر واحد 
دفن أكثر من ميت واحد في قبر واحد فيه تفصيل في المذاهب»ء فانظره تحت 
الخطل"أء وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول» ويلاحظ تقددم 


09 المالكية قالوا: إذا دفن مع انض مال انا كأن سقطت ساعة أو خاتم أو دنانير أو دراهم 


حال الدفن؛ وأهيل عليها التراب» فلا يخلو» إما أن تكون مملوكة له قبل موته» أو هي ملك 
لغيره» فإن كانت مملوكة لغيره فإن له أن ينبش القبر ويخرج ماله إن لم يتغير الميت» وإلا يحبر على 
أذ قيمة ماله من التركة مثلياء كالدراهم والدنانير» وقيمته إن كان مقوماء كالثياب. 

134 ]ذا كان ملكا القن ينه أمان روا كان ملكا له نر كه الزوثة جيرا كنك عقيو اميت ولو 
كانت له قيمة» أما إذا لم يتغير الميت: وكانت له قيمة» فإن لهم نبش القبر؛ وأيضاً إنما ينبش القبر 
لإخراج المال إذا لم يطل الزمن بحيث يظن تلف المال» وإلا فلا ينبش, لأنه لا فائدة في نبشه في 
هذه الحالة 

() الحنفية قالوا: يكره ذلك إلا عند الحاحة» فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحد. 

المالكية قالوا: يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة» كضيق المقبرة» ولو كان الجمع ف أوقات» 
كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخرء وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات في 
أوقات» ويكره في وقت واحد. 

الشافعية» والحنابلة قالوا: بحرم ذلك إلا لضرورة» ككثرة الموتى» وخحوف تغيرهم أو الحاحة» 
كمشقة على الأحياء 


لي 


الكبير على الصغير» والذكر على الأنثى ونحو ذلك؛ ويندب أن يفصل بين كل اثنين 
بتراب» ولا يكفي الفصل بالكفن؛ وإذا بلي اميت وصار تراباً في قبره جاز نبش القبر 
وزرعه والبناء عليه وغير ذلكء» باتفاق إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخطا"!. 
التعز 

التعزية لصاحب المصيبة مندوبة» ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام» وتكره 
بعد ذلك» إلا إذا كان المعرّي أو المعرى غاتئباء فإها لا تكره حيشدذ بعد ثلاثة أيام؛ 
وليس للتعزيه صيغة خاصة؛ بل يعزي كل واحد هما يناسب حاله» وهذا متفق عليه 
إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت لظ !"لوالاو أن “تكن القسرية بد اللادية 
وإذا اشتد يمم الجزع فتكون قبل الدفن أولى» باتفاق» وللمالكية تفصيل في ذلك؛ 
واك توختمرت الل !, ويستحب أن تعم التعزية جميع افر ل مدرو 
1 وا رام إلا المرأة الشابة» فإنه لا يعزيها إلا محارمها دفعا اللفشة وكذا الصغير 
الذي لا بميز» فإنه لا يعزى» ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا لقبول العزاء» سواء أكان 
في المنزل أم في غيره, عند الشافعية» والحنابلة» وقال الحنفية: إنه خلاف الأولى» وقال 


المالكية: إنه مباح» أما الجلوس على قارعة الطريق» وفرش البسط ونحوها مما اعتاد 


() المالكية قالوا: إذا بلي الميت ولم يبق منه جزء محسوس جاز نبش القبر للدفن فيه» والمشي 
عليل و آنا جد زهو العام علي قله تون أنه يكرد اللاو نهار عونا لاس التق فر ال 


سواء بقي الميت أو ف 

05 الحنفية قالوا: يستحب أن يقال للمصاب: «غفر اللله تعالى لميتك. وتحاوز عنه وتغمده 
برحمتك» ورزقك الصبر على مصيبته» وآحرك على موته» وأحسن صيغة في هذا الباب صيغة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لله ما أحذ؛ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأحل مسمى» 
فيحسن أن يضيفها إلى ما ذكر 

(9) المالكية قالوا: الأولى أن يكون العزاء بعد الدفن مطلقاًء وإن وجد منهم جزع شديد 


اي 


الناس فعله فهو بدعة منهي عنهاء وإذا عزي أهل الميت مرة كره تعزيتهم مرة أخرى؛ 
باتفاق ثلاثة» وقال المالكية: لا تكره تعزيتهم مرة أخرى. 
مبحث ذبح الذبائح, وعمل الأطعمة في المآتم 

ومن البدع المكروهة ما يفعل الآن من ذبح الذبائح عند خروج الميت» من 
البيت» أو عند القبر» وإعداد الطعام لمن يجتمع للتعزية: وتقديمه لهم كما يفعل ذلك 
في الأفراح ومحافل السرور وإذا كان في الورثة قاصر عن درجة البلوغ, حرم إعداد 
الطعام وتقديمه. روى الإمام أحمد» وابن ماحة عن جرير بن عبد الله قال: «كنا نعد 
الإحتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة». أما إعداد الجيران والأصدقاء 
طعاماً لأهل اميت وبعثه لهمء فذلك مندوبء لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماًء فقد جاءهم ما يشغلهم»: ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزن قد 
توما سد 

خاتمة في زيارة القبور 

زازه "القبوى اموذقب [لوتواطل'وتداكز اللخزى :وا كد يوم تيدف يتيوه 
للهان وديا دف كيد اللنفة و انك قم شالق اللدابلةة .و اتيف غالف: 
١‏ وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى 
وقراءة القرآن للميت» فإن ذلك ينفع الميت على الأصح, وما ورد أن يقول الزائر 
عند رؤية القبور: «اللّهم رب الأرواح الباقية والأحسام البالية» والشعور المتمزقة» 
والجلود المتقطعة» والعظام النخرة الى خرحت من الدنيا وهي بك مؤمنة؛ أنزل عليها 
روحاً منك وسلاماً ميئ»؛ ومما ورد أيضاً أن يقول: «السلام عليكم دار قوم 


مذهبيهما تحت الخط 


مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو 


)١(‏ الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم. 
الشافعية قالوا: تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع همس يوم السبت وهذا قول راحح عند المالكية 


- ل 0 3 


بعيدة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تع مرك" ار ورت الع ا اد 
خصوصاً مقابر الصالحين: أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فهي من أعظم 
لقره وتكذا ندب ازيارة العرر الرتعال تبنت ابض ااسناء التدجاين اللكق ( خط 
منهن الفتنة إن لم تؤد زيارمن إلى ندب أو النياحة» وإلا كانت محرمة. أما النساء الي 
يخشى منهن الفتنة» ويترتب على خروجهن لزيارة القبور مفاسد» كما هو الغالب 
على نساء هذا الزمان» فخروجهن للزيارة حرام» باتفاق الحنفية» والمالكية» أما 
الحنابلة» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط لكل وينبغي أن تكون الزيارة مطابقة 
لأحكام الفارينه "ول يارت دول لشت ول رقن حتد را لاعت يا ا 
لجحيين الوزن نيعا لكين بؤللق 


قال في ضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور 

لظاهر شاه الباكستاي 

البحث في اسقاط الصلاة 
فاعلم ان اسقاط الصلاة جائز صرح به فقهاء الحنفية وقال الله تعالى (وَعَلَى 
الْذِينَ يُطِيقوكهُ فذيَةٌ طَعَامُ مِسكين) وفدية الصلاة ثبتت بدلالة النص لان الصلاة أهم 
من الصوم وفدية كل صلاة كفدية صوم والوتر صلاة على حدة فالصلوات ف يوم 
وليلة ست فاذا ضرب الست في ايام السنة الشمسية (55” يوما) حصل الفان ومائة 
وتسعون صلاة والفدية للصلاة الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمر او 
شعير ونصف صاع من الحنطة وان لم يف ما اوصى به عما عليه يدفع ذلك للفقير 


() الحنابلة قالوا: القبور إذا كانت بعيدة لا يوصل إليها إلا بسفر فزيارتها مباحة لا مندوبة 
050( الحنابلة» والشافعية قالوا: يكره خروج النساء لزيارة القبور مطلقاًء سواء كن عجائز أو شواب 


إلا إذا علم أن حروجهن يؤدي إلى فتنة أو وقوع محرم. وإلا كانت الزيارة محرمة 


كنس 


فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم 
يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حى يسقط ما كان على 
اميت من صيام وصلاة وقال شيخ المشائخ فقيه الملة ابو مسعود السيد محمود شاه دام 
ظله في وجيز الصراط وكل يقول للآخر وهبت هذا النقد لاسقاط ما في ذمة هذا 
الميت من الصلاة والصيام وغير ذلك. 


قال العلأمة الشامي في حاشية الدر المختار في باب صدقة الفطر (اعلم أن 


الحنفية يقولون إن الصاع إناء يسع ثمانية أرطال من العدس والماش ولا يسع ثمانية 
أرطال من الحنطة لانه اثقل منهما والرطل نصف من [بطمان] والمنٌّ بالدراهم مائتان 
وستون درهما وبالاستار أربعون والاستار بكسر الحمزة بالدراهم ستة ونصف 
وبالمثاقيل أربعة ونصف والمدٌ والمنّ سواء كل منهما ربع صاع الرطل مائة وثلاثون 
درهما شرعيا والصاع ألف واربعون درهما شرعيا والدرهم الشرعي أربعة عشر 
قيراطا والقيراط خمس شعيرات). 

[قال في (الأنوار لأعمال الأبرار) في الفقه الشافعي (الصاع بالوزن ستمائة 
واربع وتسعون درهما وصدقة الفطر من كل القوت صاع ومقدار الفدية مدّ). [هذا 
الفقير حسين حلمي بن سعيد الإستانبولي جرب ورأى أن حمس شعيرات أربعة 
وعشرون ساني غراما. الدرهم الشرعي عند الحنفية ثلاثة غرام وستة وثلاثون ساني 
غراما ونصف الصاع ١75٠‏ غراما وفدية صلاة السّنة عند الحنفية 88./" 
كيلوغراما من الحنطة] وفي باب قضاء الفوائت [ولو مات وعليه صلوات وصيام 
فائتة واوصى بالكفارة يشتري وليه ذلك الحنطة أوقيمته ذهبا مضروبا أو حليًا من 
ثلث ماله ويحسب مدة عمره بعد اسقاط اثئى عشرة سنة للذكر وتسع سنين للانثى 
لانها أقل مدة بلوغهما ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتمّ الحبة ثم 
يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر فيسقط في كل مرة كفارة سنة ولابدٌ في كفارة 


الأيُمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للواحد اكثر من نصف صاع أو 


ار 


قيمته |من الذهب] في يوم بخلاف فدية الصلاة والصوم فانه يجوز إعطاء فدية 
الصلوات والصيام لواحد ثم ينبغي بعد تمام الاسقاط أن يتصدّق على الفقراء بشيء 
من ذلك المال ويلزم الولي ذلك بشيء من الثلث ان اوصى والآ فلا يلزم ولو لم يترك 
مالا او كان ما اوصى به لا يفي أو لم يوص بشيء وأراد الوارث التبرع يجزيه 
يستقرض ذهبا ويفعل الدور ولكن ليس ذلك بواجب على الوارث لو تبرّع غير 
الوارث يجزيه (امداد)]. وقال أحمد بن محمد اسماعيل الطحطاوي المتوى سنة ١١1١‏ 
ه. 18١5[‏ م.] في شرح الدر المختار فما يفعل الآن من تدوير الكفارة بين 
الحاضرين وكل يقول للآخحر وهبت هذه الدراهم أو المثاقيل لاسقاط ما في ذمة فلان 
من الصلاة والصيام ويقبله الآخر صحيح وقال الفقيه امام الحدى ابو الليث 


السمرقندي المتوق سنة */ا ه. [98 م.] حدثنا العباس بن سفيان عن ابن 
غلية عن ابن أعرق عخ عمد عن عبد الله كال “قال غم آيها الموامتون اجعلوا القر ان 
وسيلة لنجاة الموتى فتحلقوا وقولوا اللّهمٌّ اغفر لهذا الميت بحرمة القرآن المحيد وعن ابن 


عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام شهر 
رمضان فليطعم مكان كل يوم مسكينا) رواه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يصوم احد عن احد ولا يصلي 
عن احد ولكن يطعم عنه) رواه النسائي والعيئ. وبجموعة رسائل الشامي وجمع 
الأفر صوم ص: 747 والسنن الكبرى والجواهر النقي ج؛ 4 والزيلعي ص: 497 
والدراية ص: .١1/1/‏ 
بيت: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم 
وإن كانت الصلوات كثيرة والحنطة قليلة يعطي ثلاثة اصوع عن صلوات يوم 
وليلة مع الوتر الى الفقير ثم يدفعها الفقير الى الوارث ثم يدفعها الوارث الى الفقير ثم 
يدفعها الفقير الى الوارث هكذا يفعل مرارا حب يستوعب الصلوات ونحوها انتهى 


كبيري فوائت ص: ٠ه‏ وجواهر النفيس. فإن لم يف للوارث مال يستوهب من 


1ه 


الغير او يستقرض ليدفعه للفقير ثم يستوهبه من الفقير وهكذا الى ان يتم المقصود 
انتهى. مجموعة رسائل الشامي منة الحليل ج» ١‏ ص: ؟١١".‏ وان يتبرع الولي به 
يحوز انتهى الفتاوى الحجة لقاضيخان ثم الضدية وكبيري والمراقي والطحطاوي 
واللباب والجوهرة صوم ص: 475 والفاتح صوم ص: 78 وعي الحداية صوم. [قال 
في رسالة (نفع الأناف بق إستقااً العساذة :وانّضيام قال الباتحويي!'! مرورمانت عليه 
الصلاة أو الاعتكاف لم يفعل ذلك عنه بل ولا فدية له على المعتمد عندنا وقيل 
يفدى عنه لكل صلاة مد ولا بأس بتقليد ذلك فان قلد الحنفية في اسقاط الصلاة 
المشهور كان حسنا]. 


فتوح الغيب 
از تأليف قطب الأقطاب حضرت غوث الأعظم شيخ محيي الدين عبد القادر 
الجيلابي مع شرح فارسى از شيخ عبد الحق محدث دهلوى 
المقالة الثامنة والأربعون 


قال رضي الله عنه «ينبغي للمؤمن ان يشتغل اوّلا بالفرائلض» مى بايد وسزد مر 
مسلمانرا كه كار بند و نخست جيزهاى كه فرض وواحب كردانيده است حق تعالى 
از عبادت كه بترك آكما آثم ومعاقب ميكردد «فإذا فرغ منها اشتغل بالسّنن» جون 
بيردازد از فرائض مشغول كردد بسنتهاى راتبه را كه معيّن ومؤكده شده است همراه 
فرائض وترك آن سبب اساءت [اساءت بكسر اول بدى كردن مأحوذ از سوء كه 
.مع بديست] وعتاب است جدثم يشتغل بالثوافل والفضائل» يستر مشغول كردد 
بعبادقاى نافله كه زيادت است بران وفضيلت دارد ودر فعل آها ثواب است وبترك 


آن اثمى واساءتى نى «فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسّنن حمق ورعونة» يس 
مادام كه نيردازد از فرائض وتمام نكند آفمارا يس مشغول بسنتها نشان جهل وبى 


(') ابراهيم الباجوري من اساتذة الأزهر توفي سنة ١755‏ ه. ١8559[‏ م.] في القاهرة 
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حردى وسبك عقلى است جه ترك آنجه لازم وضرورى است واهتمام بآنجه نه 
ضرورى است از قاعدهء عقل خرد دور است جه دفع ضرر اهم است بر عاقل از 
حلب نفع بلكه بحقيقت نفع درين صورت منتفى است وباين قياس كردن نوافل با 
ترك فرائض نيز نا مقبول وباطل است جنانكه ميفرمايند كه «فإن اشتغل بالسّنن 
والتوافل قبل الفرائض» بس اكر مشغول كردد بسنتها ونفلها بيش از اتيان فرائض «لم 
يقبل منه واهين» در يذرفته نشود ازو بلكه خوار كرده شود وآنكه ميكويند كه 
نوافل سبب جبر نقصان فرائض است دران صورتست كه فرائض را بحا آرد وجيزى 
از حقوق او كه نه از قبيل واحبات است بلكه سبب كمال اوست فوت شود وخود 
حبر نقضاك ايتتعين دازة نه آنكه مكفر_قوانت قرطل كردد وكفتذ إئذا كد افيا تواقل:يا 
ترك فرائض بدان ماند كه يكى هديه برو نزد كسى كه دام وى دارد ودوام ندهد اين 
هر كز قبول نيفتد نعم اككر در بعضى از حقوق وصفات وام نقصاق رود بارسال 
هديه حبر آن نقصان كند شايد ونيز كفته اند كه هر كه نوافل نزد وى اهم از فرائض 
باشد وى مخدوع وممكور |مخدوع طرو فريب كرده شده از دع بمعين فريب دادن 
ومكر كردن. ممكور مكر كرده شده] است ونيز كفته اند كه هلاك مردم در دو جيز 
است اشتغال نافله يا تضييع فرائض وعمل جوارح بى مواطات قلب [مواطات بالضم 
ميم وطاى مهمله .معبئ موافقت] «فمثله كمثل رجحل يدعوه الملك الى خدمته» يس 
حال وقصهء غريب آن كسى كه ترك ميكند فرائض را با اتيان سنن ونوافل «مجو 
حال مردست كه ميخواند اورا يادشاه بخدمت حود كنايت است از اتيان فرائض كه 


بروردكار تعالى كه حاكم ويادشاه على الاطلاق است بدان خوانده وامر كرده است 


«فلا أن اليه» يس مي ايد آن مرد بسوى يادشاه «ويقف بخدمة الامير الذي هو غلام 


الملك وخادمه» ومى استد در جاكرى يكى از امراى يادشاه كه غلام يادشاه است 
وجاكر اوست وتحت يده وولايته وزير دست قدرت وتصرف اوست اين امثال اتيان 


سه 


ووزير خاص دركاه اوست وباستحسان واستحباب علما كه بندكان وغلامان اويند 
عمل كردن است اكر جه همه بحكم حضرت يرورد كار تعالى وتشريع اوست وفرائض 
مرتبه اند بيخدمت رسول واصحاب واتباع او صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم 
اجمعين عن علي بن ابي طالب روايت است از امير المؤمنين على كرم الله وجهه قال 
قال رسول الله كفت كفت بيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم «ان مثل مصلي التُوافل» 
بدرستيكه قصهء وحال كار ندهء نفلها «وعليه فريضة» وحال آنكه بر ذمه او 
فرضست كه نككذارده است آنرا «كمثل حبلى حملت» همجو قصّه وحال زف بار دار 
است كه تمام شده است مدت حمل او «فلمًا دى نفاسها اسقطت» يس هركاه نزديك 


شد وقت زائيدن وى افكند بجه را نا تمام از شكم وحه تشبيه رنج ديدن ومشقت 


كشيدن است بيفائده زيرا كه جون قبول نيفتاد آن نوافل بجهت عدم اداى فرائض 
حاصل شد مر آن مصلي را رئج ومشقت بيفائده جنانكه حاصل آن زن حامله را كه 
دك زيل كني بوتحدف اكشيه وقافيو كه بحميول وله سنت اتسرني كفنت 
وبعضى از مشائخ اهل عصر [إمراد شيخ محمد فضيل است رحمة الله عليه] در تنوير 
وتصوير اين تشبيه در حاشيه نوشته كه فرض بر مثال ولد است كه هردو مقصود 
بالاصالت اند ونقل بر مثال حمل است كه هردو مقصود بطفيل جه مقصود از نفل 
تكميل فرض است جنانكه مقصود از حمل وجود ولد است وهركه مشغول شد بنوافل 
ونكرارد فرائض را در اوقات آن عثابهء حبلى است كه بار دارد شد وجون وقت 
ولادت رسيد اسقاط كرد حمل را ونزائيد ووجه تشبيه انتفاء مقصود اصلى ومقصود 
لغيره است هردو زيرا كه جون كزارد نوافل را بى فرائض وقبول نيفتاد نه فرض شد ونه 
نفل فرض حقيقة ونفل حكما جنانكه حبلى مذكور را نه حملى شد ونه ولد ولد حقيقة 
وحمل حكما وهمدرين مععئ ظاهر است اين عبارت كه ميفرمايند «فلا هي ذات حمل» 
يس نه آن زن خداوند حمل است باعتبار انتفاء مقصود كه ولد است «ولا هي ذات 
ولاد» ونه حداوند ولادت است حهت اسقاط حمل «وكذلك المصلي ولا يقبل الله له 


لشدة 


نافلة حي يؤدّي الفريضة» وهمجنين مصلى مذكور در نمى يذيرد خداى تعالى مر اورا تماز 
نفل را تا آنكه بحا آرد وفرض را يس نه فرض شد اورا ونه نفل ومثال ديكر مصلّى نفل 
را بى اداى فرائض مثل تاحر است كه سود ميخواهد بى سرمايه جنانكه ميفرمايند 
«ومثل المصلي كمثل التاجر» لال اا وال سوداكر است كه «لا يحصل له 
ربحه» حاصل نميشود مر اورا سود در سود «حتّى يأخذ رأس ماله» تا آنكه بكيرد 
سرمايهء حود را «فكذلك المصلي بالتّوافل لا يقبل له نافلة حي يؤدّي الفريضة» وهمجنين 
مشغول شوند وبنوافل يذيرفته نمى شود مر اورا نفل كه بمتزلهء سود اوست تا آنكه ادا 
كند فرض را .مثابهء سرمايه است بيت حافظ: 
هر آنكه عشق نور ديد ووصل حواست * احرام طواف عكعبهء بيوضو به بست 

اين حكم كزارندهء سنن ونوافل است با ترك فرايض وهمجنين كزارندهء نفل 
است با ترك سنن كه اصل وعمده است به نفل جنانكه ميفرمايند « و كذلك من ترك 
السّنّة» وهمجنين است حال كسى را كه كذاشت سنت را «واشتغل بالثوافل الذي م 
ترتب مع الفرائض» ومشغول شد بنوافل كه رابطه ووظيفهء دائمى نشده است با 
فرائض «ولم ينص عليها» وتصريح كرده نشده است از جانب شارع بران «ولا 
يوكد امرهاة وامتراز” كرذة تيده وقصف كردة تيده اسك كان وى يعن عر اد نينؤافل 
اينجا وراى سئن مؤكده است كه راتبه هر روزه اند با فرائض اولا هر جه جز فرض 
است اورا نفل ميكويند وكاهى نوافل را نيز سنن زوائد ميكويند وجون وصيت 
فرمودند كه فرائض را بر نوافل مقدّم بايد داشت ونوافل بى اداى آن صحيح ومعتبر 
ىن بيان فرائض ميكنند وميفرمايند «فمن الفرائض ترك الحرام» يس از جمله فرائض 
است ترك آنجه حرام است اككر جه فعل آنجه واحبست هم از فرائض است وليكن 
ترك حرام اشد واقوى است ورعايت جانب اجتناب اهم واقدم است از رعايت 
امتثال بجهت اولى دفع ضرر اهم است از حلب نفع جنانكه سابقا در شرح مقالهء 


جهت بتخصيص ذكر ترك حرام كردند وخود فعل واجب مستلزم ترك حرام است 


ال 


ترك حرام مستلزم فعل واحب كه ضد اوست «والشرك بالله عرّ وجل خلقه» واز 
فرائض است ترك شريك كردانيدن خحلق را بخداى تعالى باسناد افعال بايشان بر وجه 
استقلال واستبداد واعتماد بر اسباب وسايط «والاعتراض عليه في قدره وقضائه» 
وترك اعتراض كردن وعجيب كرفتن بر حدى تعالي وتقدس در قضا وقدر وى 
وراضى بودن باحكام آن «واجابة الخلق وطاعتهم» وترك احابت خلق وفرمانبردارى 
كردن ايشان در معصيت ونامرضيات حق «والاعراض عن امر الله وطاعته» در وى 
كردانيدن از فرمودهء خحدا وطاعت وى قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله» روا نيست فرمانبردارى كردن مخلوق را در بى فرمانى خالق 


ل 


كتاب الصيام 

تعريف الصيام 
معن الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء, فإذا أمسبك شخص عن 
الكلام؛ أو الطعام فلم يتكلم» ولم يأكلء فإنه يقال له في اللغة: صائم» ومن ذلك 
قوله تعالى: (إني نَدَرْت لِلرّحْمَّن صَوْما) أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام؛ وأما معناه 
في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاًء من طلوع الفجر 
الصادق؛ إلى غروب الشمسء بالشروط الآ بيانها. وهذا التعريف متفق عليه بين 
الحنفية؛ والحنابلة» أما المالكية والشافعية فإفهم يزيدون في آحره كلمة «بنيّة»» وذلك 
لآ النيةة نميه بركننن أر كان السياف عنك اللتنقيةة :والكنابلةهفاييقة" بحو من 


التعريف» على أنها شرط لازم لا بد منه» فمن ل ينو بالكيفية الآقِ بيافهاء فإن صيامه 
يبطلء باتفاق؛ ومن هذا تعلم أن الخلاف في كون النية شرطاً أو ركناً فلسفة فقهية 
يحتاج إلى معرفتها طلبة العلم» أما غيرهم فإنهم ملزمون .معرفة أن نية الصيام لازمة؛ 
فلا يصح الصيام بدوها. 


عمد 


أقسام الصيام 
اتفق المالكية» والشافعية» وال حنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام: 


اذه هوام موود مع مداه شه رشان أذام وقضاء؟ روديام الكفاراكة: 
والصيام المنذورء ثانيها: الصيام المسنون» ثالثها: الصيامء ا حرم رابعها: الصيام 
المككروه وسيأقٍ بيان كل قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة» أما الحنفية فقالوا: إن 
أقسام الضيام كثيرة» فانظرها تحث الخط!'!. 


() الحنفية: قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور» سواء كان معيناً. وهو نذر صوم يوم بعينه. 
كيوم الخميس مثلاً. أو غير معين. كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: إن قضاء 
هذا النذر واحب لا فرض. وقد عرفت مما تقدم أن الواحب عندهم .معيئ السنة المؤكدة» فلا 
يعاقب تاركه بالنار. وإن كان يحرم من شفاعة النبي المحتار. وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر 
يت بقوله تغال: :ليوف لَدورَهَي أ وهته: الآية: للنتيت قطعية الدلالة الآن بم ادن معضية فإنه 
لا يلزمه الوفاء ب؟ما. ومن خحصصت الآية بنذر المعصية. فإها لا تكون قطعية الدلالة. على فرضية 
الوفاء بالنذر وأيضاً فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة» فقالوا: 
لو نذر شخخص أن يصلي لله ركعتين مثل» فإنه لا يصح له أن يصليهما بعد صلاة العصرء بخلاف 
ما لو فاتته صلاة الصبح مثلاًء فإن له أن يصليهما بعد صلاة العصرء فدل ذلك على أن النذر 
واحب لا فرض لاختلافه عن الفرض في الأداء» ومنهم من قال: إن الوفاء بالنذر فرض» فمن 
نذر أن يصوم يوماً معيناً أو أكثرء أو نذر أن يصوم يوماً بغير تعيين, فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا 
النذر» ول تثبت الفرضية بآية (وَلْيوُفوًا ذُورَهُمي وَإنما ثبتت بالإجماع» وهذا الرأي هو الراجح 
عند الحنفية» وبه قال غيرهم من الأئمة» فعلى الرأي الأول تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية 
أقسام: أحدها: الصيام المفروض فرضاً معيناء كصوم رمضان أداء في وقتهء ثانيها: الصيام 
المفروض فرضاً غير معين» كصوم رمضان قضاء في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو 
بعضهء فإنه لا يلزمه أن يقضيه ف وقت خاصء ومثله صوم الكفارات» فإنه فرض غير معين» 
الثها: صيام واحب معين» كالنذر المعين» رابعها: صيام واحب غير معين» كالنذر المطلق» 
عانيي] عام النفلن: شاديها الضياء النتيوة سابعها الصيام التتسنيء #افنياة المكروه فازيهاً 


0 


القسم الأول: الصيام المفروض صوم رمضان 

عرفت أن العام اروم هر صياءقهر رمكاة أداء وكقاء وعنياء 
الكفارات» والصيام المنذور. وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة» وإن كان 
بعض الحنفية يخالف ف الصيام المنذور» ويقول: إنه واحب لا فرض» وإليك بيان 
الصيامات المذكورة على هذا الترتيب: 

صيام شهر رمضان, دليله 

هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم؛ وقد فرض في عشر من 
شهر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصفء ودليل فرضيته الكتاب والسنة والإجماعء أما 
الكتاب فقد قال تعالى: (يَا أَيَّا الَذِينَ آمَنوًا كيب عَلَيَكُمُ الصِيامُ) إلى قوله: (شَهْرُ 
رَمََانَ الّذِي ألزل فيه الَْرْآنُ) فشهر رمضان خبر لبتد! محذوف تقديره هو شهر 
رمضانء أي المكتوب عليكم صيامه» هو شهر رمضان... الخ وقوله تعالى: (فَمَنْ 
شهدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصّمْه, وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: «بى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان» رواه البخاري» ومسلم عن ابن عمرء وأما 
الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته» ولم يخالف أحد من المسلمين» فهي معلومة 
من الدين بالضرورة؛ ومنكرها كافر» كمنكر فرضية الصلاة» والزكاة» والحج. 


أو تجريعاء فالأقسام عنده ثمانية» أما على الرأي الثاني فإهها تنقسم إلى سبعة أقسام: الأول: فرض 


معين» وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداءء والنذر المعين» الثاني: فرض غير معين» وهو ما 
ليس لهاوقت: عناض؛ كفيوم تان قضناء والندر غير المعين4: الغالك: الواخن» :وهو صوم 
التطوع بعد الشروع فيه» فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب 
عليه أن يتمه» بحيث لو أفطر يأثم إنماً صغيراء كما تقدم» وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. 
ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور» فإنه واجب كذلكء الرابع: الصيام المحرم؛ الخامس: الصيام 
المسنون؛ السادس» صيام النفل: السابع: الصيام المككروه» وسيأ بيان كل قسم منها 


-هم5- 


أركان الصيام 
للصيام ركن واحد عند الحنفية» والحنابلة» وهو الإمساك عن المفطرات الآ 
فاك آنا" المالكنه و العا فيه فانط ر مهيا قدت 
شروط الصيام 


تنقسم شروط الصيام الى : شروط وجوب» وشروط صحة وشروط أداى 


فل نسيل ف لداعي لور شيف ال 


6 المالكية: اختلفوا فقال بعضهم إن للصيام ركنين أحدهما الإمساك ثانيهما النية فمفهوم الصيام لا 
يتحقق إلا يما ورجحح بعضهم أن النية شرط لا ركن فمفهوم الصيام يتحقق بالإمساك فقط. 
الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات» والنية» والصائم» فمفهوم الصيام عندهم 
لا يتحقق إلا هذه الثلاثة» وقد عرفت أن الحنابلة» والحنفية يقولون: إن النية والصائم شرطان 
حارجان عن مفهوم الصيام» ولكن لا بد منهما 

() الشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وحوب» وشروط صحة؛ أما 
شروط وجوبه فأربعة: أحدها البلوغ» فلا يجب الصيام على الصبي» ولكن يؤمر به لسبع سنين 
إن أطاقه» ويضرب على تركه لعشر سنين» ووافقهم على هذا الحنفية؛ أما المالكية فقد قالوا: لا 
يحب على الولي أمر الصبي بالصيام؛ ولا يندب» ولو كان الصبي مراهقاً؛ الحنابلة قالوا: المعول في 
ذلك على القدرة والإطاقة» فإذا كان الصبي مراهقاً يطيق الصيام» فيجب على الولي أن يأمره به 
ويضربه إذا امتنع؛ ثاينها: الإسلام» فلا يحب على الكافر وحوب مطالبة» وإن كان يعاقب عليه 
في الآخرة؛ أما المرتد فإنه يحب عليه وحوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام, ثالثها: 
العقل» فلا يجب على البحنون إلا إن كان زوال عقله بتعديه» فإنه يلزمه قضاءه بعد الإفاقة» ومثله 
السكران إن كاك سعدا ستكرو قارته فشاو وان كان كن بهد كما ذا شو من ليطن 
أن فيه ما فإذا به حمر سكر منه فانه لا يطالب بقضاء زمن السكرء أما المغمى عليه فيجب عليه 
القطناء عنقا أ راغ أكان مغديا نيت الاعداء آم لآم برابعياء الاطافة سسا وشرعاء فد 
يحب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حساًء ولا على نحو حائض لعجزها 
شرعاًء وأما شروط صحته فأربعة أيضاً: الأول: الإسلام حال الصيام. فلا يضح من كافر 
أصليء ولا مرتد, الثاي: التمييز» فلا يصح من غير مميز» فإنه كان محنوناً لا يصح صومه؛ وإن 


وم 


جن لحظة من نمار» وإن كان سكران أو مغمى عليه لا يصح صومهما إذا كان عدم التمييز 
مستغرقاً لجميع النهارء أما إذا كان في بعض النهار فقط فيصحء ويكفي وجود التمييز ولو 
حكماًء فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه. لأنه مميز حكماء الثالث: خخلو 
الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن ل تر الوالدة دماًء الرابع: أن يكون الوقت 
قابلاً للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق, فإنها أوقات غير قابلة للصوم؛ ومنها يوم 
الشك إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه» كأن صامه قضاء عما في ذمته» أو نذر صوم يوم الاثنين 
القابل» فصادف يوم الشكء فله صومه؛ أو كان من عادته صوم الخميس وصادف ذلك يوم 
لتك كله نوم أنضاء "ان إن قريد تومه لأنه يوم الشك فلا يصح صومهء كما سيأن في 


مبحث «صيام يوم الشك»» وكذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضه. فإنه لا يصحء 
ويحرم» إلا إن كان هناك سبب يقتضي الصوم من نحو الأسباب الي بينا في يوم الشكء أو كان 
قد وصله ببعض النصف الأولء» ولو بيوم واحد. 

هذه هي الشروط عند الشافعية؛ وليست منها النية» لأنما ركن» كما تقدم» ويجب تجديدها لكل 
يوم صامه؛ ولا بد من تببيتهاء أي وقوعها ليلاً قبل الفجرء ولو من المغرب؛ ولو وقع بعدها ليلاً 


ما ينافي الصومء لأن الصوم يقع بالنهار لا بالليل؛ وإن كان الصوم ترظ ا ريفنات والكقانة 
والنذر فلا بد من إيقاع النية ليلاً مع التعيين بأن يقول بقابه: نويت صوم غد من رمضانء أو 
نذراً علي أو نحو ذلك» ويسن أن ينطق بلسانه بالنية لأنه عون للقلبء كأن يقول: نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان الحاضر لله تعالى؛ وأما إن كان الصوم نفلاً فإن النية تكفي فيه ولو كانت 
فاراً» بشرط أن تكون قبل الزوال» وبشرط أن لا يسبقها ما ينافي الصوم على الراحح؛ ولا يقوم 
مقام النية التسحر في جميع أنواع الصوم, إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر ونواه» كأن يتسحر بنية 
الصوم» وكذلك إذا امتنع من الأكل عند طلوع الفجر حوف الإفطار. فيقوم هذا مقام النية. 

الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب» وشروط وجوب الأداء» وشروط 
صحة الأداء. فأما شروط الوجحوبء فهي ثلاثة: أحدها: الإسلام فلا يحب على الكافر لأنه غير 
مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم» وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأق؛ وقد 
تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوحوب وللصحة ثانيها العقل فلا يحب 
على المجنون حال جنونه ولو حن نصف الشهر. ثم أفاق. وحب عليه صيام ما بقي. وقضاء ما 
فات» أما إذا أفاق بعد فراغ الشهرء فلا يجب عليه قضاؤه؛ ومثل البحنون المغمى عليه. والنائم إذا 


ره 


أصيب ,كرض النوم قبل حلول الشهر ثم ظل نائماً حي فرغ الشهرء ثالثها: البلوغ» فلا يحب 
الصيام على صبِيّ» ولو مميزأء ويؤمر به عند بلوغه سبع سنين» ويضرب على تركه عند بلوغ سنه 
عشر سنين إن أطاقه» وأما شروط وجوب الأداء فاثنان: أحدهما: الصحة» فلا يجب الأداء على 
الزيضن» وق كات خاطا +القضاء يفل كفاته بن عرض انيه الاقامةه قاذ عي الأذاء على 
افرع" نت وسية: عليه اهاوه ونا كدرو وله الآدين دالنان اها أحوم» الطيارة من 
الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية؛ 
فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية غييزاً للعبادات عن العادات. والقدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه 
أنه يصوم كذا؛ ويسن له أن يتلفظ يما؛ ووقتها كل يوم بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف 
النهار. والنهار الشرعي: من انتشار الضوء في الأفق الشرقي عند طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ فيقسم هذا الزمن نصفين. وتكون النية في النصف الأول بحيث يكون الباقي من النهار 
إلى غروب الشمس أكثر ما مضىء فلو لم يبيت النية بعد غروب الشمس حت أصبح بدون نية 
ممسكاء فله أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار. كما سبق؛ ولا بد من النية لكل يوم من رمضانء 
والتسحر نية» إلا أن ينوي معه عدم الصيام ولو نوى الصيام في أول الليل» ثم رجع عن نيته قبل 
طلوع الفجر صح رجوعه في كل أنواع الصيام» ويجوز صيام رمضانء والنذر المعين» والنفل بنية 
مطلق الصومء أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار» ولكن الأفضل تبييت النية 
وتعيينها: وإذا نوى صيام يوم آخر؛ سواء كان منذورا أو مندوبا في رمضان يقع عن رمضان إلا 
إذا كان مسافرا ونوى صوماً واجبء فإنه يقع عن ذلك الواجبء لأنه مرخص له بالفطر حال 
السفر؛ أما القضاء والكفارة والنذر المطلق» فلا بد من تبيبت النية فيها وتعيينهاء أما صيام الأيام 
المنهي عنهاء كالعيدين» وأيام التشريق» فإنه يصحء ولكن مع التحريم» فلو نذر صيامها صح 
نذره» ووحب عليه قضاؤه في غيرها من الأيام؛ ولو قضاه فيها صح مع الإثم. 


المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقطء وشروط وجوب وصحة معاء أما 
شروط الوحوب فهي اثنان: البلوغ؛ والقدرة على الصوم؛ فلا يجب على صبيء ولو كان مراهقاء 
ولا يجب على الولي أمره به ولا يندب» ولا على العاجز عنه» وأما شروط صحته فثلاثة: الإسلام 
فلا يصح من الكافر» وإن كان واجباً عليه» ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر» والزمان 
القابل للصومء فلا يصح في يوم العيد. والنية على الراحح. وسيأتي تفصيل أحكامهاء وشروط 
وجوبه وصحته معاً ثلاثة: العقل» فلا يجب على المجنون والمغمى عليه: ولا يصح منهماء وأما وجوب 


به 


لقضاء؛ ففيه تفصيل حاصله: أنه إذا أغمي على الشخص يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب 
لشمس أو أغمي عليه معظم اليوم, سواء كان مفيقاً وقت النية أو لا في الصورتين» أو أغمي عليه 
نصف اليوم أو أقلهه ول يكن مفيقاً وقت النية في الحالتين فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه 
لصورء أما إذا أغمي عليه نصف اليوم أو أقله» وكان مفيقاً وقت النية في الصورتين: فلا يحب عليه 
لقضاء مى نوى قبل حصول الإغماءء والجنون كالإغماء في هذا التفصيل» ويجب عليه القضاء على 
لتفصيل السابق إذا حن أو أغمي عليه» ولو استمر ذلك مدة طويلة» والسكران كالمغمى عليه في 
تفصيل القضاء سواء كان السكر بحلال أو حرام؛ وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم 
م بيت النية في أول الشهر. الشرط الثاي: النقاء من دم الحيض والنفاس. فلا يحب الصوم على 
حائض ولا نفساء ولا يصح منهما. ومى طهرت إحداهما قبل الفجر» ولو بلحظة» وجب عليها 
تبييت النية» ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع. 
لشرط الثالث: دخول شهر رمضان فلا يحب صوم رمضان قبل ثبوت الشهرء ولا يصح.ء أما 
لنية فهي شرط لصحة الصوم على الراحح؛ كما تقدم؛ وهي قصد الصوم؛ وأما نية التقرب إلى 
لله تعالى فهي مندوبة» فلا يصح صوم فرضاً كان أو نفلاً؛ بدون النية. ويجب في النية تعيين 
لمنوي بكونه نفلاً أو قضاء أو نذراً مثلاً؛ فإن جزم بالصوم وشك بعد ذلك هل نوى التطوع أو 
لكر أو" التطناءة العقد تطرهاء ررق ملق هن تو الى أو« الفحباني قاذ خر عو رواجت ضهنا 
وانعقد نفل فيجب عليه إتمامه» ووقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فلو نوى 
الصوم في آخر حجزء من الليل بحيث يطلع الفجر عقب النية صحتء والأولى أن تكون متقدمة 
على الجزء الأخير من الليل؛ لأنه أحوطء ولا يضر ما يحدث بعد النية من أكل أو شرب؛ أو 
جماع أو نوم بخلاف الإغماءء والجنون إذا حصل أحدهما بعدها؛ فتبطل؛ ويجب تحديدهاء وإن 
بقي وقنها بعد الإفاقة» ولا تصح النية فهاراً في أي صوم, ولو كان تطوعاء وتكفي النية الواحدة 
في كل صوم يجب تتابعه» كصيام رمضانء وصيام كفارته» وكفارة القتل أو الظهار ما دام لم 
ينقطع تتابعه» فإن انقطع التتابع عرض أو سفر أو نحوهماء فلا بد من تبييت النية كل ليلة ولو 
اسع ايا على" انه فإذا انقطع السفر والمرض كفت نية للباقي من الشهرء وأما الصوم 
الذي لا يجب فيه التتابع» كقضاء رمضان وكفارة اليمين» فلا بد فيه من النية كل ليلة» ولا 
يكفيه نية واحدة في أوله؛ والنية الحكمية كافية» فلو تسحرء ولح يخطر بباله الصوم» وكان بحيث 


لو سئل لماذا تتسحر؟ أجحاب بقوله: إنما تسحرت لأصومء كفاه ذلك. 


و58 - 


ثبوت شهر رمضاد 
يثبت شهر رمضان بأحد أمرين: الأول: رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية 


ما بنع الرؤية:من غيم :أو دحا أو غباز أو نجوهاء الثاي كمال شعبان ثلاثين يوماً 
إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم.؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»؛ رواه البحاري عن 
أن شريةةة وشو لديف أذ البنناء إذا كانت عكر 'آمن لضيو 'سفلنا وزقية 
الهلال» فلا يجوز الصيام إلا إذا رئي الهلال» أما إذا كان بالسماء غيمء فإن المرجحع 
وتذللف توكوة: إلا شعنات كمي أن كيه الات جوم فيفلو كان فافضاء ىق 


الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقطء وشروط 
وحوب وصحة معاًء فأما شروط الوجوب فقطء فهي ثلاثة: الإسلام؛ والبلوغ؛ والقدرة على 
الصوم» فلا يحب على صبيء ولو كان مراهقاء ويجحب على وليه أمره به إذا أطاقه» ويجب أن 
يضربه إذا امتنع» ولا يحب على العاحز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه» وأما المريض الذي 
يرجحى برؤه فيجب عليه الصيام إذا برأء وقضاء ما فاته من رمضان» وأما شروط الصحة فقط 
فهي ثلاثة: أوطا: النية؛ ووقتها الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن كان الصوم فرضاً 
أما إذا كان الصوم نفلاً فتصح نيته نهارً» ولو بعد الزوال إذا لم يأت بمناف للصوم من أكل أو 
شرب مثلاً من أول النهار» ويجب تعبين المنوي من كونه رمضان أو غيره؛ ولا تحب نية الفرضية» 
وتحب النية لكل يوم؛ سواء رمضان وغيره» ثانيها: انقطاع دم الحيض؛ ثالثها: انقطاع دم 
النفاس؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساءء وإن وحب عليهما القضاء؛ وأما شروط الوحوب 
والصحة معأ فهي ثلاثة: الإسلام؛ فلا يحب الصوم على كافرء ولو كان مرتداً؛ ولا يصح منه. 
والعقل» فلا يجب الصوم على مجنون» ولا يصح منه. والتمييز فلا يصح من غير مميز كصبي لم 
يبلغ سبع سنين» لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان بحنوناً وأفاق أثناء يوم رمضان 
وجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ وأما إذا حجن يوما كاملا أو أكثرء فلا يحب غلية قضاؤه بخلاف 
المغمى عليه» فيجب عليه القضاءء» لو طال زمن الإغماء» والسكران والنائم» كالمغمى عليه لا 
ترقدون أنه يكرن السك عنقا بن أت 


3 0.4 


حسابنا نلغي ذلك النتقص» وإن كان كاماد وجب الصوم. وهذه القاعدة وضعها 
الشارع الذي أمر بالصيام» فهو صاحب الحق المطلق في نصب العلامات الي يريدهاء 


وهو قد قال لنا: إن كانت السماء وا ومكن رؤية المحلال» فارصدوه؛ وصوموا 


عند رؤيته» وإلا فلاء أما إذا كانت غيماء فلنرحع إلى حساب شهر شعبان» ونكمله 


ثلاثين يوماً ويمذا أذ ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة حال الغيم عملاً بلفظ آخر 
ورد في حديث آخرء وهو صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم, فاقدروا 
له. فقالوا: إن معيئ «فاقدروا له» احتاطوا له بالصوم؛ وقد احتج الحنابلة لذلك 
بعمل ابن عمر راوي الحديث» فقد ثبت أنه كان إذا مضى من شعبان تسع 
وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك» وإن لم ير» ولم يحل دون منظره سحاب؛ 
وقتر» أصبح را وإن حال أصبح فاك ولا يقال لهذا اليوم: يوم شك في هذه 
الحالة؛ بل الشك عندهم لا يوجد إلا إذا كان اليوم صحواء وتقاعد الناس عند رؤية 
الحلال» وقد ذكرنا نئي لكيه عن اط ل ان كني انناف نينا 


تفصيل المذاهب» فانظره تحت قيال , 


() الحنابلة قالوا: إذا غم الحلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فلا يحب إكمال 
شيا الاين ونا وواسي ليه بيت النها وسّوم اليم العلل تلك الليلة ستواء كان الواقتو من 
شعبان أو رمضانء وينويه عن رمضانء فإن ظهر في أثنائه أنه من شعبان لم يجب إتمامه 

(') الحنفية قالوا: إذا كانت السماء خالية من موانع الرؤية» فلا بد من رؤية جماعة كثيرين يقع 
بخبرهم العلم» وتقدير الكثرة منوط برأي الإمام أو نائبه» فلا يلزم فيها عدد معين على الراحح؛ 
ويشترط في الشهود في هذه الحالة أن يذكروا في شهادقم لفظ: «أشهد», وإن لم تكن السماء 
خالية من الموانع المذكورة» وأخبر واحد أنه رآه اكتفى بشهادته إن كان مسلماً عدلاً عاقلاً بالغاء 
ولا يشترط أن يقول: أشهد كما لا يشترط الحكم. ولا مجلس القضاء ومى كان بالسماء علة فلا 
يلم أن يراه جافة التمسس الرؤية هده ولا خق ١ق‏ الشاهد ين ان 'يكرن ذكرا أو انق خرا أو 
عبداء وإذا رآه واحد ممن تصح شهادته وأخبر بذلك واحدا آخر تصح شهادته فذهب الثاني إلى 
القاضي؛ وشهد على شهادة الأول» فللقاضي أن يأخذ بشهادته» ومثل العدل في ذلك مستور الحال 


صا اي 


على الأصح؛ ويجحب على من رأى الحلال من تصح شهادته أن يشهد بذلك في ليلته عند القاضي إذا 
كان في المصرء فإن كان في قرية فعليه أن يشهد بين الناس بذلك في المسجدء ولو كان الذي رآه 
امرأة مخدرة؛ ويجب على من رأى الهلال» وعلى من صدقه الصيام» ولو ورد القاضي شهادته؛ إلا 
أنهما لو أفطرا في حالة رد الشهادة فعليهما القضاء دون الكفارة. 

الشائعية ثالراة مف ركان وروية معدل ولن دعر را جوم كافك لهام صمتوا أوجا ماعل 
الرقية اسيك 48 بو ةرطق العامة أن وكرة ماما فافلا الما سر كرا داوسب 


ظاهره؛ وأن يأي في شهادته بلفظ: أشهد» كأن يقول أمام القاضي: سيد أن رأيت الهلال» ولا 
يازم أن يقول: وإن غداً من رمضان؛ ولا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضيء 
وحكم بصحتهاء أو قال: ثبت الشهر عندي» ويجب على من رأى الهلال بعينه أن يصوم 
رمضانء ولو لم يشهد عند القاضي» أو شهد ولم تسمع شهادته» وكذا يحب على كل من صدقه 
أن يصوم م بلغته شهادته ووثق بما؛ ولو كان الرائي صبياً أو امرأة أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً. 
المالكية قالوا: ينبت هلال رمضان بالرؤية؛ وهي على ثلاثة أقسام: الأول: أن يراه عدلان والعدل 
هو الذكر ال حر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة» أو فعل ما يخل 
بالمروءة» الثاني: أن يراه جماعة كثيرة يفيد حبرهم العلم» ويؤمن تواطؤهم على الكذب, ولا يحب 
أن يكوتوا كليب :د كور أحرارا غدولا» القالث: أت يواه :واتحده. ولك للا تيت الرؤية بالؤايجد إلا 
في حَق نفسه أو في حَق من أخبره إذا كان من أحبره لا يعتئ بأمر الحلال؛ أما من له اعتناء 
بأمره» فلا ينبت ف حقه الشهر برؤية الواحد» وإن وجب عليه الصوم برؤية نفسه؛ ولا يشترط 
في الواحد الذكورة» ولا الحرية» فم كان غير مشهور بالكذب وجب على من لا اعتناء لهم 
آم اقول نوهو جود عازه نول إن اطراة ا عدا قف واتفنت ”الطب تبر ووز اطيا قفنت 
له؛ وم رأى الهلال عدلان» أو جماعة مستفيضة وجب على كل من مع منهما أن يصوم؛ كما 
يجب على كل من نقلت إليه رؤية واحد من القسمين الأولين» إنما إذا كان النقل عن العدلين» 
فلا بد أن يكون الناقل عن كل منهما عدلين» ولا يلزم تعدد العدلين في النقل» فلو نقل عدلان 
الرؤية عن واحدء ثم نقلاها عن الآخر أيضاً وجب الصوم على كل من نقلت إليهء أو جماعة 
مستفيضة» ولا يكفي نقل الواحد» وأما إذا كان النقل عن الجماعة المستفيضة» فيكفي فيه العدل 
الواحدء كما يكفي إذا كان النقل ثبوت الشهر عند الحاكم» أو عن حكمه بثبوته؛ وإذا رأى 
الحلال عدل واحدء أو مستور الحال وجب عليه أن يرفع الأمر للحاكم ليفتح باب الشهادة 


ل 


إذا ثبت الحلال بقطر من الأقطار 

إذا ثبت رؤية الحلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار, لا 
فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم. ولا 
عبرة باختلاف مطلع اللال لطلقاء غلك لاتب الأفية رخاز السافية خالعك 
000 

هل يعتبر قول المنجم؟ 

لا عبرة بقول المنجمين» فلا يجب عليهم الصوم بحساههم؛ ولا على من وثق 
بقولهمء لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدأء وهي رؤية الهلال أو 
إكمال العا كن ينما اقول المتحميت فهو إن كان ميا غك قواغد دقيقة: فإنا 
نراه غير منضبطء» بدليل احتلاف آرائهم في أغلب الأحيان» وهذا هو رأي ثلاثة من 


الأئمة) وخالف الشافعية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط "ا 


فرعا ينضم إليه واحد آر إذا كان عدلاً» أو جماعة مستفيضة إن كان غير عدل» ولا يشترط في 
إخبار العدلين أو غيرهم أن يكون بلفظ: أشهد. 

الكزايلة قالواه لايد فى بوره ملذل رمهتان دن ]دياز مكل غدل ظاهرا وياطنا "قاف لين يزه 
طب تعيوة ولا سدور الخال ولا فرق أو العدال يق كوه ذكرا أو ان بعر .أو قدا ولا 
يشترط أن يكون الإخبار , بلفظ: أشهدء فيجب الصوم على من سمع عدلاً يخبر برؤية هلال 
رمضانء ولو رد الحاكم خبره» لعدم عمله بحاله» ولا يحب على من رأى الملال أن يذهب إلى 
القاضيء ولا إلى المسجد» كما لا يجب عليه إخبار الناس 

() الشافعية قالوا: إذا ثبتت رؤية الحلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل 
ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت؛ والقرب يحصل باتحاد المطلع» بأن يكون بينهما أقل من 
أربعة وعشرين 5 يديد أما أهل الجهة البعيدة» فلا يجب عليهم الصوم يمذه الرؤية 
لاحتلاف المطلع 

(') الشافعية قالوا: يعتبر قول المنجم في حَق نفسه وحَق من صدقه؛ ولا يحب الصوم على عموم 
الناس بقوله على الراحح 


7ت 


حكم التماس الهلال 
يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الحلال في غروب اليوم التاسع 
والعشرين من شعبان ورمضان حت يتبينوا أمر صومهم وإفطارهم؛ ولم يخالف في 
هذا سوى الحنابلة فقالوا: إن التماس الحلال مندوب لا واحب؛ ولا يخفى أن رأي 
غيرهم هو المعقول» لأن صيام رمضان من أركان الدين؛ وقد علق على رؤية الهلال 
ذكييت يكرة طدلت اللذ ل متدرا فقط. وإذا رئي الحلال ارا قبل الزوال أو بعده 
وجب صوم اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر شعبان» ووجب إفطار اليوم 
الذي يليه إن كان آخحر رمضانء» ولا يجب عند رؤية الحلال الإامساك في الصورة 
الأولى» ولا الإفطار في الثانية» وهذا الحكم عند المالكية» والحنفية» وخالف الشافعية؛ 
والحنابلة؛ فانظر مذهيهم تحت المخط!'!. 
هل يشترط حكم الحاكم في الصوم؟ 
لا يشترط في ثبوت الحلال ووجحوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم. 
ولكن لو حكم بتبوت الحلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم 
المسلمين. ولو خالف مذهب البعض منهم. لأن حكم الحاكم يرفع الخلافء. وهذا 
متفق عليه» إلا عند الشافعية» فانظر مذهبهم تحت النطل", 
ثبوت شهر شوال 
ينبت شهر شوال برؤية هلاله طبعاًء وفي كيفية ثبوته تفصيل المذاهب» فانظره 
تحت الخطا'! فإن لم ير هلال شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين. فإذا تم رمضان 


ول السافعية ار لطهايلة قالراه إن روي هلول قار" شير هف وزع امسن رويته بدن العرونيت 

(') الشافعية قالوا: يشترط في تحقيق الحلال ووجوب الصوم ممقتضاه على الناس أن يحكم به الحاكم» 
فمى حكم به وحب الصوم على الناس» ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل 

(') الحنفية قالوا: ينبت شوال بشهادة رحلين عدلين أو رجحل وامرأتين كذلك إن كانت السماء بما 
غلة كفم ووه أما إن كانظ: ضعو كلا بذ ثن زوية تماعة كترين ويلوم اذيقول الشافة: اسهد 
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ثلاثين يوماً ولم ير هلال شوالء فإما أن تكون السماء صحواً أو لاء فإن كانت 
صحواً فلا يحل الفطر في صبيحة تلك الليلة» بل يجب الصوم في اليوم التالي؛ ويكذب 
شهود هلال رمضان؛» وإن كانت غير صحو وجب الإفطار في صبيحتها واعتبر ذلك 
اليوم من شوال؛ عند الحنفية» والمالكية» وخالف الشافعية» والحنابلة فانظر مذهبيهما 
ع برل 

مبحث صيام يوم الشك 


في تعريف يوم القناره وك موه نعل نو لزاع اه اليك لوال 


المالكية قالوا: يثبت هلال شوال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة» وهي الجماعة الكثيرة الي 
يؤمن تواطؤها على الكذب, ويفيد خبرها العلم» ولا يشترط فيها الحرية» ولا الذكورة» كما 
تقدم في «ثبوت هلال رمضان»» وتكفي رؤية العدل الواحد في حَق نفسه؛ ويجب عليه أن يفطر 
بالنية» فلا ينوي الصوم؛ ولكنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك من المفطرات» ولو 
أمن اطلاع الناس عليه؛ نعم إن طرأ له ما يبيح السفر أو طرأ عليه مرضء فإنه يجوز له أن يأكل 
ويشرب وغير ذلك؛ وإذا أفطر بغير عذر مبيح» بالأكل ونحوه» وعظ وشدد عليه إن كان ظاهر 
الصلاح؛ فإن لم يكن ظاهر الصلاح عاقبه القاضي .ما يراه تعزيراً. 

الشافعية قالوا: تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال» فهو كرمضان على الراحح, 
ويلزم أن يقول الشاهد؛ أشهد؛ فلفظ الشهادة متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ما عدا المالكية. 
الحنابلة قالوا: لا يقبل في ثبوت شوال إلا رجلان عدلان يشهدان بلفظ الشهادة 

(') الشافعية قالوا: إذا صام الناس بشهادة عدل وتم رمضان ثلاثين يوماً وجب عليهم الإفطار 
على الأصح» سواء كانت السماء صحوا أو لا. 

الحنابلة قالوا: إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين وأموا عدة رمضان ثلاثين 'يوماء ول يروا الملال 
ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفط سالا أما إن كان صيام رمضان بشهادة عدل واحدء أو 
بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوماً بسبب غيم ونحوه» فإنه يحب عليهم صيام الحادي 
والثلاثين 

(') الحنفية قالوا: يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضانء وذلك بأن ل ير 
الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان» فوقع الشك في اليوم التالي له هل 


اهمغع”» ل 


هو من شعبان أو من رمضان» أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس 
بالرؤية» ولم تثبت» أما صومه فتارة يكون مكروهاً تحرماً أو تنزيهاًء وتارة يكون مندوباء وتارة 
يكون باطلاً» فيكره تحرعاً إذا نوى أن يصومه جازماً أنه من رمضانء ويكره تتزيهاً إذا نوى صيامه 
عن واحب نذرء وكذا يكره تتريهاً إذا صامه متردداً بين الفرض والواجب بأن يقول: نويت صوم 
ون كان من :معان م للقن باحر اقيرة أن تفرتددا نوق النوطن والنفل وحن يعول تويك 
صوم غد فرضاً إن كان من رمضانء وتطوعاً إن كان من شعبان» ويندب صومه بنية التطوع إن 
وافق اليوم الذي اعتاد صومه؛ ولا بأس بصيامه بمذه النية» وإن لم يوافق عادته؛ ويكون صومه باطلاً 
إذا صامه متردداً بين الصوم والإقطارء بأن يقول نويت أن أضوم قدا إذ كان من :رمضناةة وإلا فأنا 
مفطر» وإذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه» ولو كان مكروهاً تحرعاًء أو تتريهاء أو 
موا مانا 

الشافعية قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برية الهلال ليلته» ولم 
يشهد به أحده أو شهد به من لا تقبل شهادته» كالنساء والصبيان» ويحرم صومه؛» سواء كانت 
الجا و غزوسه البوع الذي ميقه :صصوا أن ا غيم بولا ور افق تي خالة العين بخالافت ااام 
ألحد اناقل بتري عزوي يدل راع ترون 5 سي لي خرالف وديا اصترفاء 
وهو هنا خحبر: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ»» فإن لم يتحدث الئاس برؤية 
الملال» فهو من شعبان جزماء وإن شهد به عدل؛ فهو من رمضان جزماًء ويستئئى من حرمة 
صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصومء كالنذرء والقضاءء أو الاعتياد» كما إذا اعتاد أن 
يصوم كل خميس» فصادف يوم الشك. فلا يحرم صومه؛ بل يكون واحباً في الواحبء ومندوبا 
في التطوع؛ وإذا أصبح يوم الشك مفطراًء ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه ثم 
قضاه بعد رمضان على الفور» وإن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضانء فإن تبين أنه من 


شعبان لم يصح صومه أصلاً لعدم نيته» وإن تبين أنه من رمضان؛ فإن كان صومه مبنياً على 
تصديقه من أحبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضانء وإن لم يكن صومه 
مبنياً على هذا التصديق لم يقع عن رمضان» وإن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو 
نفل» وإن كان من رمضان فهو عنه» صح صومه نفلاً إن ظهر أنه من شعبان؛ فإن ظهر أنه من 
رمضان لم يصح فرضاً ولا نفلاً. 


المالكية قالوا: عرفوا يوم الشك بتعريفين: أحدها: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ليلته من 
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الصيام ارم 
صيام يوم العيد. وصيام المرأة بغير إذن زوجها 
حرّم الشارع الصوم في أحوال: منها الصيام يوم العيدين: عيد الفطرء وعيد 
الأضحى؛ وثلاثة أيام بعد عيد الأضحىء عند ثلاثة من الأثمة» إلا أن الحنفية قالوا: 


لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان: كالفاسق» والعبد» والمرأة» الثاني: أنه يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم» ولم ير هلال رمضانء» وهذا هو المشهور في التعريف» وإذا 
صامه الشخص تطوعاً من غير اعتياد أو لعادة» كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس؛ فصادف يوم 
القميس :يزع العبلغ» كان أضوفة متتوياة بود ضائة قضاء عن رمطان الشنابق» أو عع كنارة 


بمين أو غيره أو عن نذر صادفه. كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة؛ فصادف يوم الشك وقع 


واحبا عن القضاءء وما بعده إن لم يتبين أنه من رمضانء فإن تبين أنه من رمضان فلا يجرئ عن 
رمضان الحاضر لعدم نيته» ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر» لأن زمن رمضان لا يقبل 
زرا ضوف أزيكان عليه قضاء ذلك البوع ع رمسا القاطت وتطادرينه العر هن رمضان 
الفائت أو الكفارة آنا اندر كلذ يحت قضاوه 'لأنة كان معنا وقات وفع وإذا 'افه الحتياطا 
بحيث ينوي أنه إن كان من رمضان احتسب به وإن لم يكن من رمضان كان تطوعاً. ففي هذه 
الخالة يكون حوت مكزوهان نان تق" الاعترن ومضان اقل بريه ههه ون وبتك الاميساك اليه 
لحرمة الشهر؛ وعليه قضاء يوم؛ وندب الإمساك يوم الشك حى يرتفع النهار» ويتبين الأمر من 
صوم أو إفطار» فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعد فإن أفطر بعد ثبوت أنه 
نو وتان خامندا عام قله القضاء والكقارة 

الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحواً 
لا علة يماء ويكره صومه تطوعاً. إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثرء فلا كراهة. ثم 
إن تبين أنه من رمضان. فلا يحزئه عنه ويحب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعدء أما إذا صامه 
عن واجحب كقضاء رمضان الفائت ونذر كفارة» فيصح؛ ويقع واجباً إن ظهر أنه من شعبان؛ 
فإن ظهر أنه من رمضان فلا يحزئ لا عن رمضان ولا عن غيره» ويحب إمساكه وقضاؤه بعد 
وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه» وإن وجب عليه الإمساك 
والقضاءء كما تقدم؛ فإن لم يتبين أنه من رمضانء فلا يصح لا نفلاً ولا غيره 


ا ا 


إن ذلك فكروه تحرعاء وقال المالكية» يحرم صوم ا ا 
اباغيةيى فدظك فصي كل ملعو ورت قت الا ؛ ومنها صيام المرأة نفلا 
بغير إذن زوجهاء اوور ادعام يكوه راض عن ذلك وإن لم يأذهما صراحة؛ إلا 
إذا لم يكن محتاحاً لهاء كأن كان غائباء أو محرماء أو معتكفاً. وهذا هو رأي 
الغناففيف و لكيه 3 لشي واحاية و ناكا زابييهن قلف انر 
الصوم المندوب 
تاسوعاء-عاشوراء-الأيام البيض-وغير ذلك 

الصوم المندوب» منه صوم شهر المحرمء وأفضله يوم التاسع والعاشر منهء 
والحنفية يقولون: إن صومهما سنة لا مندوب؛ وقد عرفت أن الشافعية» والحنابلة 
يوافقون على هذه التسمية؛ إذ لا فرق عندهم بين السنة والمندوب»ء أما المالكية فلا 
يوافقون؛ للفرق عندهم بين المندوب والسنة كما هو عند الحنفية» ومنه صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. ويندب أن تكون هي الأيام البيضء؛ أعبن الثالث عشرء والرابع 
عشر والخامس عشر من الشهر العربي وخالف المالكية فانظر 00000000 


(') المالكية قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطرء وعيد الأضحىء ويومين بعد عيد الأضحىء إلا في 
لحج للمتمتع والقارن؛ فيجوز هما صومهما؛ وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه. 
لشافعية قالوا: يحرم ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحىء وثلاثة أيام بعد عيد 
لأضحى مطلقاً ولو في الحج. 

لحنابلة قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر» وعيد الأضحىء وثلاثة أيام بعد عيد الأضحىء إلا ف 


لحج للمتمتع والقارن. 

لحنفية قالوا: صيام يومي العيد» وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريماً إلا في الحج 

() الحنفية قالوا: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه. 

الحنابلة قالوا: م كان زوجها حاضراً؛ فلا يحوز صومها بدون إذنه» ولو كان به مانع من 
الوطءء كإحرام» أو اعتكاف, أو مرض 

() المالكية قالوا: يكره قصد الأيام البيض بالصوم 


حب د 


صوم يوم عرفة 
يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة, ويقال له: يوم عرفة. وإنما يندب 
صومه لغير القائم بأداء الحج» أما إذا كان حاجاً ففي صومه هذا اليوم تفصيل في 
اللداشيه كور قت العا" 
صوم يوم الخميس والإثنين 
يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوعء» وأن في صومهما مصلحة 
للأبدان لا تخفى. 


صوم ست من شوال 
يندب صوم ستة من شوال مطل بدون شروط عند الأئمة الثلاثة) وخالف 


المالكية» والأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصلء عند الشافعية» والحنابلة؛ أما 
المالكية» واشيفية فانقاز متهيبيينا عت تدوز ار 


)١(‏ الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرفة إذا وقف يما ليلاً ولم يقف بما فاراًء أما إذا وقف 
ااال ل سرف 

الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه وكذا صوم يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة 
المالكية قالوا: يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة» كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم التروية وهو يوم 
الثامن من ذي الحجة. 

الشافعية قالوا: الحاج إن كان مقيماًبمكة ثم ذهب إل عرفة قار اتفيوعة يوم عرفة حلاف الأولى» 
وإن ذهب إلى عرفة ليل فيجوز له الصوم, أما إن كان الحاج مسافراً فيسن له الفطر مطلقاً 

() المالكية قالوا: يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط: 

١‏ - أن يكون الصائم ممن يقتدي بهء أو يخاف عليه أن يعتقد وجوها. 

؟ - أن يصومها متصلة بيوم الفطر. 

© - أن يصومها متتابعة. 

؛ - أن يظهر صومها؛ فإن انتفى شرط من هذه الشروطء فلا يكره صومهاء إلا إذا اعتقد أن 
وصلها بيوم العيد سنة» فيكره صومهاء ولو لم يظهرهاء أو صامها متفرقة. 

الحنفية قالوا: تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان 


-1549- 


صوم يوم وإفطار يوم 
يندب للقادر أن يصوم و ع و وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع 
ليام المتفونه, 
صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم 
يندب صوم شهر رجحب وشعبانء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنابلة» 
فانظر مذهبهم تحت الفط لال أما الأشهر الحرم وهي أربع: ثلاثة متوالية» وهي ذو 
القعدة وذو الحجة؛ ولمْحرّم» وواحد منفرد» وهو رجبء فإن صيامها مندوب عند 
لاله من الكبمة ولشائنه التقيةه والناد ااتسي ع1" 
إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده 
تام صوم التطوع بعد الشروع فيه وقضاؤه إذا أفسده مسنون عند الشافعية 
والحنابلة» وخالفهم للالكوة والفية . فالطر تدهنيونا قك طدرا"ل وبول ؤالك 
صوم الأيام الى نذر اعتكافهاء كأن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة أيام» فإنه يسن 
له أن يصوم هذه الأيام العشرة» ولا يفترض صيامها عند الشافعية؛ والحنابلة» 
وخالفهم ملكي عاشي الام نينا قلف تلان لام 


(') الحنابلة قالوا: إفراد رحب بالصوم مكروه. إلا إذا أفطر في أثنائه» فلا يكره 
(') الحنفية قالوا: المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منهاء وهي: الخميس» 
والجمعة» والسبت 


() الحنفية قالوا: إذا شرع في صيام نفل ثم أفسده؛ فإنه يحب عليه قضاؤه» والواجب عندهم بمعق 
السنة المؤكدة فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحرعاًء وعدم قضائه مكروه تحرباء كما تقدم في 
أقسام «الصوم». 

المالكية قالوا: إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض» وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده؛ 
ويستئن من ذلك من صام تطوعاء ثم أمره أحد والديهء أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة 
الصوم, فإنه يجوز له الفطر» ولا قضاء عليه 

() الحنفية قالوا: يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور» كما تقدم. 


اوهلا ل 


الصوم المككروه 

صوم يوم الجمعة وحده والنيروز» والمهرحان» وصوم يوم أو يومين قبل 
رمضان. 

من الصوم المكروه صوم يوم النيروز» ويوم المهرجان منفردين بدون أن يصوم 
قبلهما أو بعدهما ما لم يوافق ذلك عادة له فإنه لا يكره عند ثلاثة» وقال الشافعية: لا 
يكره صومهما مطلقاًء ومن المكروه صيام يوم الجمعة منفرداء وكذا صيام يوم 
السبت منفرداء وقال المالكية: لا يكره إفراد يوم الجمعة أو غيره بالصوم» ومن 
المككروه أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين لا أكثرء عند الحنفية» والحنابلة» 
أما المالكية فقالوا: لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان؛ والشافعية قالوا يحرم 
صوم أو يومين قبل رمضان» وكذا صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يصله بما 
قبله» ولم يوحد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة؛ ومن المكروه صوم يوم 
الشبك» وقد تقدم بيانه في المذاهب؛ وهناك مكروهات أخرى مفصلة في المذاهب: 


فانظرها كر مات 


المالكية قالوا: الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم, بمعين أن نذر الاعتكاف أياماً لا يستلزم نذر 
الصوم لهذه الأيام» فيصح أن يؤدي الاعتكاف المنذور في صوم تطوع؛ ولا يصح أن يؤدي في حال 
الفطر» لأن الاعتكاف من شروط صحته الصوم عندهم 

(') الحنفية قالوا: الصوم المكروه ينقسم إلى قسمين: مكروه تحريعاء وهو صوم أيام الأعياد؛ 
والتشريق» فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم» وإن شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاءء 
ومكروه تنزيهاًء وهو صيام يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع» أو عن الحادي عشرء ومن المكروه 
تتريها إفراد يوم النيروز والمهرحان بالصوم إذا لم يوافق عادة له» كما ذكر في أعلى الصحيفة» ومنه 
صياء يام الحرع آنه :رفك التددف اغادق: ومستضوة الوضال ١‏ ونه خواعيله الخسيناك ليلذ وار + 
ومنه صوم الصمتء وهو أن يصوم ولا يتكلم ومنه صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجهاء إلا أن 
يكون مريضاً أو صائماً أو محرماً بحج أو عمرة؛ ومنه صوم المسافر إذا أجهده الصوم. 

المالكية قالوا: يكره صوم رابع النحرء ويستثئ من ذلك للقارن ونحوه. كالمتمتع» ومن لزمه هدي 


آاه” - 


ما يفسد الصيام 


تنقسم مفسدات الصيام إلى قسمين: قسم يوجب القضاء والكفارة» وقسم 
يوجب القضاء دون الكفارة» وإليك بيان كل قسم: 
ما يوجب القضاء والكفارة 
في مفسدات الصيام الي توجب القضاء والكفارة احتلاف المذاهبء» فانظره 
000000 


بنقص في حج أو عمرة فإنه يصومه ولا كراهة» وإذا صام الرابع تطوعاً فيعقد, وإذا أفطر فيه 
عامداًء ولم يقصد بالفطر التخلص من النهي وجب عليه قضاؤه. وإذا نذر صومه لزمه نظراً 
لكونه عبادة في ذاته؛ ويكره سرد الصوم وتتابعه لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصومء 
ويكره أيضاً صوم يوم المولد النبوي» لأنه شبيه بالأعياد» ويكره صوم التطوع لمن عليه صوم 
واحب كالقضاءء وصوم الضيف بدون إذن رب المزل» أما صوم المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها 
فهو حرام» كما تقدم» وكذا يحرم الوصال في الصوم» وهو وصل الليل بالنهار في الصوم وعدم 
الفطر» وأما صوم المسافر فهو أفضل من الفطرء إلا أن يشق عليه الصوم» فالأفضل الفطر. 
الشافعية قالوا: يكره صوم المريض ولمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا حافوا مشقة 
ليد ةوقك يكوة عرما ى حالما إذا اتعالز اهلق اتفيدن الاك أ فلك عضن كرك العذاءة 
ويكره أيضاً إفراد يوم الجمعة» أو يوم سبت أو أحد بالصوم إذا لم يوجد لهم سبب من نذر 
ونحوم" آنا إذا عيام: للمبيت» قلا يكرة: كما إذا واققعادة .له أو وافق يرما ىق صؤمةة وكذا 
يكره صوم الدهر ويكره التطوع بصيام يوم وعليه قضاء فرض لأن أداء الفرض أهم من التطوع 
اللعايلة قالواة يكره ايها هتاف الوه ل راقو أخدال يفط جهن البوميق» وترول الكر هه يكل ره 
ونحوهاء ويكره إفراد رحب بالصوم 

(') الحنفية قالوا: يوجب القضاء والكفارة أمران: الأول أن يتناول غذاءء أو ما في معناه بدون 
عذر شرعيء» كالأكل والشرب ونحوهماء وييل إليه الطبع» وتنقضي به شهوة البطن» الثاني: أن 
يقضي شهوة الفرج كاملة» وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين» بشروط: 

أولاً: أن يكون الصائم المكلف مبيتاً للنية في أداء رمضان» فلو لم يبيت النية لا تجب عليه 


لاه" ل 


الكفارة» كما تقدم وكذا إذا بيت النية في قضاء ما فاته من رمضانء أو في صوم آخر غير 
رمضان ثم أفطرء فإنه لا كفارة عليه. 

ثانيً: أن لا يطرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرضء فإنه يجوز له أن يفطر بعد حصول 
المرض. أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة. 

ثالثاً: أن يكون طائعاً مختارً» لا مكرهاً. 


زاعا: احكوق سد قلي انط خاي او مها قط هه الكنا ره كار قم وتنا عت 


الجماع في القبل أو الدبر عمداً. وهو يوجب الكفارة على الفاعل والمفعول به. بالشروط 
المتقدمة. ويزاد عليها. أن يكون المفعول به آدمياً حياً يشتهي. وتجب الكفارة بمجرد لقاء 
الختانين. وإن لم ينزل» وإذا مكنت المرأة صغيراً أو مجنوناً من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما 
إذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها بالمساحقة المعروفة وأنزلت. فإن عليها القضاء دون الكفارة وأما 
وطء البهيمة والميت والصغيرة الي لا تشتهي فإنه لا يوجحب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال. 
كما تقدم ومن القسم الأول شرب الدخحان المعروف وتناول الأفيون» الحشيش ونحو ذلك. فإن 
الشهوة فيه ظاهرة. ومنه ابتلاع ريق زوجته للتلذذ به. ومنه ابتلاع حبة حنطة أو سمسمة من 
حارج فمه. لأنه يتلذذ بما. إلا إذا مضغها فتلاشت ولم يصل منها شيء إلى جوفه» ومنه أكل 
لطين الأرمئ كما تقدم. وكذا قليل الملح ومنه أن يأكل عمداً بعد أن يغتاب آخر ظناً منه أنه 
أفطر بالغيبة» لأن الغيبة لا تفطرء فهذه الشبهة لا قيمة لما؛ وكذلك إذا أفطر بعد الحجامة» أو 
لمس» أو القبلة بشهوة من غير إنزال» لأن هذه الأشياء لا تفطرء فإذا تعمد الفطر بعدها لزمته 
لكفارة» ومنه غير ذلك مما يأ بيانه فيما يوجب القضاء فقط. 

لشافعية قالوا: ما يوجحب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع, بشروط: الأول: 
أن يكون ناوياً للصوم, فلو ترك النية ليلاً لم يصح صومهء ولكن يجب عليه الإمساكء فإذا أتى 
مرأته في هذه الحالة فهاراً لم تحب عليه الكفارة» لأنه ليس بصائم حقيقة؛ الثابي: أن يكون عامداًء 
فلو أتاها ناسياً لم يبطل صومه؛ وليس عليه قضاء ولا كفارة؛ الثالث: أن يكون مختاراء فلو أكره 
على الوقاع لم يبطل صومه؛ الرابع: أن يكون عااً بالتحريم: وليس له عذر مقبول شرعاً في 
جهله: فلو صام وهو قريب العهد بالإسلام؛ أو نشأ بعيداً عن العلماء» وجامع في هذه الحالة لم 
يبطل صومه أيضاً؛ والخامس: أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه؛ ولو فعل ذلك 


ا ماه”» ل 


في صوم النفل» أو النذر» أو في صوم القضاءء أو الكفارة» فإن الكفارة لا تحب عليه ولو كان 
عامداً؛ السادس: أن يكون الجماع مستقلاً وحده في إفساد الصوم» فلو أكل في حال تلبسه 
بالفعل» فإنه لا كفارة عليه» وعليه القضاء فقط؛ السابع: أن يكون آثماً يمذا الجماع» بأن كان 


مكلفاً عاقلًء أما إذا كان صبياء وفعل ذلك وهو صائم؛ فإنه لا كفارة عليه ومن ذلك ما لو 
كان مسافراً ثم نوى الصيام» وأصبح صائماً: ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع: فإنه لا كفارة عليه 
نسي عصة البطع التافن: آذ بكرن نهدا مكداعومة فلو اكز نانيا فظن اهذا قطن 
ثم جامع بعد ذلك عمداً. فلا كفارة عليه. وإن بطل صومه ووجب عليه القضاءء التاسع: أن لا 


يصيبه حنون بعد الجماع وقبل الغروب. فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا كفارة عليه. العاشر: أن 
لا يقدم على هذا الفعل بنفسه. فلو فرض وكان نائماً وعلته امرأته. فأتاها وهو على هذه الحالة. 
فإنه لا كفارة عليه. إلا أن أغراها على عمل ذلك الحادي عشر: أن لا يكون مخطتاً. فلو جامع 
ظاناً بقاء الليل أو دول المغرب. ثم تبين أنه جامع غهاراً. فلا كفارة عليه وإن وجب عليه القضاء 
والإمساكء الثاني عشر: أن يكون الجماع بإدحال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ونحوه. فلو لم 
يدحلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه. وإذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط. ولكن 
يحب عليه الإمساك فإن لم يسمك بقية اليوم فقد أثم» الثالث عشر: أن يكون الجماع في فرج؛ 
دبراً كان» أو قبلء ولو لم يتزل» فلو وطئ في غير ما ذكر فلا كفارة عليه» الرابع عشر: أن 
يكوق قاغاه 9 شعلا 1 على أ أن ا غيزماء. والكقازة عن بالفافل حون العو ل طلقا .عدا 
وإذا طلع الفجر وهو يأتي زوجه, فإن نزع حالاً صح صومه؛ وإن استمر ولو قليلاً بعد ذلك 
فعليه القضاء والكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه.؛ أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة. 

الحنابلة قالوا: يوجب القضاء والكفارة شيئان: أحدهما: الوطء في هار رمضان ف قبل أو دبر» سواء 
كاذ الشول سما اده عاد ار قوب ار مين ترسف ات الناسن ميد أذ بالسا خا أ 
جاهلاً؛ مختاراً أو مكرهاً أو مخطتاء كمن وطئ وهو يعتقد أن الفجر لم يدل وقته» ثم تبين أنه وطئ 
بعد الفجرء ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع ف كار رمضان بالقضاء 
والكفارة» ولم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع» والكفارة واحبة في ذلك» سواء كان الفاعل 
عنائما حقئقة: أ امسكا إمساكا واجباء .وذلك كم ليث التي قإنه ل( يضح تصوهة جع :وتحوت 
الإمساك عليه فإذا جامع في هذه الحالة لزمته الكفارة مع القضاء الذي تعلق بذمته. 

هذاء والترع جماع: فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فترع وجب عليه القضاء والكفارة؛ أما 


اعوه”» ل 


الموطوءء فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم فعليه القضاء والكفارة أيضاً: ثانيهما: 
إذا باشرت امرأة أخحرى وأنزلت إحداهما وجبت عليها الكفارة» ويقال لذلك: المساحقة. 

هذاء وإذا جامع وهو في حال صحته ثم عرض له مرضء لم تسقط الكفارة عنه بذلك» ومثل 
ذلك إذا جامع وهو طليق» ثم حبسء أو جامع وهو مقيم؛ ثم سافر» أو جومعت المرأة وهي غير 
حائض» ثم حاضتء فإن الكفارة لا تسقط بشيء من ذلك. 

المالكية قالوا: موحجبات القضاء والكفارة هي كل ما يفسد الصوم بشرائط خاصة:؛ وإليك بيان 
مفسدات الصوم الموجبة للقضاء والكفارة. 

أولاء تساف اللي عرسي لقتل" ويطلة يه نوع الع ولي كان قعل أو امشعرلا, و إذا 
جامع بالغ صغيرة لا تطيقه» فإن صومه لا يفسد إلا بالإنزال» وإذا حرج المئي من غير جماع فإنه 
يوجب الكفارة دون القضاءء إلا أنه إذا كان بنظر أو فكر فإنه لا يوحب الكفارة إلا بشرطين: 
أحدهما: أن يدم النظر والفكر. فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظرء 
وأمئ يهذاء فلا كفارة عليه. الثاني: أن تكون عادته الإنزال عند استدامة النظر. فإن لم يكن 
الإنزال عادته عند استدامة النظر ففي الكفارة وعدمها قولان: وإذا حرج المي .جرد نظر أو فكر 
مع لذة معتادة بلا استدامة أوجب القضاء دون الكفارة. وأما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء 
فقط على كل حال» ومن أتى امرأة نائمة في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنهاء كما تحب 
الكفارة على من صب شيئاً عمداً في خلق شخص آخر وهو نائع ووصل لمعدته» وأما القضاء 
فيجب على المرأة وعلى المصبوب في حلقه؛ لأنه لا يقبل النيابة. 

ثانياً: إخراج القيء وتعمده سواء ملأ الفم أو لا فمن فعل ذلك عمداً بدون علة وجب عليه القضاء 
والكفارة» أما إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم إلا إذا رحع شيء منه؛ ولو غلبه فيفسد صومه. وهذا 
بخلاف البلغم إذا رحع؛ فلا يفسد الصوم؛ ولو أمكن الصائم أن يطرحه وتركه ح رحع. 


ثالنا: وضول ناتم إلى الخلق من :فم أو آذن أو عي أو أنك. شاع كان الماع فاق أو ميزه إذا 
وضلا ععداء كانه عيديه الكفاؤة و لضاف آنا إذا وض سيراء” كما إذا طعت تفيل الثاء 
إل الخلق قهرا فاته يوجنب القضاء فقطء وكذا إذا وعنل بحطاء كاكله نارا معتقدا بقلو الليل أو 
غروب: الشمسء أو شاكا في ذلك ما م تظهر الصخةء كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد 
غروب الشمس»؛ وإلا فلا يفسد صومه؛ وثي حكم المائع: البخور وبخار القدر إذا استدشقهما 
فوصلا إلى حلقه» وكذلك الدحان الذي اعتاد الناس شربه» وهو مفسد للصوم .ممجرد وصوله إلى 


اهه”» - 


الحلق» وإن لم يصل إلى المعدة» وأما دخان الحطب فلا أثر له» كرائحة الطعام إذا استنشقها فلا أثر 
لها أيضاًء ولو اكتحل غاراً فوجحد طعم الكحل في حلقه فسد صومه؛ ووحبت عليه الكفارة إن كان 
عامداء وأما'لو اكتحل ليلا ثم وجحد طعمه ارا فلا يفسد' صومة» ولو دهن شعره عامدا بلذوث. عدر 
فوصل الدهن الى حلقه من مسام الشعر» فسد صومه. وعليه الكفارة» وكذا إذا استعملت المرأة 


ل ا 

رابعا: وضول آي اتن إل امعد سواء كان نالعا او قيرهه مدا يدون غلانه سواء رصيل مق 
الأعلى أو من الأسفل. لكن ما وصل من الأسفل لا يفسد الصوم إلا إذا وصل من منفذء 
كالدبر. فلا يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة ا 0 
أوالآنية أو ظين ذلك الا فظن آنا المفنة فق الاتعليل »,وهو الداكر كلذ سك الضوع طلقا . ,ولو 
وصل إلى المعدة حصاة أو درهم فسد صومه إن كان واصلاً من الفم فقط. وكل ما وصل إلى 
القدة على :سا ووز مطل الصرع. ويوعسي القطاء .ىق رططتانه سزاة كان وصوله عمدا أو غليه: 
أو سهواً. أو خطأء كما تقدم في وصول المائع للحلق إلا أن الواصل عمداً في بعضه الكفارة 
على الوجه الذي بينا. 

وبالجملة فمن تناول مفسدا من مفسدات الصوم السابقة وجب عليه القضاء والكفارة بشروط: 
وى أفوكرت التطاراق الاج موقن 1016 غير كتعاء رمات توصو سدور زا عيرم 
كفارة» أو نفل» فلا تجب عليه الكفارة. وعليه القضاء في بعض ذلك. على تفصيل يأتٍ في القسم 
الثايني؛ ثانا أن يكرن تيد دقان أفمار ناميا أو عطنا نآو لعي كوطن الى “ليه القضاءه 
فى ثانا اتاديكون: ارا ى "تكاول مقطو مازقا كان مكرما تود كفارة عليه وليه لقا 
زابعا: أنديكرةغانا بحرمة النطر.. ولو احيل وجوت الكفارة غلية إذا أفطر أما'إذا كان اهلا 
غرمة القطز اكحديق عهد بالإستلامت أفظر مدا عخارا قلا كفارة غليه, حامساء أن يكون 
فير مال عترم الس وهو عون اكنال تأويلا فيا إن كان متارلا تاويلة قريا "كلا كقارة عليه 
والمتأول تأوياذ قويا :هون اتدل قطره لأمر موحود؛ وله أمثلة: عدبا اط رلا ناميا أو 
فكرها. ثم ظن أنه لا يحب عليه إمساك بقية اليوم بعد التذكر. أو زوال الإكراه فتناول 8 
عمداً. فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود وهو الفطر أو لآ نسياناً أو بإكراه. ومنها ما إذا 
سافر الصائم مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له. لظاهر قوله تعالى: (وَمَّنْ كَانَ 
مَرِيضًا أو عَلَى سَفرِ فَعِدَة من ايام َخَرُ) فنوى الفطر من اليل وأصبح مفطراً. فلا كفارة عليه. 


كاه" ل 


ما يوجب القضاء دود الكفارة 


وما لا يوجب شيئا 
قد عرفت ما يوحب القضاء والكفارة» وبقي الكلام فيما يوحب القضاء دون 
الكقازةة جوم لا ننه الضياء أصباة بوفتى أقون كتيزة «مفميلة ب الذاهيء قالط عا 
تحت الخط أ" 


ومنها من رأى هلال شوال فار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد. وأن الفطر مباح فأفطر 
لظاهر قوله عليه السلام: «وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فلا كفارة عليه وأما المتأول تأويلاً 
ا 00 
الحمى في يوم معين. فبيت نية الفطر من الليل ظاناً أنه مباح فعليه الكفارة. ولو حم في ذلك 
اليوم. ومنها المرأة تعتاد الحيض في يوم معين. فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم بجيء 
الحيض فيه. ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة. ولو جاء الحيض ف ذلك اليوم حيث نوت الفطر 
قبل بحيئه. ومنها من اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل. وأن الفطر مباح 
فأفطر متعمداً. فعليه الكفارة» سادساً: أن يكون الواصل من الفم. فلو وصل شيء من الأذن أو 
العيق اودع عن ادس قل كقازةة وإن رعحف التضاي يساما أن كرك الزعيول الفدة 
فلو وصل شيء إلى حلق الصائم» ورده فلا كفارة عليه. وإن وجب القضاء في المائع الواصل إلى 
الحلق» ومن الأشياء الي تبطل الصوم وتوجب القضاء والكفارة: رفع النية ورفضها هارا وكذا 
رفع النية ليلاً إذا استمر رافعاً لها ح طلع الفجر ووصول شيء إلى المعدة من القيء الذي 
أخره الساف عمد سنواء وضل عدا اراغلة لا بان ووصؤل كوو من أثزّ السواك ارظن 
الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الحوز ولو كان الوصول غلبة مين تعمد الاسنياك في مار 
رمضانء فهذه الأشياء توجب الكفارة بالشروط السابقة ما عدا التعمد بالنسبة للراحع من 
القيء» والواصل من أثر السواك المذكورء فإنه لا يشترط» بل التعمد والوصول غلبة سواءء وأما 
لوفو ل مهنا تررحت القضاء فقط افريماً 

() الحنفية قالوا: ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء: الأولى: أن يتناول الصائم ما ليس 
فيه غذاء أو ما في معيئ الغذاءء وما فيه غذاء هو ما يميل الطبع إلى تناوله» وتنقضي شهوة البطن 


به» وما في مععن الغذاء هو الدواءء الثاني: أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي» كمرض أو سفر 


دال/اه”» - 


أو كراهه أو خط كان اع ور وستطسط انواضء الام إل مقر كنا ]نا داوف ترجا ب 
بطنه أو رأسهء فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغهء أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصلاًء فلا 
يجب به قضاء ولا كفارة» الثالث: أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة» ومن القسم الأول ما إذا 
أكل أرزاً نيئاء أو عجيناء أو دقيقاً غير مخلوط بشيء يؤكل عادة» كالسمن والعسل؛ وإلا وجبت 
به الكفارة» وكذا إذا أكل طيناً غير أرميئ إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمئ وهو معروف عند 
العطارين فإنه يوجب الكفارة مع القضاءء أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة» فإن ذلك ثما لا يقبله 
الطبع» ولا تنقضي به شهوة البطن. أما أكل القليل منه فإن فيه الكفارة مع القضاءء لأنه يتلذذ 
به عادة» وكذا إذا أكل نواة أو قطعة من الحلد أو ثمرة من الثمار الي لا تؤكل قبل نضجها 
كالسفر جل إذا لم يطبخ أو بملح, وإلا كانت فيه الكفارة» وكذا إذا ابتلع حصاة» أو حديدة؛ أو 
معنا أق “وهار ا أو تزاباء أردغي تلق أو أتتح فنا أوجدواء بق انه ررافظة اللهنة مي النان 
أو الأنق» "اوقل لزاه يكذ :إذانضه: ق اذنة مما لات نا رذا حضتت ما فاه لاا يفايند 


صومه على الصحيح» لعدم سريان الما وكذا إذا دحل فمه مطر أو ثلج, ولم يبتلعه بصنعه» 


وكذا إذا تعمد إخراج القيء من جوفه: أو خرج كرهاً وأعاده بصنعه» بشرط أن يكون ملء 
الفم في الصورتين» وأن يكون ذاكراً لصومه, فإن كان ناسياً لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم» 
وكذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح., وإذا أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه إذا 
كان قدر الحمصة وجب القضاء؛ فإن كان أقل فلا يفسدء لعدم الاعتداد به» وكذا إذا تكون 


ريقه ثم ابتلعه» أو بقي بلل بفيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق» فلا يفسد صومه؛ وينبغي أن 
ييصق بعد المضمضة قبل أن يبتلع ريقه» ولا يشترط المبالغة في البصق» ومن القسم الثاني -وهو 
ما إذا تناول غذاء؛ أو ما في معناه لعذر شرعي- إذا أفطرت المرأة حوفاً على نفسها أن تمرض من 
الخدمة» أو كان الصائم نائماً» وأدخحل حو نيد عر اق خرقة ركذا 13 امقر عمد وقوه 
شرعية؛ بأن أكل عمداً بعد أن أكل ناسياً أو جامع ناسياًء ثم جامع عامداء أو أكل عمداً بعد 
الجماع ناسياًء وكذا إذا لم يبيت النية ليلاً ثم نوى غهارء فإنه إذا أفطر لا تحب عليه الكفارة لشبهة 


عدم صيامه عند الشافعية» وكذا إذا نوى الصوم ليلا. ولم ينقض نيته» ثم أصبح لمات او 
الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة وإن حرم عليه الأكل في هذه الحالة وكذا إذا أكل» أو 
شربء أو جامع شاكاً في طلوع الفجرء وكان الفجر طالعاء لوجود الشبهة. أما الفطر وقت 
الغروب. فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على إحدى الروايتين. ومن 


دااره” - 


جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه. وإن بقي كان عليه 
القضاء والكفارة. ومن القسم الثالث -وهو ما إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة- ما إذا أمئى بوطء 
ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى؛ أو أمئ بفخذ أو بطن أو عبث بالكفء أو وطئت المرأة وهي 
نائمة أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. ويلحق بهذا 
القسم ما إذا أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره واستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره» وإنما 
يفسد ما دحل في الدبر إذا ما وصل إلى محل الحقنة» ولا يكون هذا إلا إذا تعمدهء وبالغ فيه 
وكذا إذا أدخل في دبره حرقة أو خحشبة كطرف الحقنة ولم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في 
الخارج شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه وكذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء 
أو دهن في فرجها الداحل. أو أدحلت حشبة الحقنة أو نحوها في داحل فرجهاء وغيبتها كلها. 
ففي كل هذه الأشياء ونحوها يجب القضاء دون الكفارة. 

هذا ولا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي وكذا لو نظر بشهوة فزل من بشهوة 
ولو كرر النظر. كما لا يفطر إذا أمئ بسبب تفكره في وقاع ونحوه أو احتلم» ولا يفطر أيضاً بشم 
الروائح العطرية كالورد والترحسء ولا يتأخير غسل الحنابة حي تطلع الشمسء ولو مكث جنباً كل 
اليوم. ولا يفطر بدحول غبار طريق» أو غربلة دقيق؛ أو ذباب» أو بعوض إلى حلقه رغماً عنه. 
المالكية قالوا: من تناول مفطراً من الأمور المفسدة للصوم المتقدمة» ول تتحقق فيه شرائط وحوب 
الكفارة السابقة فعليه القضاء فقط» سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء رمضان» 
والكفارات» والنذر غير المعين» وأما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر» كمرض واقع أو متوقع. 
بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه؛ أو حاف من الصوم زيادة المرض» أو 
تأخر البرء» أو كان الفطر لحيض المرأة» أو نفاسهاء أو لإغماء» أو حنون» فلا يحب قضاؤهء نعم إذا 


بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيه» أما إذا أفطر فيه ناسياًء كأن نذر صوم يوم 
الخميس فصام الأربعاء» يظنه الخميسء ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء. 
هذاء ومن الصيام المفروض» صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الحدي, فإن أفطر أحدهما فيهما 


وبالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يحب عليه قضاؤه. إلا النذر المعين على التفصيل السابق» وأما 
النفل فلا يجب القضاء على من أفطر فيه إلا إذا كان القطر عمداً حراماًء أما ما لا يفسد الصوم 
ولا يوجب القضاى فهو أمور: أحدها: أن يغلبه القيء» ولم يبتلع منه شيقاً فهذا صومه صحيح: 
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ثانيها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق ونحوهما إلى حلق الصائم الذي يزاول أعمالاً تتعلق بذلك» 
كالذي يباشر طحن الدقيق» أو نخله» ومثلهما ما إذا دحل حلقه ذباب» بشرط أن يصل ذلك إلى 
حلقه قهراً عنه» ثالثها: أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب مثلاًء فيطرح المأكول ونحوه من 
فيه تمجرد طلوع الفجرء فإنه لا يفسد صيامه بذلكء رابعها: من غلبه المي أو المذي ممجرد نظر أو 
فكر فإن ذلك لا يفسد الصيام» كما تقدم قريباً. خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه؛ أو يبتلع 
عابون بان انق بقارا العامة 5إله 0 رضي لشن وعومة مسح عق وار تصديع انين أمنانه 
على المعتمد. إلا إذا كان كثيراً عرفا وابتلعه. ولو قهراً عنه» فإن صيامه يبطل في هذه الحالة» 
سادسها: أن يضع دهناً على جرح في بطنه متصلاً بحوفه؛ فإن ذلك لا يفطره. لأن كل ذلك لا 
يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام والشراب؛ سابعها: الاحتلام» فمن احتلم فإن صومه لا يفسد. 

الحنابلة قالوا: يوجب القضاء دون الكفارة أمور: ونوا نال شي ءال مكوقة مدا من الفم أو 
غيره» سواء كان يذوب في الجوف كلقمة» أو لاء كقطعة حديد أو رصاصء وكذا إذا وجد 
طعم العلك داللزان- بعد مضيقه غاراء أو ابتلع نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى 
جوفه؛ أو وصل طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه؛ ثم ابتلعه عمداء أو أصاب ريقه 
نحاسة ثم ابتلعه عمد فإن صومه يفسد في كل هذه الأحوالء وعليه القضاء دون الكفارة» كما 
يفسد أيضاً بكل ما يصل إلى دماغه عمداً كالدواء الذي يصل إلى أم الدماغ إذا داوى به الخرح 
الواصل إليهاء وتسمى -المأمومة- وكذا يفسد صومه. وعليه القضاء دون الكفارة إذا أمئى 
بسبب تكرار النظر» أو أمئ بسبب الاستمناء بيده أو بيد غيره» وكذا إذا أمذى بنظر أو نحوه. 
أو أمئ بسبب تقبيل أو لمس» أو بسبب مباشرة دون الفرج؛ فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك؛ 
وعليه القضاءء ولو كان جاهلاً بالحكم» ويفسد صومه أيضاً إذا قاء قهراً عنه ولو قليلاًء وعليه 


القضاء فقط» ويفسد أيضاً بالحجامة؛ فمن احتجم أو حجم غيره عمداً فسد صومه إذا ظهر دم 
وإلا لم يفطر» ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو مكرهاً ولو كان الإكراه 
بإدحال دواء إلى حوفه» وأما ما لا يوجحب كفارة ولا قضاءء فأمور: منها الفصد ولو خرج دم؛ 
ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي» ومنها الرعاف؛ وخروج القيء رغماً عنه؛ ولو 
كان عليه دم» ومنها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق ونحوه بلا قصدء لعدم 
إمكان التحرز عنه؛ ومنها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلهاء ولو مبتلة» فإنه لا تفطر 
بذلك» ومنها الإنزال بالفكر أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم, ومنها ما إذا لطخ باطن قدمه 


كك 


بالحناء؛ فوجد طعمها في حلقه؛ ومنها ما إذا تمضمض أو استنشق» فسرى الماء إلى حوفه بلا 
قصدء فإن صومه لا يفسد بذلك ح ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق» ولو كانت المضمضة عبثاً 
مكروهاًء ومنها ما إذا أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع النهار أو ظاناً غروب الشمس ولم 
يتبين الحال» فإن صومه لا يفسد بذلك أما إذا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل والشرب؛ 
وعليه القضاء والكفارة في الجماع» ومنها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلاً فبان هاراء أو 
أكل تامياافظى أنه اقطان بارأ كل داس قا كر غايداةذان سوم سه كوغية عدبا قط 

الشافعية قالوا: ما يفسد الصوم ويوحب القضاء دون الكفارة أمور: منها وصول شيء إلى 
جوف الصائم؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ ولو قدر سمسمة أو حصاة. ولو ماء قليلًء ولا يفسد الصوم 
يذلك الآ قرول احد ها آنا كر وجاهاة :مني قرافي #انبهاء أن يكرت عامياء قد 
وصل شيء قهرأ عنه فإن صومه لا يفسدء ثالثها؛ أن تصل إلى حوفه من طريق معتير شرعاً 
كأنفه وفمه وأذنه وقبله ودبره وكالجرح الذي يوصل إلى الدماغ» ومنها تعاطي الدخان المعروف 
والتمباك والنشوق ونحو ذلك؛ فإنه يفسد الصوم, ويوجب القضاء دون الكفارة» لما عرفت من 


مذهبهم أن الكفارة لا تحب إلا بالجماع بالشرائط المتقدمة» ومنها ما لو أدخل إصبعه أو جزءاً 


نه ولر انا شالة الامسخاءى قبل أو هبر بدوة ضرؤرة فإن سرس يفيك رذللك» أما |15 كان 
لضرورة فإنه لا يفسد. ومنها أن يدل عودا ونحوه في باطن أذنه» فإنه يفطر بذلك. لأن باطن 
الأذن مين شرع من اطواك أيضاء وحن ذلك با ]ذا رامق العضة والامففاق عن القدر 
المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما. أو زاد عن الثلاث؛ فترتب على ذلك سبق الماء إلى 
حوفه. فإن صيامه يفسد بذلكء» وعليه القضاءء ومنها ما إذا أكل ما بقي من بين أسنانه مع 
قدرته على تمييزه وطرحه؛ فإنه يفطر بذلك؛ ولو كان دون الحمصة؛ ومنها إذا قاء الصائم عامداً 
عالماً مختارأء فإنه يفطرء وعليه القضاءء ولو لم بملاً الفم» ومنها ما إذا دخلت ذبابه في حوفه 
فأخرجهاء فإن صومه يفسدء وعليه القضاءء ومنها ما إذا تحشى عمداً فرج شيء من معدته إلى 
ظاهر حلقه» فإن صومه يفسد بذلك» وظاهر الحلق - هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد - 
وليس من ذلك إحراج النخامة من الباطن - وقذفها إلى الخارج لتكرر الحاحة إلى ذلك» أما لو 
بلعها بعد وصوطا واستقرارها في فمه فإنه يفطرء ومنها الإنزال بسببب المباشرة» ولو كانت 
فاحشة» وكذا الإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلكء فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء 
فقطء أما الإنزال بسبب النظر أو الفكرء فإن كان غير عادة له فإنه لا يفسد الصوم, كالاحتلام 
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ما يكره فعله للصائم وما لا يكره 
يكره للصائم فعل أمور مفصلة في المذاهب» فانظرها تحث الخط['!. 


(') الحنفية قالوا: يكره للصائم فعل أمور: أولاً: ذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى جوفه بلا 
فرق بين أن يكون الصوم فرضاً أو نفلاً إلا في حالة الضرورة» فيجوز للمرأة أن تذوق الطعام 
لتتبين ملوحته إذا كان زوجها سيء الخلق» ومثلها الطاهي -الطباخ-» وكذا يجوز لمن يشتري 
شيقاً يؤكل أو يشرب أن يذوقه إذا حشي أن يغبن فيه ولا يوافقه؛ ثانيً: مضغ شيء بلا عذرء 
فإن كان لعذر كما إذا مضغت المرأة طعاماً لابنها» ولم تجد من يمضغه سواها ممن يحل له الفطرء 
فلا كراهة» ومن المكروه مضغ العلك -اللبان- الذي لا يصل منه شيء إلى الموف» ثالقاً: تقبيل 
امرأته» سواء كانت القبلة فاحشة بأن مضغ شفتهاء أو لاء وكذا مباشرقا مباشرة فاحشة» بأن 
يضع فرجه على فرجها بدون حائل. وإنما يكره له ذلك إذا لم يأمن على نفسه من الإنزال أو 
الجماع: أما إذا أمن» فلا يكره؛ كما يأي» رابعاً: جمع ريقه في فمه ثم ابتلاعه: لما فيه من الشبهة, 
عابنا دق ماايطى السافطلة خن الضوده #الفضكد والجامة أنارزذا كان نظن أنه إلا ضيه 
فلا كراهة» وأما ما لا يكره للصائم فعله فأمور: أولاً: القبلة» أو المباشرة الفاحشة إن أمن الإنزال 
والجماع, ثانياً: دهن شاربه» لأنه ليس فيه شيء يناقي الصوم؛ ثالعاً: الاكتحال ونحوه» وإن وجد 
أثره في حلقه؛ رابعاً: الحجامة ونحوها إذا كانت لا تضعفه عن الصوم, نخامساً: السواك في جميع 
الديارع > عو سقل بولك فرق 6ق ذلك بين أن كن السواك راس أل اطي سود الا أ له 
بناوسا: المضمطة والانشحاق» ولو فعلينا لغير وضوعة سايعا: الاعتسال» كامباة التترد الما 
بلف ثوب مبلول على بدنه» ونحو ذلك. 

المالكية قالوا: يكره للصائم أن يذوق الطعام» ولو كان صانعا له» وإذا ذاقه وجب عليه أن يمجه 
لئلا يصل إلى حلقه منه شيء؛ فإن وصل شيء إلى حلقه غلبة فعليه القضاء في الفرضء على ما 
تقذعة وإن تقجد إبعطالة إل" نوكا فغليه القنطياء والكفاز ةق زنقتان» كنا تدع تويك أيضا 
مضغ شيء كتمر أو لبان؛ ويجب عليه أن يمجه؛ وإلا فكما تقدم» ويكره أيضاً مداواة حفر 
الأسنان -وهو فساد أصوها- ارا إلا أن يخاف الضرر إذا أخر المداواة إلى الليل فلا تكره نهاراً؛ 
بل تحب إن حاف هلاكاً أو شديد أذى بالتأخيرء ومن المكروه غزل الكتان الذي له طعي وهو 
الذي يعطن في المبلات إذا لم تكن المرأة الغازلة مضطرة للغزل» وإلا فلا كراهة؛ ويجب عليها أن 


اك 


تمج ما تكون في فمها من الريق على كل حالء أما الكتان الذي لا طعم له» وهو الذي يعطن في 
البحر» فلا يكره غزله» ولو من غير ضرورة؛ ويكره الحصاد للصائم لئلا يصل إلى حلقه شيء من 
الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه؛ وإلا فلا كراهة» وأما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد. 
لأنه مضطر لحفظه وملاحظته» وتكره مقدمات الجماع» كالقبلة» والفكرء والنظر إن علمت 
السلامة من الإمذاء والإمناء» فإن شك في السلامة وعدمهاء أو علم عدم السلامة حرمتء ثم إذا 
لم يحصل إمداء ولا إمناء فالصوم صحيح. فإن أمذى فعليه القضاء إلا إذا أمذى ممجرد نظر أو 
فكر من غير قصد ولا متابعة» فلا قضاء عليه وإن أمئ فعليه القضاء والكفارة في رمضان إن 
كانت المقدمات محرمة» بأن علم الناظر مثلاً عدم السلامة أو شلك فيها؛ فإن كانت مكروهة 
بأن علم السلامة فعليه القضاء فقطء إلا إذا استرسل في المقدمة حت أنزل فعليه القضاء والكفارة 
ومن المكروه الاستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيء وإلا جاز في كل النهار» بل يندب لمقتضى 
شرعي كوضوء وصلاة وأما المضمضة للعطش فهي جائزة والإصباح بالجنابة لاف الأولىء 
والأولى الاغتسال ليلًء ومن المكروه الحجامة والفصد للصائم إذا كان مريضاً وشك في السلامة 
من زيادة المرض الي تؤدي إلى الفطر؛ فإن علم السلامة حاز كل منهماء كما يجوز أن للصحيح 
عند علم السلامة أو شك فيهاء فإن علم كل منهما عدم السلامة» بأن علم الصحيح أنه عرض 
لو احتجم أو فصدء أو علم المريض أنه مرضه يزيد بذلك كان كل منهما محرماً. 

الحنابلة قالوا: يكره للصائم أمور منها ما إذا تمضمض عباً أو سرفاء أو لحر أو لعطشء أو غاص في 
الماء لغير تبرد» أو غسل مشروع, فإن دخل الماء في هذه الحالات إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه مع 
كراهة هذه الأفعال» ومنه أن يجمع ريقه» فيبتلعه» وكره مضغ ما لا يتحلل منه شيء» وحرم مضغ 
ما يتحلل منه شيء»ء ولو لم يبلع ريقه. وكذا ذوق طعام لغير حاحة. فإن كان ذوقه لحاحة لم يكره؛ 
ويبطل الصوم مما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاحة» وكره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه» 
وشم ما لا يؤمن من وصوله إلى حلقه بنفسه كسحيق مسك وكافور وبخور بنحو عود, بخلاف ما 
يؤمن فيه حذبه بنفسه إلى حلقه. فإنه لا يكره كالورد؛ وكذا يكره له القبلة» ودواعي الوطىع 
كمعانقة ولمس» وتكرار نظرء إذا كان ما ذكر يحرك شهوته وإلا لم يكرهء وتحرم عليه القبلة؛ 
ودواعي الوطء إن ظن بذلك إنزالاً؛ وكذا يكره له أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني 
بخلاف السحور مع الشك في ذلكء لأنه يتقوى به على الصومء بخلاف الجماع فإنه ليس كذلك. 


الشافعية قالوا: يغتفر للصائم أمورء ويكره له أمور: فيغتفر له وصول شيء إلى الجوف بنسيان أو 


م 


حكم من فسد صومه في أداء رمضان 
من الجن ع ريدق ذاه رطان وتخي عليه )لاسا قوالية اليو تعطيا دوي 
الشهر» فإذا داعب شخص زوحه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمئ» فسد 
صومهء وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم» ولا يجوز له الفطرء أما من 


فسد صومه في غير أداء رمضان» كالصيام المنذور» سواء أكان معينا أم لا»ء وكصوم 


الكفارات» وقضاء رمضان» وصوم التطوع, فإنه لا يحب عليه الإمساك بقية اليوم» 


باتفاق ثلاثة من الأئمة) وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطا"ا. 


إكراه» أو بسبب جهل يعذر به شرعاء ومنه وصول شيء كان بين أسنانه بحريان ريقه بشرطء 
أن يكون عاجزاً عن بحه؛ أما إذا ابتلعه مع قدرته على بحه: فإنه يفسد صومه. ومثل هذا النخامة» 
وأثر القهوة على هذا التفصيل» ومن ذلك غبار الطريق» وغربلة الدقيق» والذباب» والبعوض» 
فإذا وصل إلى حوفه شيء من ذلك لا يضرء لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة والحرج» 
ويكره له أمور: منها المشاتمة» وتأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة» وإلا فلا 
كراهة» ومن ذلك مضغ العلك -اللبان-» ومنه مضغ الطعام» فإنه لا يفسدء ولكنه يكره إلا 
لحاجة» كأن بمضغ الطعام لولده الصغير ونحوه» ومن ذلك ذوق الطعام؛ فإنه يكره للصائم إلا 
لحاجة؛ كأن يكون طباخاً ونحوه؛ فلا يكرهء ومن ذلك الحجامة والفصدء فإنهما يكرهان للصاكم 
إلا لحاجة» ومن ذلك التقبيل إن لم يحرك الشهوة؛ وإلا حرم ومثله المعانقة والمباشرة» ومن ذلك 
دخول الحمام فإنه مضعف للصائم؛ فيكره له ذلك لغير حاحة. ومن ذلك السواك بعد الزوال 
فإنه يكره إلا إذا كان لسبب يقتضيه؛ كتغير فمه بأكل نحو بصل بعد الزوال نسياناء ومن ذلك 
تمتع النفس بالشهوات من المبصرات والمشمومات والمسموعات إن كان كل ذلك حلالاً» فإنه 
يكره, أما التمتع بامخرم فهو محرم على الصائم والمفطرء كما لا يخفى» ومن ذلك الاكتحال» وهو 
حلاف الأولى على الراحجح 

زا اللالكة فالؤاة عح إفينناك: الخط ف التذار اميق أيضنا + واد الطر اعد أى له انعو ونه 
للصوم بسبب النذر» كما أن شهر رمضان متعين للصوم في ذاته» أما النذر غير المعين وباقي 
الصوم الواجحبء فإن كان التتابع واجباً فيه كصوم كفارة رمضان» وصوم شهر نذر أن يصومه 


ل 


الأعذار المبيحة للفطر 
المرض وحصول المشقة الشديدة 

الأعذار الي تبيح الفطر للصائم كثيرة: منها المرض» فإذا مرض الصائم؛ 
وخاف زيادة المرض بالصوم؛ أو خاف تأخر البرء من المرض» أو حصلت له مشقة 
شديدة بالصومء فإنه يجوز له الفطرء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة: بل يسن له الفطرء 
ويكره له الصوم في هذه الأحوالء أما إذا غلب على ظنه الحلاك أو الضرر الشديد 
بسبب الصوم» كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه. فإنه يجب عليه الفطرء 
ويحرم عليه الصومء باتفاق. 

ونا ان مر بالفعل» ا كان معي وظن بالصوم حصول 
فزظل "اللي فى سكيته ملامفيل اق نامجع يي كور زتيرلا 

ولا يحب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة الى منحها الشارع 
للمعذورين» باتفاق ثلاثة؛ وقال الشافعية: بل نية الترحص له بالفطر واحبة» وإن 


تجابع 4ه يعنت علي الاسيناك ١3]‏ ييه اعيذا طلذية بالفطز» ووحوت 'اسلافة من وله 


وإن أفطر فيه سهواً أو غلبة. فإن كان في غير اليوم الأول منه وجب عليه الإمساك. وإن كان في 
اليوم الأول ندب الإمساكء ولا يحب». وإن كان التتابع غير واحب فيه. كقضاء رمضان وكفارة 
البنيق از الاميباك وعلانه: سواء أفظن عهدا ركلا :أن الرقف غير فين للسموم» إن كان 
العنوط تاف كإق أنطر فيه قمنانا وك الأطيياك» الكنط يع عليه قضافه جالقطو تسياداء وق 
انط وعدا :قلخن الأسساك لوحري القضاء عليه بالنطن عدا كما تقد 

() الحنابلة قالوا: يسن له الفطر» كالمريض بالفعل» ويكره له الصيام. 

لحنفية قالوا: إذا كان صحيحاً من المرض» وغلب على ظنه حصول المرض بالصيام» فإنه يباح له 
لفطرء كما يباح له الصوم؛ كما لو كان مريضاً بالفعل. 

لمالكية قالوا: إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكاً أو أذى شديداً وجب عليه الفطر كالمريض. 
لشافعية قالوا: إذا كان صحيحاً وظن بالصوم حصول المرضء فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في 
لصوم ويتحقق الضرر 


ددس 


تركها كان آثما. 


خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام 
إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما المي وال 
الذاعده ادعو قرف ولك 


(') المالكية قالوا: الحامل والمرضع؛ سواء أكانت المرضع أماً للولد من النسبء أو غيرهاء وهي 
الظئر» إذا خافتا بالصوم مرضاً أو زيادته» سواء كان الخنوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما 
فقط» أو ولديهما فقط يجوز لهمما الفطرء وعليهما القضاءء ولا فدية على الحامل؛ بخلاف المرضع 
فبلييا القديةة آنا" إذا بخاضا بالصمرع جلدكاء أو عبرا #انديذا الأسهماء أو ولدييماء تيجب 
عليهما الفطر» وإنما يباح للمرضع الفطر إذا تعين الرضاع عليهاء بأن لم تحد مرضعة سواهاء أو 
وحدت ولم يقبل الولد غيرها. أما إن وحدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم, 
ولا يجوز لما الفطر بحال من الأحوال» وإذا احتاحت المرضعة الجديدة الي قبلها الولد الأحرة؛ 
فإن كان للولد مال» فالأحرة تكون من ماله» وإن لم يوحد له مالء» فالأحرة تكون على الأب» 
لأنما من توابع النفقة على الولد» والنفقة واحبة على أبيه إذا لم يكن له مال. 

الحنفية قالوا: إذا حافت الحامل» أو المرضع الضرر من الصيام جاز لمما الفطر» سواء كان الخنوف 
غرن لفن والولة معاء أو حل النفس #قطك أو تلق الولن' تفل وهب عليهما القطاء عبن 
القدرة بدون فدية» وبدون متابعة الصوم في أيام القضاءء ولا فرق في المرضع بين أن تكون أمّا أو 
مستأجرة للإرضاع. وكذا لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لاء لأنها إن كانت أما فالإرضاع 
واحب عليها ديانة» وإن كانت مستأحرة فالإارضاع واجب عليها بالعقد» فلا مخيص عنه. 
الحنابلة قالوا: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما أو على أنفسهما 
فقط. وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية» أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما 
القضاء والفدية» والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأحر لهء أو كان للولد مال 
يستأجر منه من ترضعه استأحرت له. ولا تفطر» وحكم المستأجرة للرضاع كحكم الأم فيما تقدم. 
الشافعية قالوا: الحامل؛ والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل» سواء كان المنوف على 
انيت و ولذريه ماد أو عقلق اتفدينا تقل أن علق بولقوه شا وى علبدا القن 
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الفطر بسبب السفر 
يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما 
تقدم تفصيله» وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي 
يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجرء فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجر له 
الفطرء وهذان الشرطان متفق عليهماء عند ثلاثة. وحالف الحنابلة في الشرط الأول» 
فانظر مذهبهم تحت الخطأ'أ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثا مره الخط!"أ؛ فإذا 


الكفارة؛ عند ثلاثة» وخالف الشافعية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط!"أء ويجوز الفطر 


وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة» وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما 
إذا كان الخوف على ولدهما فقطء ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما للولد أو مستأجرة 
للرضاع» أو متبرعة به» وإنما يحب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاعء بأن 
لم توحد مرضعة غيرها مفطرة» أو صائمة لا يضرها الصوم, فإن لم تتعين للإارضاع جاز لها 
الفطر مع الإرضاع» والصوم مع تركهء ولا يجب عليها الفطرء ومحل هذا التفصيل في المرضعة 
المستأحرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة» أما بعد الإحارة بأن غلب على ظنها احتياحها 
للفطر بعد الإجارة» فإنه يحب عليها الفطر مى خخافت الضرر من الصوم, ولو لم تتعين للإرضاع. 
والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاغ مقدارا شن العام يعادل .ها يغطن لايد 
مساكين الكفارة» على التفصيل المتقدم في المذاهب 

(') الحنابلة قالوا: إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهار» ولو بعد الزوال سفراً مباحاً يبيح 
القصر جاز له الإفطار» ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم 

(') الشافعية: زادوا شرطاً ثالقاً الجواز طرق السدى وهنو أنه لك كر ور العتدسن ذه امقر فإن 
كان مدياً له حرم عليه الفطرء إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة الي تبيح التيمم» ورا 
00 الشافعية قالوا: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر يما يوجب القضاء 
والكفارة وجبا عليه» وإذا أفطر مما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر 
على كل حال 
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للمسافر الذي بيت النية بالصوم؛ ولا إِثم عليه» وعليه القضاءء خلافاً للمالكية: 


والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط لاا ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه» 


لقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُوموًا خيْرٌ لَكُم فإن شق عليه كان الفطر أفضل؛ باتفاق 
ل ل ا 
الصوم إلى النوف على نفسه من التلف أو تلف عضو منه» أو تعطيل منفعته» فيكون 
الفطر واجباً ويحرم الصوم» باتفاق. 
صوم الحائض والنفساء 
إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطرء وحرم الصيام» ولو 
صامت فصومها باطل» وعليها القضاء. 
حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان 
فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم» فيجوز لمن 
حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء. 
حكم الفطر لكبر السن 
الشيخ الحرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر 
وتحب عن كل يوم فدية طعام مسكين؛ وقال المالكية: يستحب له الفدية فقط؛ 
ومثله المريض الذي لا يرحى برؤه» ولا قضاء عليهما لعدم القدرة» باتفاق ثلاثة, 


(') المالكية قالوا: إذا بيت نية الصوم في السفرء فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة 
شواء افطل ناولا أو لاد 

الحنفية قالوا: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفرهء وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة 
(') المالكية قالوا: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة. 

الحنابلة قالوا: يسن للمسافر الفطرء ويكره له الصوم؛ ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «ليس من البر الصوم قي السفر» 
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وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت قال اناس مسد عو الفروه كه معطا 
ولكن يقدر على قضائه في وقت آخرء فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت» ولا 
فدية عليه. 
إذا طرأ على الصائم جنون 

إذا طرأ على الصائم جنون ولو لحظة» ولم يحب عليه الصوم؛ ولا يصح؛ وفي 
وحوري ددا فصول ااذا هته تفار لل ادر 

وإذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار» كأن طهرت الحائضء أو أقام 
المسافر» أو بلغ الصببي» وجب عليه الإمساك بقية اليوم العراما الكديرة عند اللشية 
والحنابلة» أما المالكية والشافعية» فانظر مذهبهم تحت اللنط"!, 

ما يستحب للصائم 

يستحب للصائم أمور: منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب» وقبل الصلاة» 

ويندب أن يكون على رطبء فتمر؛ فحلوء فماء» وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك 


(') الحنابلة قالوا: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم, ثم 
إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء 
(') الشافعية قالوا: إن كان متعدّياً يجنون بأن تناول ليلاً عمداً شيئاً أزال عقله نهارأًء فعليه قضاء 


ما جن فيه الأيام» وإلا فلا. 

الحنابلة قالوا: إذا استغرق جنونه جميع اليوم» فلا يحب عليه القضاء مطلقاًء سواء كان متعدياً أو 
لاء وإن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء. 

الحنفية قالوا: إذا استغرق جنونه جميع الشهرء فلا يحب عليه القضاءء وإلا وحب. 

لمالكية قالواء إذا حن يوم كاملا آر ال سك في أولة أو لام 'فعلية القطناء ولإن عع تصنت البوتم 
أو أقله» ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاًء وإلا فلاء كما تقدم 

() المالكية قالوا: لا يجب الإمساكء ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكراه» فإنه 
إذا زال وجب عليه الإمساك» وكذا إذا أكل ناسياًء ثم تذكرء فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً. 
الشافعية قالوا: لا يجب الإمساك في هذه الحالة» ولكنه يسن 
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وترأء ثلاثة» فأكثر ومنها الدعاء عقب فطره بالمأثورء كأن يقول: الهم لك صمت»ء 
وعلى رزقك أفطرت» وعليك توكلت» وبك آمنت» ذهب الظمأء وابتلت العروق» 
وثبت الأجرء يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانئى فصمتء» ورزقئ 
فأفطرت» ومنها السحور على شيء وإن قل؛ ولو جرعة ماء؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «تسحرواء فإن في السحور بركة»» ويدخل وقته بنصف الليل الأخير» 
وكلما تأخر كان أفضلء بحيث لا يقع في شك في الفجرء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» ومنها كف اللسان عن فضول الكلام؛ 
وأما كفه عن الحرام» كالغيبة والنميمة» فواحب في كل زمانء ويتأكد في رمضان؛ 
ومنها الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين. ومنها 
الاشتغال بالعلم» وتلاوة القرآن والذكرء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
كالما قيس :له كلك بياذ أ غنار اه ومنها الاعتكاف, وسيأنٌ بيانه في مبحثه. 
قضاء رمضان 

ورواويحب كاه نضا ركان لقطارده هادا إن اسك ره الاسيات الالقة 
فإنه يقضي بدل الأيام الى أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاً فلا يحرئ القضاء 
فيما نمى عن صومه؛ كأيام العيد» ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضرء 
وأيام النذر المعين» كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة» فلا يحرئ قضاء 
رمضان فيها لتعينها بالنذر» عند المالكية» والشافعية» أما الحنابلة» والحنفية فانظر 
مذهبيهما فق ااال كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضرء لأنه متعين 
(') الحنفية قالوا: إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام ال نذر صومها صح صيامه عن رمضان» 
وعليه قضاء النذر في أيام أحرء وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والدرهم» فيجزئه صيام 
رجحب عن صيام شعبان في النذر» وكذلك يجزئه التصدق بدرهم بدل آحر في مكان غير المكان 
الذي عينه في نذره. 
الحنابلة قالوا: إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجزأه 


3 0 - 


للأدافط: قالذا رقال قوم القن منواده تقو تتوعه أن متطيوم تمضنا ن: لاضن أو أناما فيه 
قضاء عن رمضان سابق» فلا يصح الصوم عن واحد منهماء لا عن الحاضرء لأنه لم 
ينوه» ولا عن الفائت» لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضرء باتفاق ثلاثة» وخالف 
الحنفية فانظر مذهبهم فك نقنا! ل رهرة القطتاف يق يوم افك القيطة مويه 
كاوها ركوو الفطاك اعد 1 ادل فو انلز بوضاة كلمع كان نوكين 
وناك ايكذ اقضاءة من أو ل شرع عقاك قكاة تابس كرون يردا رسفي غلية ان 
صو اونا الطر برع اكير كر لضا لقره يونا كرفضاة. الذي فاه 
ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته» وأن يتابعه إذا شرع فيه؛ 


فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك» وخالف المندوبء إلا أنه يحب عليه القضاء فورا 


إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً 
هله :نكال عاونا كنا ضعي واتلطيةة قاتطار «اؤقيريي ا قرس تلفي 0ل ومن أ 
القضاء حي دحل رمضان الثاني 000 زيادة عن القضاءء وهي إطعام 
مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد في 
الكفارة» كما تقدم في «مبحث الكفارات»» باتفاق ثلاثة؛ وحالف الحنفية» فقالوا: 
لا فدية على من أخر قضاء رمضان ح دحل رمضان الثاني» سواء كان التأخير 
بعذر أو بغير عذر؛ وإغا تحب الفدية إذا كان متمكناً من القضاء قبل دول رمضان 


(') الحنفية قالوا: من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام ووقع عن رمضان 
الحاضر دون الفائتء لأن الزمن متعين لأداء الحاضرء فلا يقبل غيره» ولا يلزم فيه تعيين النية؛ كما 
تقدم في «شرائط الصيام» 

(') الشافعية قالوا: يحب القضاء فوراً أيضاً إذا كان فطره في رمضان عمداً بدون عذر شرعي. 
الحنفية قالوا: يجب قضاء رمضان وحوباً موسعاً بلا تقييد بوقت؛ فلا يأثم بتأخره إلى أن يدل 
رمضان الثاني 

() الشافعية قالوا: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام 


اه 


الثاني» وإلا فلا فدية عليه» ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاءء باتفاق 
ثلاثة. وقال الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام. 
الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان, وحكم من عجز عنها 

تقدم أن الصيام ينقسم إلى مفروض وغيره» وأن المفروض ينقسم إلى أقسام. 
صوم رمضان وصوم الكفارات» والصيام المنذور؛ أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام 
فيه» وأما الكفارات» فأنواع: منها كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة القتل» 
ولحذه الأنواع الثلاثة مباحث خاصة با في قسم المعاملات. «وقد ذكرنا كفارة 
اليمين في الجزء الثاني ص: 85 وكفارة الظهارة في الجزء الرابع ص: 25048 ومن 
أنواع الكفارات كفارة الصيام» وهي المراد بيانها هنا: فكفارة الصيام هي الي تحب 
على من أفطر في أداء رمضان على التفصيل السابق في المذاهب. وهي إعتاق رقبة 
مؤمنة» باتفاق ثلاثة» وقال الحنفية» لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في الصيامء 
ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة» كالعمي والبكم والجنون» فإن لم 
يحدها فصيام شهرين متتابعين» فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما بعده 
باعتبار الأهلة» وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. وصام الشهر الذي بعده 
كاملا باععار لدان واكم لكوك كيج رما عن القالنعة وال عسي روم التضاء 
من الكفارة» ولا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوماً في أثنائها ولو 
بعذر شرعي» كسفر» صار ما صامه نفلء ووجب عليه استثنافها لانقطاع التتابع 
الواحب فيهاء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة: الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا 
يقطع التتابع» فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة ونحوهاء فإطعام ستين مسكيناء 
فهي واحبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة. وحالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 


الخطل' أ وقد استدل الثلاثة بخبر الصحيحية عن أي :هريرة رضني الله عنهة جاء رجحل 


() المالكية قالوا: كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق والإطعام» وصوم الشهرين المتتابعين» 


د 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هلكتء قال: وما أهلككء ! قال: واقعت 
امرأتٍ في رمضانء قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء ثم جلس 
السائل» فأنٍ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر «العرق: مكتل في خوص 
النخلء» وكان فيه مقدار الكفارة» فال تصدق بمذاء فقال: على أفقر منا يا رسول 
الله» فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك صلى الله عليه وسلم 
حى بدت أنيابه» ثم قال: اذهبء فأطعمه أهلك» وما جاء في هذا الحديث من إجراء 


صرف الكفارة لأهل المكفر» وفيهم من تحب عليه نفقته فهو خصوصية لذلك 
الرحل» لأن المفروض ف الكفارة إنما هو إطعام ستين مسكيناً لغير أهله. بحيث يعطي 


كل واحد منهم مقداراً روما على تفصيل في المذاهب» مذكور تحت الخط لظا 


وأفضلها الإطعام» فالعتق» فالصيام» وهذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد؛ أما العبد فلا يصح العتق منه» 
لأنه لا ولاء له فكيفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه» وله أن يكفر بالصومء فإن لم يأذن له سيده في 
الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام» وأما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصومء فإن امتنع أو عجز عنه 
كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام» أو العتق 

09 المالكية قالوا: يحب تمليك كل واحد مدا عمد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو ملء اليدين 
أو غيره» ولا يجزئ بدله الغداء ولا العشاء على المعتمد» وقدر المد بالكيل بثلث قدح مصري» 
وبالوزن برطل وثلث؛» كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكياء وكل درهم يزن خمسين حبة» 
وحخنمس حبة من متوسط الشعير» والذي يعطى إنما هو الفقراء أو امسا كيث: ولا يحزئ إعطاؤها لمن 
تلزمه نفقتهم» كأبيه وأمه وزوحته وأولاده الصغار» أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من 
إعطائهم منها إذا كانوا فقراءء كإخوته وأجداده. 

الحنفية قالوا: يكفي في إطعام السقيق تيكينا أذ نشعي ان حدلنين أو عشاءين» أو فطور وسحورء» 
أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أو قيمته أو صاعاً من الشعيرء أو التمر أو الزبيب» 
والصاع قد حان وثلث بالكيل المصري. ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله 


وفروعه وزوجته. 


عاد 


وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام الى حصل فيها ما يقتضى الكفارة عند الشافعية 


والمالكية؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما ايع لي لد أما إذا تعدد المتقضى 


في اليوم الواحد فلا تتعدد» ولو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول» 
فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة» ولو كفر بالعتق أو 


الشافعية قالوا: يعطى لكل واحد من الستين مسكيناً مدا من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة 
الفطرء كالقمح والشعير» ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده» ولا يجرئ نحو الدقيق 
والسويق, لأنه لا يجرئ في الفطرة. والمد: نصف قدح مصري. وهو ثمن الكيلة المصرية. ويجحب 
تمليكهم ذلك ولا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به فلو غداهم وعشاهم به لم يكف 
ولم يحزئ. ويجحب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الحاني في الصوم هو المكفر 
عن نفسه؛ أما إن كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الحاني في الصوم من ضمن المساكين. 
الحنابلة قالوا: يعطي كل مسكين مدا من قمحء والمد: هو رطل وثلث بالعراقي» والرطل العراقي مائة 
وثمانية وعشرون درهماء أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقطء وهو اللبن المجمدء ولا 
يخزئ إخراحها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ والصاع أربعة أمداد» ومقدار الصاع بالكيل 
المصري قد حانء ويجوز إخراحها من دقيق القمح والشعير أو سويقهماء وهو ما يحمص ثم يطحنء 
إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل؛ ولو لم يكن منخولاء كما يجرئ إخراج الحب بلا تنقية» 
ولا يحرئ في الكفارة إطعام الفقراء بخيرا أو إقطافهي عا تعبا كالقمح المسوس والمبلول والقديم 
الذي تغير طعمه؛ ويجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو فرع له 
كأمه وولده» ولو لم يجب عليه نفقتهماء ولا من تلزمه نفقته» كزوجته وأخته الي لا يعود لما غيره» 
سواء كان هو المكفر عن تفسه» أو كفر عنه غيره 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاًء سواء كان التعدد في يوم واحدء أو في 
أيام متعددة» وسواء كان في رمضان واحدء أو في متعدد من سنين مختلفة» إلا أنه لو فعل ما يو جب 
الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها تانيا؛ فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفت كفارة 
واحدة» وإن كان التكرار في أيام مختلفة كفر عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة» وظاهر 
الرواية يقتضي التفصيل» وهو إن وجبت بسبب الحجماع تتعدد» وإلا فلا تتعدد. 

الحنابلة قالوا: إذا تعدد المقتضي الكفارة في يوم واحدء فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية 
للموحب الذي وقع بعده» وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن اللتميع 


1ه 


الإطعام عقب الوطء الأول» فلا يلزمه شيء لما عدو هرون كان آنا لعدم الإمساك 
الواحب» فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات استقرت في ذمته إلى الميسرة» باتفاق 
ثلاثة سالك الحتايلةه 'فانظز هبه ممت انفيزا؟!. 
الاعتكاف 
تعريفه وأركانه 
هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوصء ومعيئ هذا أن النية ليست 
ركنا هن أركاق الامكافم وله لكك :3 العريق: اه كدلاك طبن لشقية 
والحنابلة» فإفهم يقولون: إن النية شرط لا ركن» وخالف المالكية. والشافعية» فقالوا: 
إها ركن لا شرط. وقد عرفت أن الأمر في ذلك سهلء إذ النية لا بد منها عند 
الفورة وااتلو دافن ع ل وك فم قا كا ركن ذكرها في التعريف, فزاد 
بعد كلمة «مخصوص» كلمة» «بنية» ومن لم يقل: إها ركن حذف كلمة «بنية». 
فأركانه ثلاثة: المحكث في المسجد. والمسجد. والشخص المعتكف. والنية عند من 
يقول: إها ركن. وله أقسام. وشروط. ومفسدات. ومكروهات وآداب. 
أقسامه ومدته 
فأما أقسامه فهي اثنان: واحبء وهو المنذور» فمن نذر أن يعتكف وجب 
عليه الاعتكاف, وسنة» وهو ما عدا ذلك» وفي كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان 


هون مق ل ان الذي ور ترون !"اجو ارج وروي تقس وهاي دوت 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إذا عجز في وقت وجويما عن جميع أنواعها سقطت عنه ولو أيسر بعد ذلك 

() الحنابلة قالوا: يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان وآكده في العشر الأواخر منه. 

لشافعية قالوا: إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وغيره» وهو في العشر الأواخر منه آكد. 
لحنفية قالوا: هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان» ومستحب ف غيرها فالأقسام 


عندهم ثلاثة. 
لالكنة قالواء هن سمحي اق رمسا وغوه مل اشير وين كدق :رصان مالفا وق العشتر 
لأواخر منه آكد» فأقسامه عندهم اثنان: واحبء, وهو المنذور» ومستحبء وهو ما عداه 


ها - 


ديه الف لاقيف والشافية فانط ملاعييها قف انرا 
شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها 
وأما شروطه: فمنها الإسلام» فلا يصح الاعتكاف من كافر ومنها التمييز فلا 
يصح من بحنون ونحوه؟ ولا من صبي غير مميز أما الصبي المميز فيصح اعتكافه ومنها 
وقوعه ف المسجد فلا يصح في بيت ونحوه على أنه لا يصح ف كل مسجد بل لابد 
أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب» مذكورة 


تخت لومزلا ومنها النية» فلا يصح الاعتكاف بدوفها. وقد عرفت أنها من الشروط 


عد الحنفية. .والشسابلة وخالق المالكية. والشافعية #فانطن متعيهم تك ديزا" 


() المالكية قالوا: أقله يوم وليلة على الراحح. 

الشافعية قالوا: لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: «سبحان الله» 

() المالكية: اشترطوا في المسجد أن يكون باجا لصوم الناس» وأن يكون المسجد الجامع لمن تحب 
عليه الجمعة» فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة» ولا يصح في الكعبة» 
ولا في مقام الولي. 

الحنفية قالوا: يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة» وهو ما له إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه 
الصلوات الخمس أو لا. 

هذا ذا كان المتكق .ولح أما اللراة سمعدكن :اق مسجد يعها الذي اديه لضلاقاء ويكرة يها 
عتكافها في مسجد الجماعة المذكور» ولا يصح لما أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد» سواء 
أعدف اق يها سا خا أ لليف مكانا عاضا ها الطاذة: 

لشافعية قالوا: مي ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية -أي ليس مشاعاً- صح 
لاعتكاف فيه للرحل والمرأة» ولو كان المسجد غير جامع» أو غير مباح للعموم. 

لحنابلة قالوا: يصح الاعتكاف في كل مسجد للرحل والمرأة» ولم يشترط للمسجد شروطء إلا أنه 
إذا أراد أن يعتكف زمناً يتخلله فرض تحب فيه الجماعة» فلا يصح الاعتكاف حيقذ إلا في مسجد 
تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين 

(') الشافعية» والمالكية قالوا: النية ركن لا شرط كما تقدم ولا يشترط عند الشافعية في النية أن 


تحصل وهو مستقر في المسجد ولو حكما فيشمل المتردد في المسجد فتكفي في حال مروره على المعتمد 


م د 


ومنها الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس» عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية؛ 
واللشية افانفان وتغير يا عن لاا 
وزاد المالكية على ذلك شروطاً أخرى» فانظرها انل ولا يصح 


اعتكاف المرأة بغير إذن زوجهاء ولو كان اعتكافها منذوراء سواء علمت أنه يحتاج 


إليها للاستمتاع») أو ظنت» أو لا. وخالف الشافعية» والمالكية, فانظر مذهبيهما تحت 
ا 


() الحنفية قالوا: الخلو من الجحنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته؛ فلو اعتكف الجنب صح 
اعتكافه مع الحرمة» أما الخلو من الحيض والنفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواحب» وهو 
المنذور؛ فلو اعتكف الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهماء لأنه يشترط للاعتكاف الواحب 
الصوم» ولا يصح الصيام منهماء أما الاعتكاف المسنون» فإن الخلو من الحيض والنفاس ليس 
شرطاً لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراحح. 

المالكية قالوا: الخلو من الحنابة ليس شرطا لصحة الاعتكافء إنما هو شرط لحل المكث في 
المسجدء فإذا حصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف؛ كالاحتلام 
ولم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجدء ثم يرجحع عقبه فإن تراخى 
عن العود إلى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه؛ إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته» كقص 
أظافره أو شاربه» فلا يبطل اعتكافه» وأما الخلو من الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف 
مطلقاء دوو أو غيرةه لأن من اشروط ميعنة الصوع» ولقيض والنفاسن تيدان عرد :ضيه 
الصوم؛ فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو النفاس أثناء الاعتكاف خرحت من المسجد وجوباء ثم 
تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها الي نذرته أو نوته حين دحوها المسجدء فتعتكف في 
المنذور بقية أيامه وتأى أيضاً ببدل الأيام الى حصل فيها العذرء وأما في التطوع فتكمل الأيام 
الى نوت أن تعتكف فيهاء ولا تقضي بدل أيام العذر 

(') المالكية: زادوا في شروط الاعتكاف الصوم؛ سواء كان الاعتكاف منذوراً أو تطوعاً. 
الحنفية: زادوا في شروط الاعتكاف الصيام إن كان واجباًء أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم 
() الشافعية قالوا: إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها صح وكانت آثمة» ويكره اعتكافها إن 


أذن لهاء وكانت من ذوات الطيئة. 


- 


مفسدات الاعتكاف 

أما مفسدات الاعتكاف منها: الجماع عمداًء ولو بدون إنزال» سواء كان 
بالليل أو النهارء باتفاق. أو الجماع نسياناً فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة؛ وقال 
الشافعية: إذا جامع نافيا للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسدء أما دواعي الجماع من 
تقبيل بشهوة» ومباشرة ونحوهاء فإها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال» باتفاق ثلاثة) 
وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الفط[ ولكن يحرم على المعتكف أن يفعل 
تلك الدواعي بشهوة» ولا يفسده إنزال الم بفكر أو نظر أو احتلام» سواء كان 
ذلك عادة له أو لاء عند الحنفية والحنابلة» أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبيهما 
تحت الخطا'أ» ومنها الخروج من المسجدء على تفصيل في المذاهب» مذكور تحت 
الذملاكا ومنها الردّة» فإذا ارتد المعتتكف بطل اعتكافه, ثم إن عاد للإسلام» فلا يحب 


المالكية قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع بهء بدون إذن زوجها إذا علمت أو 


ظنت أنه يحتاج لما للوطءء فإذا فعلت ذلك بدون إذنه» فهو صحيح, وله أن يفسده عليها 
بالوطء لا عن وأو أقتدها وبحت غلبها قضاوه؟ ولو كان بطوضاء لغ معدي يعدم العدانة 
ولكن لا تسرع في القضاء إلا بإذنه 

() المالكية قالوا: مثل الجماع القبلة على الفم» ول يقصد المقبل لذة» ولم يجدهاء ولو لم يتزل؛ 
أما اللمس والمباشرة. فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة» أو وحدافاء وإلا فلا 

و5 اتلك قال عه الاسكاف بإندال بالنكو والتظ ليذ اد غاراء عامذا أوعثانتيا. 

الشافعية قالوا: إن كان الإنزال بالنظر والفكر عادة للمعتكفء فإنه يفسد الاعتكاف» وإن لم 
يكن عادة له فلا يفسده 

() الحنفية قالوا: حروج المعتكف من المسجد له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر» وف هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد 
تطلقا ليلا أو غاراء عمد او سيان فمن خرج يطل اعتكافه' إلا يقدرة والأعذان الى تبيخ 
للمعتكف -اعتكافاً واجباً- الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أعذار طبيعية: 
كالبول» أو الغائط» أو الحنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد ونحو ذلكء» فإن 
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المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من الحنابة» ولقضاء حاحة الإنسان بشرط أن لا يبمكث 
خارج المسجد إلا بقدر قضائهاء الثاني: أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد 
المعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة» ولا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان 
عند المنبر» ولا يمكث بعد الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستأء فإن مكث 
أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه لأن المسجد الثاني محل الاعتكاف إلا أنه يكره له ذلك تتريها 
لمحالفته ما التزمه اولا وهو الاعتكاف في المسجد الأول بلا ضرورة» الثالث: أعذار ضرورية» 
كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في هذا المسجد, وكذا إذا انهدم المسجدء فإنه يخرج 
كررة الترتهي إل مح اع قزرا ناريا الافكا فقي 

الحالة الثانية: أن يكون الاعتكاف نفلا وفي هذه الحالة لا بأس من الخروج منه ولو بلا عذرء لأنه 
ليس له زمن معين يتتهي بالخروج ولا يبطل ما مضى منه فإن عاد إلى المسجد ثانياً ونوى الاعتكاف 
كان له أحره أما إذا رج من المسجد في الاعتكاف الواحب بلا عذر أثم وبطل ما فعل منه. 
المالكية قالوا: إذا حرج المعتكف من المسجدء فإن كان خروجه لقضاء مصلحة لا بد منها 
كشراء طعام أل قراب ل أو العطيرة أن شولك قات فلا ييطل اعتكافه» وأما إذا حرج لغير 
حاجياته الضرورية» كأن خرج لعيادة مريض» أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي 
يعتكف فيه ليس فيه جمعة» أو حرج لأداء شهادة» أو تشييع حنازة ولو كانت جنازة أحد 
والديه» فإن اعتكافه يبطل؛ وإن كان الخروج واجباء كما في الجمعة؛ فإن مكث بالمسجدء ولم 
يخرج لهاء كان آثمء وصح اعتكافه, لأن ترك جمعة واحدة ليس من الكبائر» والاعتكاف لا يبطل 
إلا بارتكاب كبيرة على المشهورء وليس من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذرء 
كحيضء أو نفاس. كما تقدم؛ وأما إذا صادف المعتكف أتثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم 
كأيام العيد» فإنه يجب عليه البقاء بالمسجد, ولا يجوز له الخروج على الراجح, فإذا انتهى العيد 


أتم ما بقي من أيام الاعتكاف الذي نذره أو نواه تطوعاً. 

الحنابلة قالوا: يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عمداً لا سهواً إلا لحاجة لا بد له منها كبول 
وقئ غلب عليه وغسل ثوب متنجس يحتاج إليه والطهارة عن الأحداث كغسل الحنابة والوضوء 
وله أن يتوضأ في المسجد ويغتسل إذا لم يضر ذلك بالمسجد أو بالناس وإذا خرج المعتكف لشيء 


من ذلك فله أن بمشي على حسب عادته بدون إسراع وكذلك يجوز له الخروج ليأ بطعامه 
وشرابه إذا لم يوجد من يحضرهما له ويخرج أيضاً للجمعة إن كانت واجبة عليه ولا يطل اعتكافه 
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عليه قضاؤه ترغيباً في الإسلام؛ عند الحنفية» والمالكية» وخالف الشافعية» والحنابلة؛ 


قاقر مذعنيينا قث امل 
ل 


وهناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب» مذكورة تحت الخط" ". 


بذلك لأنه حروج لواحب وله أن يذهب ها مبكراً وأن يطيل المقام.عسجدها بعد صلاتما بدون 
كراهة لأن المسجد الثاني صالح للاعتكاف ولكن يستحب له المسارعة بالرجوع إلى المسجد 
الأول ليتم اعتكافه به. وعلى الإجمال لا يبطل الاعتكاف بالخروج لعذر شرعي أو طبيعي 
الشافعية قالوا: الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف: والأعذار المبيحة للخروج تكون 
طبيعية كقضاء الحاحة من بول وغائط» وتكون ضرورية» كاهدام حيطان المسجدء فإنه إن خرج 
إلى مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه» وإنما يبطل الاعتكاف بالمفسد إذا فعله المعتتكف 
عامداً مختاراً» عالماً بالتحريم فإن فعله ناسياًء أو مكرهاء أو جاهلاً جهلاً يعذر به شرعاًء كأن 
كان قريب عهد بالإسلام؛ لم يبطل اعتكافه» ومن خرج لعذر مقبول شرعاً لا ينقطع تتابع 
اعتكافه بالمدة الى خرج فيهاء ولا يلزمه تحديد نيته عند العودء ولكن يجب قضاء المدة الي 
مضت خارج المسجد إلا الزمن الذي يقضي فيه حاجته من تبرز ونحوه ما لم يطل عادة» فإنه لا 
يقضيه» وهذا إذا كان الاعتكاف واجباً متتابعاً بأن نذر اعتكاف أيام متتابعة أما الاعتكاف 
المنذور المطلق أو المقيد ممدة لا يشترط فيها التتابع» فإنه يجوز الخروج من المسجد فيهما ولو لغير 
عذرء لكن ينقطع اعتكافه بخروحه؛ ويجدد النية عند عودته» إلا إذا عزم على العودة فيهما؛ أو 
كان خروجه لنحو تبرزء فإنه لا يحتاج إلى تجديدهاء ومثل ذلك الاعتكاف المندوب» أما بول 
المعتكف في إناء في المسجد فهو حرام» وإن لم يطل اعتكافه 

(') الحنابلة قالوا: إذا عاد للإسلام بعد الردّة وجب عليه القضاء. 

الشافعية قالوا: إذا كان الاعتكاف المنذور مقيداً .بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة أيام 
متتابعة بدون انقطاعء ثم ارتد في الأثناء وجب عليه إذا رجع للإسلام أن يستأنف مدة جديدة؛ 
أما إذا نذر اعتكافاً مدة غير متتابعة» ثم ارتد أثناء الاعتكاف وأسلمء فإنه لا يستأنف مدة 
حديدة؛ بل يبن على ما فعل 

59) اتالكية قالوا: من المفسدات أتدياكل أو يشر غارا عداء 'فإذا أكل أو شري هارا غاهدا 


بطل اعتكافه» ووجب عليه ابتداؤه من أوله. سواء كان الاعتكاف واجباً أو غيره؛ ولا يبيى على 
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ما تقدم منه» وأما إذا أكل أو شرب ناسياء فلا يحب عليه ابتداؤه بل يب على ما تقدم منهء 


ويقضي بدل اليوم الذي حصل فيه الفطرء ولو كان الاعتكاف تطوعاً ومنها تناول المسكر المحرم 
ليل ولو أفاق قبل الفجر؛ وكذلك تعاطي المخدر إذا حدره بالفعل» فم تعاطى شيئاً من ذلك 
بطل اعتكافه وابتدأه من أوله» ومنها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبة والنميمة» على أحد 
قولين مشهورين» والقول الآخر هو: أن ارتكاب الكبائر لا يبطله» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك» ومنها الجنون والإغماء؛ فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه فإن كان ذلك مبطلاً للصوم» 
كما تقدم» بطل اعتكافه. ولكنه لا يبتدئه من أوله بعد زوالهما بل يبئ على ما تقدم منه ويقضي 
بدل الأيام الي حصل فيها إن كان الاعتكاف واحبا كما تقدم في «الحيض والنفاس» ومنها 
الحيض والنفاس» كما تقدم في الشروط. 

الحدفية قالوا: يفنسد. الاعتكاق. أيضا بإغماء إذا اسغمز آياما وامقله النؤت.. وما السك ليلا فللا 
يفسدهء وكذلك لا يفسد بالسباب والجدل ونحوهما من المعاصي؛ وأما الحيض والنفاس فقد تقدم 
أن الخلو منهما شرط لصحة الاعتكاف الواجبء ولحل الاعتكاف غير الواجب فإذا طرأ أحدهما 
على المعتكف اعتكافاً واجباً فسد اعتكافه» وإذا فسد الاعتكاف فإن كان فساده بالردّة فلا قضاء 
بعد الإسلام كما تقدم وإن فسد كرها فإن كات الافسكاف ماء كما إذا دز امتكافن عشزة 
أيام معينة قضى بدل الأيام الي حصل فيها المفسدء ولا يستأنف الاعتكاف من أوله؛ وإن كان 
غير معين استأنف الاعتكاف», ولا يعتد مما تقدم عنه على وجود المفسد. 

الحنابلة قالوا: من مفسدات الاعتكاف أيضاً سكر المعتكف ولو ليلآ» أما إن شرب مسكراً ولم 
يسكرء أو ارتكب كبيرة» فلا يفسد اعتكافه» ومنها الحيض والنفاس» فإذا حاضت المرأة أو 
نفست بطل اعتكافهاء ولكنها بعد زوال المانع تب على ما تقدم منه» لأنما معذورة» بخلاف 
السكران» فإنه يب بعد زوال السكرء ويبتدئ اعتكافه من أوله؛ ولا يبطل الاعتكاف بالإغماءء 
ومن المفسدات أن ينوي الخروج من الاعتكاف, وإن لم يخرج بالفعل. 

اللتدافية #الوة تين الاعدكافة» أيطا اريتك "واطنووة» اس عاذ سبي الاو ريطن 
والنفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهما بأن كانت حمسة عشر يومياً فأقل في 
الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد 
على ما ذكر فلا يفسد بالحيض ولا بالنفاس؛ كما لا يفسد بارتكاب كبيرة كالغيبة ولا بالشتم 


ا ار 


مكروهات الاعتكاف وآدابه 
1 


وأما مكروهاته وآدابه» ففيها تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط" ". 


() المالكية قالوا: مكروهات الاعتكاف كثيرة: منها أن ينقص عن عشرة أيام أو يزيد على 
شهر» ومنها أكله خارج المسجد بالقرب منه» كرحبته وفنائه؛ أما إذا أكل بعيداً من المسجدء 
فإن اعتكافه يبطل» ومنها أن لا يأحذ القادر معه في المسجد ما يكفيه من أكل أو شرب ولباس» 
ومنها دخوله متزله القريب من المسجد لحاجة لا بد منها إذا لم يكن بذلك المزل زوجته أو أمته 
لئلا يشتغل يمما عن الاعتكاف» فإن كان متزله بعيداً من المسجد بطل اعتكافه بالخروج إليه 
ومنها الاشتغال حال الاعتكاف بتعلم العلم أو تعليمه» لأن المقصود من الاعتكاف رياضة 
النفس» وذلك يحصل غالباً بالذكر والصلاة» ويستئئ من ذلك العلم العين؛ فلا يكره الاشتغال 
به حال الاعتكاف» ومنها الاشتغال بالكتابة إن كانت كثيرة؛ ولم يكن مضطراً لها لتحصيل قوته 
وإلا فلا كراهة؛ ومنها اشتغاله بغير الصلاة والذكر؛ وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل 
والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك كعيادة مريض بالمسجد وصلاة على 
جانة بد وديا صغرت هقانة انملس ااكذات وميه كانت نم لزي عله مركتي 

وأما آدابه: فمنها أن يستصحب ثوباً غير الذي عليه لأنه ربما احتاج له؛ ومنها مكثه في مسجد اعتكافه 
ليلة العيد إذا اتصل انتهاء اعتكافه بها ليخرج من المسجد إلى مصلى العيد» فتتصل عبادة بعبادة» ومنها 
مكثه يمؤخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالكلام معه» ومنها إيقاعه برمضان» ومنها أن يكون في العشر 
الأواخر منه لالتماس ليلة القدر؛ فإِهها تغلب فيهاء ومنها لا ينقص اعتكافه عن عشرة أيام. 

الحنفية قالوا: يكره تحرعاً فيه أمور: منها الصمت إذا اعتقد أنه قربة؛ أما إذا لم يعتقده كذلك فلا 
يكره؛ والصمت عن معاصي اللسان من أعظم العبادات؛ ومنها إحضار سلعة في المسجد للبيع أما 
عد البيع لما يحتاحه لنفسه أو لعياله بدون إحضار السلعة فجائزء بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز. 
وأما آدابه: فمنها أن لا يتكلم إلا بخير؛ وأن يختار أفضل المساجد وهي المسجد الحرام؛ ثم الحرم 
النبوي؛ ثم المسجد الأقصى لمن كان مقيماً هناك؛ ثم المسجد الجامع» ويلازم التلاوة والحديث 
والعلم وتدريسه ونحو ذلك. 

الشافعية قالوا: من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجدء وإلا حرم؛ومنها 
الإكثار من العمل بصناعته في المسجدء أما إذا لم يكثر ذلك؛ فلا يكره فمن خخاط أو نسج خوصاً 
قليلاً فلا يكره. 


- 5/5 - 


كتاب الزكاة 


هي لغة التطهير والنماء» قال تعالى: (قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ رَكيهًا/ أي طهرها من 
الأدناس» ويقال: زكا الزرع إذا نما وزاد» وشرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه 


بشرائط مخصوصة:؛ وهذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن 
يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآي بيافهم قدراً معيناً من 
أموالهم بطريق التمليك» والحنابلة يعرفون الزكاة بأكها حَق واحب في مال خاص 
لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص؛ وهو .معن التعريف الأول إلا أن التعريف الأول 
قد صرح بضرورة تمليك المستحق وإعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاًء إذ لا 
يلزم من الوجوب التمليك بالفعل. 
حكمها ودليله 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس» وفرض عين على كل من توفرت 
فيه الشروط الآنية. 

وقد فرضت ف السنة الثانية من المجرة. وفرضيتها معلومة من الدين 
بالضرورة. 

ودليل فرضيتها: الكتاب» والسنة» والاجماع» أما الكتاب فقد قال تعالى: 
(وَآتوًا الرّكَاة. وقال تعالى: (وَف أَمْوَالِهِمْ حَقْ مَعْلوٌم للسائلٍ وَالْمَحْرُوم). وأما السنة 


وأما آدابه: فمنها أن يشتغل بطاعة الله تعالى كتلاوة القرآن والحديث والذكر والعلم, لأن ذلك 
طاعة؛ ويسن له الصيام؛ وأن يكون في المسجد الجامع؛ وأفضل المساجد لذلك المسجد الحرام؛ 
ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى؛ وأن لا يتكلم إلا بخير فلا يشتم» ولا ينطق بلغو الكلام. 
الحنابلة قالوا: يكره للمعتكف الصمت إلى الليل» وإذا نذر ذلك لم يحب عليه الوفاء به. 

وأما آدابه: فمنها أن يشغل وقته بطاعة الله تعالى» كقراءة القرآن» والذكرء والصلاة؛ وأن يجتنب 
ما لا يعنيه 


ال 


فكثيرة: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «بنٍ الإسلام على حخمس» فذكر من الخمس 
«إيتاء الزكاة» ومنها ما أحرحه الترمذي عن سليم بن عامر» قال: ممعت أبا أمامة 
يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع» فقال: «اتقوا 
الله وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم. وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركمء 
تدحلون حنة ربكم» حديث حسن صحيح., ومنها غير ذلك وأما الاجماع فقد 
اتفقت الأمة على أنما ركن من أركان الإسلام» بشرائط خاصة. 


شروط وجوب الزكاة 
يشترط لوجوب الزكاة شروط: منها البلوغ؛ فلا تحب على الصبي الذي له 
مال» ومنها العقل. 
فلا تحب على المجنون» ولكن تحب في مال كل منهما؛ ويجحب على الولي 
إخراجهاء عند ثلاثة من الأئمة: وخالف الحنفية؛ فانظر مذهبهم ا 


هل تجب الزكاة على الكافر؟ 
من شروطها الإسلام, فلا تحب على كافر» سواء كان أصلياً أو مرتداء وإذا 
أسلم المرتد» فلا يحب عليه إخراجها زمن ردته؛ عند الحنفية؛ والحنابلة؛ أما المالكية؛ 
والعتافسية قانان الاهييينن عيض انفكا "!4 وتكقا أن الاسناه شرط ليوب الوكاة 
فهو شرط لصحتها أيضاًء لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية» والنية لا تصح من الكافرء 


() الحنفية قالوا: لا تحب الزكاة في مال الصبي والمحنون» ولا يطالب وليهما بإخراجها من 
مالهما؛ لأنها عبادة محضة, والصبيء والبحنون لا يخاطبان يماء وإنما وحب في ماما الغرامات 
والنفقات؛ لأفهما من حقوق العباد» ووجب في ماما العشر وصدقة الفطرء لأن فيهما مععى 
المؤنة» فالتحقا بحقوق العباد» وحكم المعتوه كحكم الصبي» فلا تجب الزكاة في ماله 

(') المالكية قالوا: الإسلام شرط للصحة لا للوحوب» فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح 
إلا بالإسلام» وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام؛ لقوله تعالى: (قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَر 
لَهُمْ ما قَدْ سَلّف) ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد 


حا ايد 


باتفاق ثلاثة» وقال الشافعية: تصح النية من المرتد» ولذا قالوا: تحب الزكاة على 
الرقد روسن مواقوها إلى اس ماع مالاو لليين قن لي 


هل تجب الزكاة في صداق المرأة 


يشترط لوجوب الزكاة الملك التام» وهل صداق المرأة قبل قبضه مملوك لما 
فلك يان أو لا؟ في ذلك تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخطل"!, 


(') الشافعية قالوا: تحب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً على عوده إلى الإسلام» فإن عاد إليه 
تبين أنها واحبة عليه لبقاء ملكه» فيخرجها حينثئذ» ولو أخرجها حال ردته أجزأت» وتحزثه النية 
في هذه الحالة» لأنها للتمييز لا للعبادة» أما إذا مات على ردته ولم يسلمء فقد تبين أن المال خرج 
عن ملكه وصار فيئاً فلا زكاة 

(') الحنفية قالوا: الملك التام هو أن يكون المال مملوكاً في اليدء فلو ملك شيئاً لم يقبضهء فلا 
تحب فيه الزكاة» كصداق المرأة قبل قبضه» فلا زكاة عليها فيه» وكذلك لا زكاة على من قبض 
مالا ولم يكن ملكا له كالمدين الذي في يده مال الغير» أما مال العبد المكاتب» فإنه وإن كان 
ملوكاً له ملكاً غير تام» إلا أنه حارج بقيد الحرية الآيَ؛ وأما مال الرقيق فهو غير مملوك له وهو 
خارج أيضاً بقيد الحرية» ولا زكاة في امال الموقوف لعدم الملك فيه» ولا في الزرع النابت بأرض 
ماق لعلم الاك أيضا: 

المالكية قالوا: الملك التام هو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملك» فلا زكاة على 
العبد بجميع أنواعه فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام ولد ان سمكانياء: أنه تمر شدرعا أذى 
إلى عجزه عن أداء دين الكتابة» فيرجع رقيقء وكذلك لا زكاة على من كان تحت يده شيء 
عبرل لك لبو كار قو و آنا ارال تصيداتها عار لك شاهلك تعاماء زه أقا جر كب تفال لوده 
بيد الزوجء وإنما يجب عليها زكاته بعد أن بمضي عليه حول عندها بعد قبضه؛ وأما المدين الذين 
بيده ال غير و كان عدا تنا كان عيدهداتفكنه أن يوق الدين هلة شخ عفار وغيرة وي 
عليه زكاة المال الذي بيده مى مضى عليه حولء لأنه بالقدرة على دفع قيمته من عنده أصبح 
وزو كا لمن اذا كان الال الذق عدم حر أو رماسية أن يعدا فا الرون زا شفط ١‏ كاف دونه 
يتوقف وحوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به الدين» ولا زكاة في مال مباح لعموم الناس؛ 
كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحدء فيكون الزرع لمن أحذه ولا تحب الزكاة فيه. 


ده/”» - 


نصاب الزكاة, وحولان الحول عليه 
يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ امال المملوك نصاباء فلا تجب الركاة إلا على 
من ملك نصاباً والنصاب معناه في الشرع -ما نصبه الشارع علامة على وجحوب 


الزكاة؛ سواء كان من النقدين أو غيرهما- ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال 
المزكى» وسيأنٍ بيانه عند ذكر كل نوع من الأنواع الي تحب فيها الزكاة؛ أما 
حولان الحول فمعناه أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب» ومضى عليه حول 
وهو مالكهء والمراد الحول القمري لا الشمسيء والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع 


وأما الموقوف على غير معينين كالفقراء أو على معينين فتجب زكاته على ملك الواقف لأن 
الموقوف لا يخرج العين عن الملك» فلو وقف بستاناً ليوزع ثمره على الفقراء» أو على معينين» 
كبن فلان» وجب عليه أن يزكي ثمره مق خرج منه نصابء فإن خرج منه أقل من نصابء فلا 
زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخحر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. 
الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام يخرج الرقيق والمكاتب فلا زكاة عليهماء أما الأول فلأنه لا يملك 
وأما الثاني فلأن ملكه ضعيف وكذلك يخرج المال المباح لعموم الناس كزرع نبت بفلاة وحده بدون 
أن يستنيته أحد فلا زكاة فيه على أحد لعدم ملكه له وخرج أيضاً المال الموقوف على غير معين فلا 
تخب الركاة فيه كنا إذا قف يستانا غلى مسد أو رياظ أو جماغة غين ععينين #الفقراء والسا كين 
فلا تحب الزكاة في ثمره وزرعه؛ أما إذا أحرت الأرض وزرعتء فيجب على المستأجر الزكاة مع 
أحرة الأرض» وكذلك الموقوف على معين تحب الزكاة فيه؛ وأما صداق المرأة إذا كان بيد زوجها 
فهو من قبيل الدين؛ وسيأنٍ أن زكاته واحبة» وإنما تخرج بعد قبضه؛ وكذلك يجب على من استدان 
كالاقو قو انير كه إذزعناق عليه شرل وسر نل نكم أن مل كرا ارقف رامن ميدكا عاننا: 
الحنابلة قالوا: الملك تام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حَق للغير» ويتصرف فيه على حسب 
احتياره وفوائده له لا لغيره» فلا تجب الزكاة في دين الكتابة» ولا فيما هو موقوف على غير 
معين» كالمساكين» أو على مسجد ومدرسة ونحوهاء أما الوقف على معين» فتجب فيه الزكاة» 
قفن وفف' أزنا أن شع عق ين فتهي عليه لفق عله ذللف يق يلعه ضاي + امنا 
صداق المرأة فهو من قبيل الدين» وسيأقي حكمه وحكم المال الذي استدانه شخص من غيره؛ أما 
العبد فلا زكاة عليه» وسيأقٍ الكلام فيه عند ذكر شرط الحرية 


ار 


وح-نمسون نوما والسنة الشمسية تخدلف باحتلااف الأحوال» فتارة تكون ثلاممائة 


وحخمسة وستون يوماء وتارة تزيد على ذلك يوماء وفي حولان الحول تفصيل 


المذاهب» 'فانفازة تدك لزي !"!. 


(') الحنفية قالوا: يشترط كمال النصاب في طرفي الحول؛ سواء بقي في أثنائه كاملاً أو لاء فإذا ملك 
نصاياً كاملا في أول اكول م يقتي كاملا حي َال الخول وجيت الزكاةه'فإن تقض ف أثناء: الول 
ثم تم في آخره وحبت فيه الزكاة كذلك أيضاً أما إذا استمر ناقصاً حي فرغ الحول فلا تجب فيه 
الاق وو ملك تضابا 4 ازل الحول ثم استفاد مالاً في أثناء الحول يضم إلى أصل المال» وتحب فيه 
الزكاة إذا بلغ المحموع نصابا وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه وإنما يشترط حولان 
الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ أما زكاهما فلا يشترط فيها ذلك. 

المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوحوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث -الزرع والثمار- 
» أما هي فتجب فيها الزكاة» ولو لم يحل عليها الحول؛ كما يأيّ تفصيله في كل من هذه الأنواع 
الالاتة تود ملك نايا من الهي أن الضتنة فى أو مولع انقاض لق الداقم ريخ فادها يكيل 
النصاب في آخر الحول؛ فتجب عليه الزكاة» لأن حول الربح حول أصله وكذا لو ملك أقل من 
نصاب في أول الحول» ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع. 
الحنابلة قالوا: يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول» ولو تقريباً فتجب الزكاة مع نقص الحول 
نصف يومء وهذا الشرط معتبر في زكاة الأثمان والمواشي وعروض التجارة» أما في غيرها: كالثمار 
والمعادن والركاز فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حولان الحول ولا بد من حولان الحول بتمامه ولو 
تقريباً. على النصابء فإذا ملك أقل من نصاب في أول الحول» ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب» 
فيعتبر حول الجميع من حين تمام النصاب» فلا زكاة إلا إذا مضى حول من يوم التمام» أما إذا ملك 
في أول الحول نصاباء ثم استفاد في أثناء الحول مالاً من حنسه بالاتحار فيهء فإنه يضم إلى امال الذي 
عنده؛ ويزكي الجميع على حول الأصلء لأن حول الربح حول أصله مي كان الأصل نصاباً. 
اللقاضية قالر ١‏ خوةن اقول تقرط لرطوت الركاة غلك الحناين» لو تفن افوا ولزن لط 
فلا زكاة» وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب» والمعدن» والركاز وربح التجارة» 
لأن ربح التجارة يزكى على حول أصله. بشرط أن يكون الأصل نصاباء فإن كان أقل من 
نصاب ثم كمل النصاب بالربح» فالحول من حين التمام» ولو كان النصاب كاملاً في أول 
الحولء ثم نقص في أثنائه» ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة» إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام 


- ل/اخم/؟ - 


الحرية, وفراغ المال من الدين 

ويشترط لوجوب الزكاة الحرية: فلا تحب على الرقيق ولو مكاتبء كما 
يشترط فراغ الملل من الدين» فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه. فلا 
لكجاه لكان على انصيل ولا للحي و ل ل كر 
() الشافعية قالوا: لا يشترط فراغ المال من الدين. فمن كان عليه دين وحجبت عليه الزكاة ولو 
كان ذلك الدين يستغرق النصاب. 
الحنفية قالوا: ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون ديناً خالصاً للعباد؛ 
الثاي: أن يكون دينا لله تعالى ولكن له مطالب من جهة العباد: كدين الزكاة والمطالب هو الإمام 
في الأموال الظاهرة. -وهي السوائم. وما يخرج من الأض-» أو نائب الإمام في الأموال الباطنة 
-وهي أموال التجارة: كالذهب والفضة- ونائب الإمام هم الملاك؛ لأن الإمام كان يأحذها إلى 


زمن عثمان رضى الله عنه» ففُوّضها عثمان إلى أرباها في الأموال الباطنة» الثالث: أن يكون ديناً 


خالها 3 قدك ني له عالط نجوه العتاس كفيوين"الله هو | لالس عرق لبور در عفار اقم 
وصدقة فطر؛ ونفقة حج. فالدين الذي يبمنع وجحوب الزكاة هو دين القسمين الأولين. فإذا ملك 
شخص نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ثم حال عليه حول آخر فإنه لا تحب 
عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني» لأنه دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصابء وكذا لو 
ملك مالاً وكان عليه دين لشخخص آخر لا فرق بين أن يكون الدين قرضاً أو ثمن مبيع أو نقوداً 
أو مكيلا أو موزوناء أو حيواناء أو غيره والدين المذكور بمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا 
زكاة الزروع والثمار -العشر والخراج-» أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وحوب الزكاة. 

المالكية قالوا: من كان عليه دين ينقص النصاب» وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة ثما لا 
يحتاج إليه في ضرورياته» كدار السكئء فلا تحب عليه الزكاة في المال الذي عنده»؛ وهذا الشرط 
خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركازء أما الماشية والحرث فتجحب 
زكاتهما. ولو مع الدين» وكذا المعدن والركاز. 

الحنابلة قالوا: لا تحب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه؛ ولو كان الدين من 
غير جنس الال المزكى» ولو كان دين خراج؛ أو حصادء أو أجرة أرض وحرثء وبمنع الدين 
وجوب الزكاة في الأموال الباطنة: كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة: 
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هل تجب الزكاة في دور السكنى 
وثياب البدن, وأثاث المنزل, والجواهر الثمينة؟ 
لا تحب الزكاة في دور السكيئء وثياب البدن» وأثاث المنزل» ودواب 
الركوب» وسلاح الاستعمال» وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو 
الفضة» وكذا لا تحب في الجواهر كاللؤلق» والياقوت والزبرحد؛ ونحوها إذا لم تكن 
للتجارة» باتفاق المذاهبء» وكذا لا تحب في الأبك الفناعة مطلفاء سواء أبقي أثرها 
ف المضنوع أم له إلا عند الحتفية قانظز مذهبهم تحت الفط ااا وكذا لا يجبي 
كتب العلم إذا لم تكن للتجارة» سواء أكان مالكها من أهل العلم؛ أم لا» إلا عند 
الحنفية» فانظر مذهبهم تخت اننمز "!. 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة 
الأنواع الى تحب فيها الزكاة خمسة أشياء الأول: النّعَم -وهي الإبل والبقر 
والغنم-» والمراد بما الأهلية» فلا زكاة في الوحشية» وهي الي تولد في الجبال؛ فمن 
كان يملك عدداً من بقر الوحشء أو من الظباءء فإنه لا يحب عليه زكاتاء ومثل 
ذلك النعم المتولدة بين وحشي وأهليء فإنها لا زكاة فيهاء سواء أكانت الأم أهلية أم 
لا؛ باتفاق المالكية» والشافعية» وخالف الحنفية والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت 
الخطأ"أء والمراد بالبقر ما يشمل الحاموس» وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير 


كالمواشي والحبوب والثمار» فمن كان عنده مال وجبت زكاته؛ وعليه دين» فليخرج منه بقدر 
ما يفي دينه أولآء ثم يزكي الباقي إن بلغ نصاباً 

)١(‏ الحنفية قالوا: آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع: كالصباغة تحب فيها الزكاة» وإلا فلا 
(') الحنفية قالوا: كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم» فلا تحب فيها الزكاة وإلا وحبت 
00 الحنفية قالوا: المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم» فإن كانت أهلية ففيها الزكاة؛ وإلا 
فلا زكاة فيها. 

الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية 
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ما بيناه من الحيوان» فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم 
ونحوها إلا إذا كانت للتجارة» ففيها زكاة التجارة الآك بيانها. الثاني: الذهب 
والفضة» ولو غير مضروبين الثغالث: عروض التجارة» الرابع: المعحدن والركاز» 
الخامس: الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة. 


شروط زكاة الإبل والبقر والغنم. وبيان معنى السائمة وغيرها 
تحب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول: أن تكون سائمة 
غير معلوفة» خلافاً للمالكية» 0 مذهبهم تحت لطا موق مك الكناتمة اضيا 
في المذاهب مذكور فرق الب + الشرط الثاني: أن علك منها عيذ 0 وهو 


() المالكية قالوا: لا يشترط في وجوب زكة النعم السوم» فتجب الزكاة فيها مى بلغت نصاباً 
سواء أكانت سائمة أو معلوفة» ولو في جميع السنة» وسواء أكانت عاملة أم غير عاملة 

(') الحنابلة قالوا: السائمة هي الي تكتفي برعي الكلا المباح في أكثر السنة على الأقل» ويشترط أن 
تكون مقصودة للدر أو النسل أو التسمين» فلو اتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا زكاة فيهاء 
ولو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآيّ بيانها؛ ولا يشترط أن ترسل للرعي» فلو رعت بنفسها 
أو بفعل غاصب أكثر الحول بدون أن يقصد مالكها ذلك وجب فيها الزكاة. 

الشافعية قالوا: السائمة هي النعم الي يرسلها صاحبها العالم بأنه مالك لما أو نائبه لرعي الكلاً المباح 
كل الحول ومثل الكلاً المباح الكلاً المملوك إذا كانت قيمته يسيرة» ولا يضر علفها بشيء يسير 
تعيش بدونه بلا ضرر بين» كيوم أو يومين إذا لم يقصد بذلك العلف اليسير فقطع السوم» فلو تخلف 
شرط من هذه الشروط لا تكون سائمة» كأن سامت بنفسهاء أو سامها غير مالكهاء أو نائبه» أو 
علفت قدراً لا تعيش بدونه» وكذا لو علفت بشيء تعيش بدونه بضرر بين» أو تعيش بلا ضرر بين 
لكن قصد بعلفها قطع السوم, أو ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك إليه» فلا زكاة في كل هذه 
الأحوال» كما لا زكاة في السائمة المستكملة للشروط إذا قصدت للعمل. 

الحنفية قالوا: السائمة هي الي يرسلها صاحبها لترعى في البراري في أكثر السنة لقصد الدرء أو 
النسل؛ أو السمن الذي يراد به تقويتها لا ذبحهاء فلا بد من أن يقصد صاحبها إسامتها لذلك؛ فإن 
قفد إسامتها للذبم أو الخمل أو الركوي» أو لحرت “فلا وكاة فيها أصلا» وإن أساتها للسحارة 
ففيها زكاتها ال سيأنٍ بيائماء وكذا لا تحب فيها الزكاة إن علفها نصف السنة أو أكثر من نصفهاء 
كما لا تحب الزكاة إن سامت بنفسها بدون قصد من مالكها. 

المالكية: لم يحددوا السائمة لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة كما عرفت 


الى #8 ا 
النصابء فإذا لم يملك هذا العدد» أو كانت معلوفة عنده لا ترعى الحشائش المباحة 
فإن الزكاة لا تجب فيها. 

بيان مقادير زكاة الإبل 


وعشرين» ففيها بنت مخاض» وهى ما بلغت من الإبل سنة ودحلت قٍُ الثانية» وإذا 
بلغت سنًا وثلاثين ففيها بنت لبونء وهى ما أتمت سنتين» ودحلت ف الثالثة» فإذا 


بلغت سنا وأربعين ففيها فق وهن .ما أت ثلاث ستين. ودجلت فق الرائعة: فإذا 


بلغت إحدى وستين» ففيها جذعة» والجذعة هي ما أتمت أربع سنين» ودحلت في 
الخامسة» واشتراط الدحول في السنة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة متفق عليه إلا 
الحنابلة فإفهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية» ولا يشترطون الدحول في الثالثة» 
وهكذاء فإذا بلغت ستاً وسبعين» ففيها بننا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين» ففيها 
حقتان» فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرينء ففيها ثلاث بنات لبون» عند الشافعية» 
اراق اما" للالكية . والشقية انسل بواع ويس فت الربرا" عو بلفت طانة 


(') المالكية قالوا: إذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خير الساعي بين أن 
يأحذ ثلاث بنات لبون أو حقتين» إذا وحد الصنفان عند المزكي أو فقداء أما إذا وجد أحدهما 
فقط فإنه يتعين الإخراج منه ولا يكلف رب المال بإحراج النصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك. 
الحنفية قالوا: إذا زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة» وكانت زكاة ما زاد كزكاة 
النصاب الأول» فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة وحخمس وأربعين» ففيها 
حقتان وبنت مخاض» وفي مائة وحخمسين ثلاث حقاق» ثم تحب في كل حمس يزيد على مائة وخمسين 
شاة إلى مائة وأربع وسبعين» وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست 
وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وفي مائتين يخير 
المتصدق بين أربع حقاق أو حمس بنات لبون» ثم تستأنف الفريضة» كما تستأنف في الخمسين الي 
بعد المائة» والخمسينء .معن أنه يجب في كل حمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وحب في 
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وثلاثين تغير الواحبء» فيكون في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ففي 
مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة» وفي ماثة وأربعين حقتان وبنت لبون» وف ماثة 
وحخمسين ثلاث حقاق» وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة. وما بين كل 
فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه مثلاً الخمس من الإبل 
فيها شاة» والتسع فيها شاة أيضاًء فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل 
النصاب» وهكذا. 


هذاء ولا تحرئ الشاة في الزكاة عن الإبل إلا بشروط مفصلة في المذاهب» 
ا 


ذمته إلى مائتين وأربع وعشرين» فإذا بلغت مائتين وحخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع الأربع 
حقاق أو الخمس بنات اللبون الى مائتين وست وثلاثين» ففيها بنت لبون مع ما وجب ف المائتين. 
إلى مائتين وخمس وأربعين فإذا بلغت مائتين وستا وأربعين ففيها خمس حقاق الى مائتين وخمسين» 
فإذا زادت» فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم» وهكذا 

() الحنفية قالوا: الشاة الى تحرئ في الزكاة ما أتمت سنة ودحلت في الثانية» معزاً كانت أو 
شاناء يشر اف تكرة سليية نى العري و وذ كانت الخبل الدكاة معية. 

الحنابلة قالوا: الشاة الي تجزئ في الزكاة إن كانت من الضأن» فيشترط أن تتم ستة أشهر وإن 
كانت من العز اشترط فيها تمام سنة كاملة» ويجحب أن تكون الشاة المخرحة سليمة من العيوب الي 
تمنع من إجزائها في الأضحية:» إلا أنه إذا كانت الإبل المحرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة 
قطن فبمة لبان" الريطنة عرن | لأبق:السكحيكة قاذ ذا كان طدن لص ميق حو لبان ناوي 
لأضها لاون بعيها ولد اث وميك إكاتى امنيا مان شكرة: فص الررسةخن اديب 
نمس فلو كانت الشاة الى تخرج عن الابل' الصحيحة تساوي حمسا قالين ترج غن الآبل 
لمريضة شاة صحيحة تساوي أربعا فقط. 

لشافعية قالوا: الشاة ال تحزئ ف الزكاة إن كانت ضأناً وجب أن تتم سنة» إلا إذا اسقطت مقدم 
أسنائها بعد مضي ستة أشهر من ولادقا فإنها تجحزئ وإن لم تتم الحول وإن كانت من المعز فيشترط أن 
تتم سنتين وتدحل في الثالثة ولا بد في كل منها من السلامة وإن كانت الإبل الي يخرج زكاتا معيبة 
لمالكية قالوا: الشاة ال يجرئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة؛ أو جذعاًء بلغ كل 
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أول نصاب البقر ثلاثون» فإذا بلغتهاء ففيها تبيع» أو تبيعة» وإخحراج التبيعة 
أفضلء عند الشافعية» والمالكية» فإذا بلغت أربعين» ففيها مسنة» ولا يجرئ الذكر 


المسن» باتفاق ثلاثة؛ وحالف الحنفية» فانظر مذهبهم فك ااه فإذا زادت على 


ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة» ففي الستين تبيعان أو 
تبيعتان» وفي السبعين مسنة وتبيع» وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة» وفي 
المائة مسنة» وتبيعان» وفي مائة وعشرة مسنتان» وتبيع» وفي مائة وعشرين بحب أربعة 
أتبعة» أو ثلاث مسناتء إلا عند المالكية» فانظر ولعو قن الها وهكذا؛ وما 
بين الفريضتين معفو عنه ولا زكاة فيه. إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط[', 
والتبيع ما أوقى سنة» ودخل في الثانية» والمسنة ما أوفت سنتين» ودحلت في الثالثة» 


منهما سنة تامة» سواء كانت من الضأن أو المعز» وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل 
حاصله أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن» ولو كانت غنم 
المزكي بخلاف ذلكء؛ فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز» فالواحب إحراج الشاة منه 
إلا إذا تبرع بإخراجحها من الضأن» فيكفيه ذلك» ويجبر الساعي على قبوله» فإن تساوى الضأن 
والمعز في البلد» حير الساعي في أحذ الشاة من الضأن أو المعز» ويجب أن تكون الشاة الي 
يخرجها سليمة من العيوبء فلا يجحزئ إخراج المعيبة» إلا إذا رأى الساعي أفا أنفع للفقراء» لكثرة 
لحمها مثلًء فيجزئ إخراجهاء لكن لا يجبر المالك على دفعها 

(') الحنفية قالوا: الذكر والأنثى سواء. فالأربعون من البقر الواحب فيها مسن أو مسنة 

() المالكية قالوا: في مائة وعشرين أربعة أتبّعة أو ثلاث مسنات. يخير آحذ الزكاة في أحذ أيهما 
كنم [ذاؤجة اعفان أن نقد فعا قاذ رحد ]عرق قط عه الك تن لأسن مهد و لين 
لأحذ الزكاة حبره على شراء الصنف الآخر 

() الحنفية قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين. فإنه يجب الزكاة 
في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية. ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر 
مسنة. وفي الاثنين نصف عشر مسنة. وهكذا إلى الستين 
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وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه إلا عند المالكية. فانظر مذهبهم تحت الخطأ'!. 


أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن الي تقدم 
بيانها. إلا أنه إذا كانت الغنم ضأناً تعين الإخراج منها. وإن كانت معزاً فالإخراج 
من المعز» وإِن كانت الغنم شان ويعرا از كان العالت الونسن والقاء العريية 
تكون منه. وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن» وعشرون من المعز 
كان محصل الزكاة بالخيار في أخحذ الشاة من أي الصنفين شاء؛ وهذا الحكم متفق 
عليه بين الحنفية. والمالكية» أما الشافعية. والحنابلة فانظر ماسوو قف ان نوما 
بلغت مائة وإحدى وعشرينء ففيها شاتان» فإذا بلغت مائتين وواحدة» ففيها ثلاث 
شياه» وفي أربعمائة شاة أربع شياه» وما زاد ففي كل مائة شاة» وما بين الفريضتين 
معفو عنه» فلا زكاة فيه. 

زكاة الذهب والفضة 
تحب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب» ونصاب الذهب عشرون 


مثقالاً وهو الدينار» باتفاق إلا عند الحنابلة) فانظر مذهبهم تحت الخطاكل ويساوي 


بالعملة المصرية ألقة عش جنيها 556 والْضفا زعا وفنا وقيمة ذلك بالقروش 


(') المالكية قالوا: التبيع هو ما أوق سنتين. ودخل ف الثالثة» أما المسنة فهي ما أوفت ثلاث 
سنين. ودخلت في الرابعة 

(') الشافعية قالوا: يجحزئ إخراج الضأن عن المعز وعكسه مع رعاية القيمة» فلو كانت غنمه 
كلها ضأنا وأراد أن يخرج ثنية من المعز أحزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة 
من الضأن وهكذا. 

الحنابلة قالوا: يجحزئ إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولء كما بحزئ 
الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر؛ كما تقدم 

5 الكنايلة قالوا” القينات امعو قن التقال انعاتب بالدقاه ,تفبية وسشروة ذهارا ليها 


دينار وتسع دينار 
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المصرية ١١105‏ قرش» وقيمة النصاب بالحنيه الإنجليزي اثْنا عشر جنيهاً وثمن جنيه 
إنحليزي» وقيمة النصاب بالبنتو حخمسة عشر بنتو وحخمسا خمسء وقيمة النصاب من 
ابحر خمسة وعشرون بحرا وثمانية اتساع؛ وقيمة النصاب من البندقي خمسة وعشرون 
بندقيا ونصف بندقي» [15 غرام ذهب - ثلاث عشر وثلث حنيه عثماني ووزن 
جنيه عثماني تركي سبعة غرام وعشرون ساني غراما] ويحب أن يخرج مالك 
النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ونصاب الفضة مائتا 
درهم» وتساوي بالريال المصري ستة وعشرين ريالاً مصرياء وتسعة قروش» وثلثي 
قرش» ويساوي بالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرين قرشاً وثلثين» فمن ملك 
نصاباً منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له» ولا فرق بين أن يكون الذهب 
والفضة مضروبين أو غير مضروبين» وهذا في غير الحلي» أما الحلي ففي زكاته 


تفصيل االقاافية مذكوو متي !10 زوه عمد عبان رسارف لقا او تف 


() المالكية قالوا: الحلي المباح كالسوار للمرأة وقبضة السيف المعد للجهاد» والسن والأنف 
رجز و زتكاة تقيدهة إل اق الأحؤال' القنيف ورا امتنكي يك لا ور رده ىنا كان 
عليه إلا بسبكه مرة أخرئء ثانياً: أن يتكسر بحيث حكن عوده بدون السبك مرة أرى ولكن لم 
بتو تمالكة ]م انهم تالبا:: أذ يكوةة معدا نراقي لسن ومموادتة: /ك دتما ل رايع أن يكزن 


معدا ناح قي عفن انمالك عاد فته وايوق مواد عاديا ١‏ أن كود عدا الطيةاق ار زروت أن 
يتزوجها أو يزوجها لولده» سادساً: أن ينوي به التجارة» ففي جميع هذه الأحوال تحب فيه 
الزكاة» وأما الحلي المحرم: كالأوان» والمرود؛ والمكحلة» فتجب فيه الزكاة بلا تفصيلء والمعتبر في 
زكاة الحلي الوزن لا القيمة. 

الحنفية قالوا: الزكاة واجبة في الحلي» سواء كان للرجال أو للنساءء تبرأ كان أو سبيكة آنية 
كانء أو غيرهاء ويعتبر في زكاته الوزن لا القيمة. 

الحنابلة قالوا: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة لمن يباح له استعماله» فإن كان 
غير معد للاستعمال فتجب زكاته إذا بلغ النصاب من جهة الوزن فإذا بلغ النصاب من جهة 
القيمة دون الوزن فلا تحب فيه الزكاة» أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة كما تحب في آنية 
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مثقال ووزن مثقال شرعي - عشرون قبراطا شرعيا - ٠٠١‏ شعيرا - 4.8٠١‏ غراما 
ووزن سبعة مثقال شرعي > وزن عشر درهم شرعي قيمة احد مثقال شرعي 
قيمة عشر درهم شرعي ووزن احد درهم شرعي - اربعة عشر قيراطا شرعيا 
>8.” غراما]. 
زكاة الدين 
من كان له دين على آخر يبلغ 8 وحال عليه؛ واستكمل الشرائط 


الممقدمة انقو :كانه تفيل ف اذامب لكر قث راثا 


الذهب والفضة انالف نضاناً 0 وإذا انكسر الحليء فإن أمكن لبسه مع الكسر فهو 
كالصحيح لا تحب فيه الزكاة» وإن لم يمكن, فإن كان يحتاج في إصلاحه إلى صوغ وحبت فيه 
الزكاة» وإن لم يحتج إلى صوغء ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه. 

الشافعية قالوا: لا تحب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به. أما إذا 
لم يعلم بلكه. كأنه يرث حلياً يبلغ نصاباء ومضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك إليه» 
فإنه تحب زكاته. أما الحلي امحرم: كالذهب للرحل؛ فإنه تجب فيه الزكاة؛ ومثله حلي المرأة إذا 


كان فيه إسراف» كخلخال المرأة إذا بلغ مائي مثقال» فإنه تجب فيه الزكاة أيضاء كما تحب في 
آنية الذهب والفضة» وتحب الزكاة في قلادة المرأة اللأحوذة من الذهب والفضة المضروبين إذا لم 
تكن لا عروة من غير جنسهاء فإن كان لها عروة منهما فلا زكاة فيهاء ويعتبر في زكاة الحلي 
الوزن دون القيمة» وإذا انكسر الحلي لم تحب زكاته إذا قصد إصلاحه. وكان إصلاحه ممكناً بلا 


صياغة» وإلا وحبت 

() الحنفية قالوا: ينقسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي» ومتوسطء وضعيف: فالقوي هو دين 
القرض والتجارة إذا كان على معترف به» ولو مفلساًء والمتوسط هو ما ليس دين تحارة: كثمن 
دار السكينء وثيابه المحتاج إليها إذا باعهاء ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية» كطعامه 
وشرابه» والضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال: كدين المهر» فإنه ليس بدلا عن مال 
أحذه الزوج من زوجته. وكدين الخلع؛ بأن خالعها على مال؛ وبقي ديناً في ذمتها؛ فإن هذا 
الدين لم يكن بدل شيء أخذه منهاء ومثله دين الوصية ونحوه» فأما الدين القوي» فإنه يحب فيه 
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أداء الزكاة عن كل ما يقبض منه إن كان يساوي أربعين درهماء فكلما قبض أربعين درهماً 
وجب عليه أن يخرج زكاتها درهما واحداء ولا يحب عليه إخراج شيء إذا قبض أقل من الأربعين 
سواء قبض أقل منها ابتداى بأن قبض أول دفعة ثلاثين مثلاً أو قبض في الأول أربعين» ثم قبض 
أقل منها بعد ذلكء فإنه لا تحب عليه الزكاة في كل حالء إلا في الأربعين الكاملة, لأن الزكاة لا 
تحب في الكسور من الأربعين» فلو كان له دين عند آخخر يبلغ ثلاثمائة درهم مثلاً؛ ثم حال عليها 
ثلاثة أحوال» فقبض منها مائتين» وجب عليه أن يخرج زكاة السنة الأولى عنها خمسة دراهم؛ 
فيبقى منها مائة وخمسة وتسعون تحتوي على الأربعين» أربع مرات» وذلك يساوي مائة وستين 
درهماً فيخرج عنها أربعة دراهم وهي زكاة السنة الثانية» فيبقى مائة وستة وثمانون درهماً؛ تحتوي 
أيضاً على الأربعين أربع مرات» فيخرج زكاة السنة الثالثة أربع دراهم أيضاًء ولا شيء عليه فيما 
زاد عن ذلكء ويعتبر حولان الحول بي الدين القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض» 
فيجب أداء الزكاة .مجرد القبضء بلا حلافء أما الدين المتوسطء فإنه لا تحب فيه الزكاة إلا إذا 
قبض منه نصاباً فإذا كان الدين حمسمائة درهم مثلاً وقبض مائتين» وجب عليه أن يخرج خمسة 
دراهم ولا يجب عليه فيما دون ذلك» كما تقدم» والدين المتوسط مثل الدين القوي في حولان 
الحول عليه فيعتبر حوله بحسب الأصلء لا من وقت القبض في الأصح؛ وأما الدين الضعيف فإنه 
يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه؛ بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض. 

وهذا كله إذا لم يكن عنده ما يبلغ نصاباً سوى مال الدين: أما لو كان عنده مال يبلغ ذلك» ثم 
قبطن هن اللاون شيا سبوا كان مالقنضلة قليلا أو كيرا وسواء أ كان الذين قويا ام لها ام حيعينا 
فإنه يحب ضم ما قبضه من الدين إلى ما عنده من المال وإخراج زكاة الجميع لأن المقبوض من الدين 
في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده في أثناء السنة» وقد علمت أنه يحب ضمه إلى الأصل. 
اللبايزة قالواك قتي زكاة: إذا' كات فابها" وح ؤمة القيق؟ ولق كان المدين عفنا إل الث منت 


بضمه إلى ما عنده من المال» ولا زكاة في الديون الي لم تكن ثابتة في ذمة المدين. 


المالكية قالوا: من ملك مالاً بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتئ» كأن 


باع متاعاً أو عقاراً أو أرش جناية -تعويض- ولم يضع عليه يده بل بقي ديناً له عند واضع 
اليدء فإن هذا الدين لا تحب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه وبمضي عليه حول من يوم قبضه مثال 
أللقة ركل ووظ نال سن أماة رعف له« اشكية سارها فلن أن يقي ميتي :عن الأسنياية) 
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واستمر ديناً له أعواماً كثيرة» فإنه لا يطالب بزكاته في كل هذه الأعوام» ولو أخره فراراً من 
الزكاة» فإذا قبضه» ومضى عليه حول بعد قبضه وحبت عليه زكاة ذلك الحول ويحتسب من يوم 
القبض» ومن كان عنده مال مقبوض ببده وأقرضه لغيره» وبقي عند المدين أعواماً كثيرة فإنه 
نت عليه ركاذ غاء ‏ ولع3 !ل إذا احرة تصدا ارا من الركاة قإنا مجبعليه ركان كل 


الأعوام الى قصد تأخيره فيها ويحتسب عام زكاة هذا المال من يوم الملك أو من يوم تزكيته؛ إن 


كان قد زكاه قبل إقراضه» فإذا ملك شخص مالا ومكث معه ستة أشهر» ثم أقرضه لآخر» 


فمكث عنده ستة أشهر أحرى فإنه تحب فيه الزكاة عن هذا الحول لأنه يحتسب من يوم الملك» 
أما إذا مكث بيده سنة» ثم زكاه وأقرضه لآخرء فإن الحول يحتسب من يوم تزكيته» وإِنما تحب 
الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة: 

أولاة أن يكوق أطله رسن نا أمظاة الميدويت عيبا ها و نه أذ عرض قار عد انار 
امحتكر هو الذي لا يبيع ولا يشتري بالسعر الحاضر» وإنما يحبس السلع عنده رجاء ارتفاع الأسواق- 
» مثال ما أصله عين أن يكون عنده عشرون حنيهاً» فيسلفها لغيره» ومثال ما أصله عرض جحارة 
حتكر أن يكون عنده ثياب للتجارة» وهو محتكر - فيبيعها لغيره بعشرين جنيهاً مؤجلة إلى عام أو 
أكثرء فإن كان أصل الذين حرطا للقنية» ولم توابه التجارة : كنا" إذا' كان همه دارا ده 
لسكناه» ثم باعها بأربعمائة جنيه مؤجلة؛ عاماً أو أكثرء فلا تحب عليه زكاة ثمنها إلا إذا قبض منه 
نصاباً فأكثرء ومضى على المقبوض من يوم قبضه عام» فيزكي ذلك المقبوض لا غيرء وإن كان أصل 
الدين عرض محارة لتاحر مدير» وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضرء فإنه يزكي الدين كل عام 
بإضافته إلى قيم العروض الي عنده» وإلى ما باع به من الذهب والفضة» على ما يأنِ في «زكاة 
التجارة». 

ثانيً: أن يقبض شيئاً من الدين على التفصيل الآي» فإن لم يقبض منه شيعاً. فلا زكاة عليه إلا في 
دين تحارة المدير على ما يأيَ. 

ثالث : أن يكون المترد ذه نعي فاك ا قدن عروضا: كثياب» وقمح, فلا تحب عليه الزكاة. 
إلا إذا باع هذه العروض» ومضى حول من يوم قبض العروضء فيزكي الثمن حينئذ؛ وهذا إذا 
ا 5 
تاجيا أفياذ بأن قبض عروضاً للقنية؛ ثم باعها لحاحة؛ فإهها تحب زكاتقا عليه إذا مضى عليها 


حول من يوم قبض ممنها. 
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زكاة الأوراق المالية «البتكنبوت» 
جمهور الفقهاء يرون وحوب الزكاة في الأوراق المالية» لأنما حلت محل 
الذهب والفضة في التعامل» ويمكن صرفها بالفضة بدون عسرء فليس من المعقول أن 
يكون لدى الناس ثروة من الأوراق الالية» ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها 
بالفضة» ولا يخرحون منها زكاة؛ ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وحوب 
الوا رياه وكالض: القذر باشل اداتفل سن ال لاس لع و 


رابعاً: أن يكون المقبرض نصاباً على الأقل» ولو قبضه لعدة مرات»؛ أو يكون المقبوض أقل من 
نصاب» ولكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهماء أو كانا من 
المعدن» لأن المعادن لا يشترط في زكاة المستخرج منها حلول الحول كما تقدم فلو قبض من دينه 
نصاباً زكاه دفعة واحدة؛ ثم يزكي المقبوض بعد ذلكء سواء كان قليلاً أو كثيراًء إلا أن مبداً 
ال حول في المستقبل فلك فتسول"النضابه المقبوض أرل من يوم قبضه» وحول الدفع المقبوضة 
بعد ذلك من يوم قبض كل منها؛ أما إذا كان المقبوض أولاً أقل من نصابء ولم يكن عنده ما 
يكمل النصابء فلا يزكى إلا إذا تم المقبوض نصاباً بدفع أخرىء ويعتبر حول المجموع من يوم 
التمام؛ ثم ما يقبضه بعد التمام يزكيه قليلاً أو كثيرا» ويعتبر حوله في المستقبل من يوم قبضه. 
الشافعية قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتاء وكان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض 
العارة كوا كات .كاك أو«مشكاذ؟ آنا" إذا كان لدم ساهية أن مطعرنا و العير والعدب قاد 
تحب الزكاة فيه ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه» فيجحب 
حينئذ إخراجها عن الأعوام الماضية أما إذا تلف الدين قبل التمكن من أحذه فإن الزكاة تسقط عنه 
() الشافعية قالوا: الورق النقدي وهو المسمى -بالبنكنوت- التعامل به من قبيل الحوالة على 
البنك بقيمته» فيملك قيمته ديناً على البنك» والبنبك مدين مليء» مقر مستعد للدفع حاضرء 
وم كان المدين يذه الأوصاف وجبت زكة الدين في الحال؛ وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين 
في الحوالة لا يبطلهاء حيث حرى العرف بذلكء» على أن بعض أثئمة الشافعية قال: المراد 
بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل» والرضا هنا متحقق. 

الحنفية قالوا: الأوراق المالية -البنكنوت- من قبيل الدين القوي, إلا أنها بمكن صرفها و 
فشب كنبا الا كانقورا | حي الر كات ى اقهها وعابددث_ الشحادة الأبدية الاتكليرية ف لخر اناس ]| 
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زكاة عروض التجارة 
عروض التجارة جمع عرض -بسكون الراء- وهو ما ليس بذهب أو فضةء 
ومتترو يا كاف تلش :و الريال أ سير موادي تعلية الفشذاء قف تلق لاله بوني 
الآنمة خين ]3 الذهي. والفة لا تدعلى عروطن القجارة (نظلقاء:وخيالفن: المالكية 


في غير المضروبء فقالوا: إذا لم يكن الذهب والفضة مضروبين فإفهما يكونان من 


عروض التجارة» لا من النقدين» فتجب الزكاة في عرض التجارة من قماش وحديد 


ونحو ذلك؛» فيجب على من يملك تحارة أن يخرج زكاقاء وهو ربع العشرء بشروط» 
ركيت تسيا تق الذاهيء فاق هنا قنك لوز ١‏ 


المالكية قالوا: أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنما يمكن صرفها فضة فوراء وتقوم 
مقام الذهب في التعامل» فتجب فيها الزكاة بشروطها. 

الطوابلة ”قالواك” لعي إكاة الوزق ادي إلة إذااصرف ذه از قط رودت روط 
الزكاة السابقة 

)١(‏ الشافعية قالوا: تحب زكاة عروض التجارة بشروط ستة: الأول: أن تكون هذه العروض قد 
ملكتت عاو كه كشراءم كمع امترق اخروضا تر نا البحازة: سواةاكقراها ينقد أن بدين» 
حال أو مؤجلء وجب عليه زكاتها بالكيفية الآتية؛ أما إذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة: 
كإرث؛ كأن ترك لورثته عروض تحارة» فلا تجب عليهم زكاتها حى يتصرفوا فيها بنية التجارة؛ 
الثاني أن ينوي يهذه العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه. فإذا لم ينو 
بالعروض التجارة على هذا الوحهء فلا زكاة فيهاء ويشترط تحديد نية التجارة عند كل معاوضة 
حى يفرغ رأس المال» فإذا فرغ رأس المال» فلا تجب النية عند كل تصرفء؛ لانسحاب حكم 
التجارة عليه» اكتفاء بما تقدم؛ الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية» أي إمساكه للانتفاع به» وعدم 
التجارة» فإن قصد ذلك انقطع الحول» فإذا أراد التجارة بعد احتاج لتجديد نية التجارة مقرونة 
بتصرف بي المال» الرابع: مضى حول من وقت ملك العروضء فإن لم بمض حول من ذلك 
الوقك قتي الركاة فييك إل إذا كان الفمن الذي لاك ديه المروضن نقد الا وكان تضاباء 
أو كان أقل من نصاب ولكنه بملك ما يكمل النصاب من النقد» ففي هاتين الصورتين تحب عليه 


الزكاة في العروض» مي مضى حول على أصلهاء وهو النقدء الخامس: أن لا يصير جميع مال 


التجارة في أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوّم به العروض؛ على ما يأن في «كيفية زكاة 
العروض» وهو أقل من النصابء فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقل من نصابء انقطع 
الحول» فإذا اشترى به سلعة للتجارة ابتدأ حومما من حين شرائهاء ولا عبرة بالزمن السابق؛ أما 
لو صار بعض امال إلى ما ذكر؛ وبقي بعضه عروضاء أو باع الكل بنصاب من نقد أو بعرض» 
أو بنقد لا يقوم به آحر الحول» كما يأيَء فلا ينقطع الحول» السادس: أن تبلغ قيمة العروض 
آخخر الحول نصاباًء فالعبرة بآخر الحول لا يجميعه ولا بطرفيه» وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق 


الزكاة بعينها: كالسائمة والثمر» نظر» فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عين المال 
على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة» وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكى ما 
وجد فيه النصاب من قيمة عروض التجارة أو ذات السوائم والثمر» وتتكرر زكاة عروض التجارة 
بتكرار الأعوام ما دام النصاب كاملا وكيفية زكاتها أن تقوم آخر الحول بما اشتريت به من ذهب 


وفضة» أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد» ولا بد في التقويم آخر الحول من 
عدلين: لأنها شهادة بالقيمة والشاهد في ذلك لا بد من تعدده» والواحب فيها ربع العشر. 

الحنفية قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط: منها أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو 
الفضة» وتقوم بالمضروبة منهماء وله تقويمها بأي النوعين شاءء إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما 
نصاباًء وتبلغ بالآخر» فحيئذ يتعين التقويم .ما يبلغها النصاب؛ وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه 
الملل حب لو أرسل تحارة إلى بلد آخر فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد» فلو 
أرسلها إلى مفازة اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة» وتضم بعض العروض إلى 
بعض في التقويم» وإن اختلفت أجناسهاء ومنها أن يحول عليها الحول» والمعتبر في ذلك طرفا 
الحول لا وسطه؛ فمن ملك في أول الحول نصاباء ثم نقص في أثنائه» ثم كمل في آخره وجحبت 
فيه الزكاة» أما لو نقص في أوله أو في آخره. فإنه لا تحب فيه الزكاة» كما تقدم في «شروط 
الزكاة» وكذا لو زادت قيمتها في آخر الحول عن النصاب» فإنه يخرج زكاتّها باعتبار هذه 
الإإياةةر بؤسها أن عوك العجارة وان تكون عذه اليه مشهرية بحم لازاه فحلا .فلن شمر 
حيواناً ليستخدمه؛ ثم نوى أن يتجر فيه لا يكون للتجارة إلا إذا شرع في بيعه أو تأجيره بالفعل» 
وإذا وهب له مال غير النقدين» أو أوصى له به» ونوى به التجارة عند الهبة أو الوصية» فإن هذه 
النية لا تصح إلا إذا تصرف بالفعل» وإذا استبدل سلعة بحارية بسلعة مثلهاء فتعتبر النية في الأصل 
لا في البدل. فيكون البدل للتجارة بلا نية اكتفاءً بالنية في الأصلء إلا إذا نوى عدم التجارة فيه 


فإنه لا يكون للتجارة حينئذ» ومنها أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة» فلو اشترى 
أرض عشر وزرعهاء أو بذراً وزرعه وجب ف الزرع الخارج العشر دون الزكاة» أما إذا لم يزرع 
الأرض العشرية» فإن الزكاة تحب في قيمتهاء بخلاف الأرض الخراحية» فإن الزكاة لا تجب فيها 
وإن لم يزرعهاء وإذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول» ثم قطع نية التجارة وجعلها 
سائمة للدّر والنسل» ونحوهما مما تقدم في «زكاة السوائم» بطل حول التجارة» وابتدأ الحول من 
وقت جعلها سائمة» فإذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها على حكم زكاة السائمة 
المتقدمة» ولا يقومها وإذا اتحر في الذهب أو الفضة زكاها على حكم زكة النقد المتقدمة» ولا 
يشترط في وحوب زكاتهما نية التجارة» وإذا بقيت عروض التجارة عنده أعوام ثم باعها بعد 
ذلكء فعليه زكاتها لجميع الأحوالء لا لعام فقط. 

امالكنه فالا تن ركاء عروض المحارة عطلفا + سواء كان الثاجر مدكرا أن ديرا وقد سيق 
بياهما في «زكاة الدين» بشروط حمسة., وبكيفية مخصوصة: الأول: أن يكون العرض هما لا 
تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب والكتب» فإن تعلقت الزكاة بعينه كالحلي من الذهب أو الفضة 
وكالماشية -الإبل والبقر والغنم- وجحبت زكاته بالكيفية المتقدمة في زكاة النعم والذهب والفضة 
إن بلغ نصابء فإن لم يبلغ نصاباً تكون الزكاة في قيمته كبقية العروض الثاني: أن يكوت العرض 
مملوكاً بمبادلة حالية: كشراءء وإجارة؛ لا مملوكاً بإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاًء فإنه إذا 
ملك شيا بسبب ذلكء ثم نوى به التجارة فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولاً من يوم قبض الثمن» 
لا من يوم ملكه وإذا لم يبعه» فلا يقوم عليه» ولا زكاة فيه ولو كان مديراء الثالث أن ينوي 
بالعرض التجارة حال شرائه» سواء نوى التجارة فقط» أو نوى معها الاستغلال أو الانتفاع 
بنفسه؛ مثال ذلك: أن يشتري للتجارة بيتاً ونوى مع ذلك أن يكريه» أو يسكنه ريثما يظهر فيه 
ربح فيبيعه» فتجب زكاته في كل هذه الأحوال على التفصيل الآنِ في كيفية «زكاة العروض» 
وأما إذا اشترى عرضاًء ونوى به الاستغلال» أو الاقتناء لينتفع به بنفسه, أو لم ينو شيئء فلا تحب 


زكاته» الرابع: أن يكون نه عيناء أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية؛ وأما إذا كان ممنه عرضاً ملكه 


؟مبة أو إرث مثلت فلا زكاة فيه. بل إذا باغد بعك اسقيل يشمنه لحولا من يوم قط الخامس: أن 
يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراً أو بأي شيء منهما ولو درهما إن 
كان مديراً. فإن لم يبع امجتكر بنصاب من التقدين؛ أو لم يبع المدير بشيء منهما فلا تجب الزكاة إلا 
ذا كان عد الشدكر ما ايكمل النصاب نيما من نال استقادة يإرلق تقلا كال غلية اشول» أو تمق 


معدن وإن لم يحل الحول عليه فتجب عليه زكاة الجميع. وأما كيفية زكاة عرض التجارة» فإن كان 
التاحر محتكراً فيزكي ما باع به من النقدين مضموماً إلى ما عنده منها لسنة واحدة فقط. ولو أقامت 
العروض عنده أعواماً. والديون الي له من التجارة لا يزكيها إلا إذا قبضها. فيزكيها لعام واحد فقط 
وك "كان مدير ا للاقاند وتوم بو كل ,عام يا اعدده مو عروض_التبدازة و ولي كيه ينها "زأقاضك 
عنده أعواماء ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقدين» ويزكي الجميع؛ وأما الديون الي له من 
المحازة فرق كاده قدا جا احله او كان بعالا عدا وكات مربي ”رديه عن هو علنة بق 


نورقي افآنه ركع دوم ويه إل ما تقد ورك كان الذيق عرضا تتا ولد ركاذ 
مرجواً حلاصه أيضاً فإنه يقومه ويضم القيمة لما تقدم ويزكي الجميع؛ وكيفية تقويم النقد المؤحل 
أنه يقوم بعرض ثم العرض بذهب أو فضة حالين؛ مثلاً إذا كان له عشرة حنيهات مؤجلة يقال ما 
مقدار ما يشتري يهذه العشرة جنيهات المؤجلة من الثياب مثلا؟ فإذا قيل حمسة أثواب قيل: وإذا 
بيعت هذه الخمسة بذهب أو فضة حالة فبكم تباع؟ فإذا قيل: بثمانية جنيهات اعتبرت هذه 


الثمانية قيمة للعشرة المؤجحلة. وضمت لا عنده من التقود وقيمة العروض» فإذا بلغ المجموع نصاباً 


زكاهء وإلا فلاء وأما إذا كان الدين على معدم لا يرحى خلاصه منهء فلا تحب عليه زكاته إلا 
إذا قبضه من المدين» فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط. وكذا حكم الدين السلف, فإنه يزكي 
لعام واحد فقط بعد قبضه» ويعتبر مبدأ حول المدير من الوقت الذي ملك فيه الثمن الذي اشترى 
به عروض التجارة إن لم تحر فيه للزكاة» فإن جرت الزكاة ف عينه فحوله من يوم ملك الأصل. 
أو زكاته إذا كان دون نصاب» كما سبق ولو تأخر وقت الإدارة عن ذلك على الراحح؛ وأما 
ا محتكر فمبدأ حوله يوم ملك الأصلء أو زكاته إن كان قد زكاهء قولاً وعدا ولا تقوم على 
المدير الأواني الي توضع فيها سلع التجارة» ولا آلات العمل إذا كان التاحر محتكراً لبعض 
السلع» ومديراً للبعض الآخر فالزكاة فيها تفصيل يتلخص فيما يلي: إن كان ما فيه الإدارة 
مساوياً لما فيه الاحتكارء زكى الأول على حكم الإدارة. يعني يقومه كل عام. وزكى الثاني على 
حكم الاحتكار» يعن يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد فقط وكذا إن كان الأقل للإدارة والأكثر 
للاحتكار فكل منهما على حكمه المتقدم, أي المدار يقوم كل عام وغيره ينتظر بركاته البيع 
وقبض الثمن؛ وأما إذا كان الأكثر للإدارة» فيقوم الجميع كل عام, تغليباً الجانب الإدارة على 
الاحتكار» ويكفي في تقويم العروض واحدء ولا يشترط التعدد» لأن ذلك ليس من قبيل 
الشهادة» بل هو من قبيل الحكم؛ والحاكم لا يجب أن يكون متعدداً. 


هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها 
تحب الزكاة في قيمة عروض التجارة وفي عينهاء ويضم عند التقوم بعضها إلى 
بعض» ولو اختلفت أجناسهاء كثياب ونحاس» كما يضم الربح الناشئ عن التجارة 
إلى أصل المال في الحول, وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة» وفي ذلك 
شعي الذاشن اكور فخ ادو !1 


الحنابلة قالوا: تحب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين: الأول: أن بملكها 
بفعله» كالشراءء» فلو ملك العروض بغير فعله» كأن ورثهاء فلا زكاة فيهاء الثاني: أن ينوي 
التجارة حال التملك؛ بأن يقصد التكسب واء ولا بد من استمرار النية في جميع الحولء أما لو 
اشترى عرضاً للقنية» ثم نوى به التجارة بعد ذلك؛ فلا يصير للتجارة إلا الحلي المتخذ للبس» 
فإنه إذا نوى به التجارة بعد شرائه للبس يصير للتجارة .ممجرد النية» وتقوم عروض التجارة عند 
تمام الحول» ويكون التقويم ما هو أنفع للفقراء من ذهب أو فضة» سواء أكان من نقد البلد أم 
لاء وسواء بلغت قيمة العروض نصاباً بكل منهما أو بأحدهماء ولا يعتبر في التقويم ما اشتريت به 
من ذهب أو فضة لا قدراً ولا جنساء وإذا نقصت بعد التقويم أو زادت» فلا عبرة بذلك م 
كان التقويم عند تمام الحول» وإن ملك نصاب سائمة لتجارة» ثم حال الحول عليه» وكان السوم 
ونية التجارة موحودينء فعليه زكاة محارة» وليس عليه زكاة سوم؛ ولو ملك سائمة للتجارة 
نصف حولء ثم قطع نية التجارة» استأنف يما حولاً من وقت قطع النية؛ وإن اشترى أرضاً 
لتجارة يزرعها. وبلغت قيمتها نصاباً؛ أو اشترى أرضاً لتجارة وزرعها ببذر بحارة» فعليه زكاة 
الدميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها نصاباً 

() الحنفية قالوا: إذا كان مالكاً لنصاب من أول الحول» ثم ربح فيه أثناء الحول» أو استفاد مالا 
من طريق آخر غير التجارة» كالارث والحبة» فإن الربح» وذلك المال المستفاد يضم كل منهما إلى 
النصاب في الحول, بحيث إنه يزكي الجميع مى تم الحول على النصاب ول ينقص ف آخر الحول. 
فالعرة عنده هوجوب الزكاة يوشو التصنات: فق طريق امول كنا تقدم: 

المالكية قالوا: الربح وهو الناشئ عن التجارة بالمال» يضم لأصلهء وهو المال الذي نشأ عنه في 
الحول» ولو كان الأصل أقل من نصابء فلو كان عنده عشرة دنانير في امحرم اتحر فيها من ذلك 
التاريخ» فصارت في رجحب عشرين دينارأء ثم استمرت إلى المحرم من العام التالي وجب عليه 


زكاة الذهب والفضة المخلوطين 


إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء آخر من نحاس أو نيكل» فلا زكاة 
هما شو يله .ها افيهما سن الذهية والفطنة لخالعين إنضابا: كاملا مواد كان 
الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقلء» عند الشافعية» والحنابلة» 
رخاف للستت لاقي فالظ اع عي اق اا 


زكاة اججميع) لأن الربح يعت كاهنا 5 أصله؛ فكأنه موجود عند وجوده) فلذلك ضم إليه 
ماف ولو كان الأصل دون نصابء وأما المال المستفاد بدن تحارة» كالارث والطبة فإنه لا يضم 
الع عامس لمان "ف لدو ولي كان لال تاباك ابل متشت مترلا جديدا موا ينه ملك 
فمن كان عنده نصاب من الذهب مثلاً ملكه في محرم, ثم استفاد في رجحب عشرة دنانير» فإنه إذا 
جاء اخحرم زكقن النصاب» ثم إذا جاء رجب ثاني عام زكى العشرة» ففي زكاة العين -الذهب 
والفضة- فرق بين الربح وغيره «أما زكاة الماشية» فإن كان عنده ماشية» وكانت شوايا: 5 
استفاد ماشية أخرى بشراء أو هبة» سواء أكان المستفاد نصاباً أم لا فإن الثانية تضم للأولى» 
وتزكى على حوطاء فإن كانت الأولى أقل من نصابء» فلا تضم الثانية للحاء ولو كانت الثانية 
تضانا» ويسقيل نااك لمم ررم عضول الكاقة آنا إن اعتصيلت القائذة بؤلاةة الأنوانت فيدراقا 
حولهن؛ وإن كانت الأمهات أقل من نصاب لأن النتاج يقدر كامناً في أصله؛ فحوله حوله. 
الشافعية قالوا: يضم الربح لأصله في الحول؛ وكذلك ماله المملوك له من أول حول التجارة ولو 
كان الأصل دون نصاب؛ وأما المال المستفاد من غير التجارة» فله حول مستقل من يوم ملكهء 
ولا يضم إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمراً ناشقاً عن الشجر المتجر فيه؛ أو نتاجاً ناشاً 
عن الحيوان المتجر فيه فإنه يضم إليه في الحول. 

الحنابلة قالوا: يض الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصاباً فإن كان أقل من نصابء فلا 
يضم إلى الأصلء» بل يكون حول الجميع من حين تمام النصاب» وأما المستفاد من غير التجارة فلا 
يضم في الحول إلى مالها بل له حول مستقل من يوم ملكه إلا نتاج السائمة فخوله حول الأمهات 
() الحنفية قالوا: يعتبر في المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أو غيرهماء فالذهب المخلوط 
الفقنة إن غلب فيه الذعيه وك كاه الذهب» واعتن كله ذهاء وإن غلينقيه الفضة مدكنه: 
كله حكم الفضة في الزكاة؛ فإن بلغ نصاباً زكى, وإلا فلا؛ أما إن كان الغالب النحاس» فإن 


المعادن والركاز 
في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب» فانظره تحت 
للديرا", 


راج في الاستعمال رواج النقدء وبلغت قيمته نصاباً زكى» كالنقود» وكذلك يزكي زكاة النقد 
إن كان الخالص فيه يبلغ نصاباً فإن لم يرج» ولم يبلغ خالصه نصاباًء فإن نوى به التجارة كان 
كعروض التجارة» فيقوم» وتزكى القيمة» وإلا فلا تحب فيه الزكاة. 


المالكية قالوا: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش وحبت 
زكاتهما كالخالص سواءء وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج الخالص»؛ فإما أن يبلغ الصافي 
فيهما نصاباً أو لاء فإن بلغ نصاباً زكي الخالص. وإلا فلا 

وام لبهي قالواة لقوق وال كان عم سد بوه فرعا فا ردقته" الأرض »لوا ان 


مدنا عائيا شبلقه اش عاق يدون أن يطتعه أحد عيهار أى كان كرا وفية الكنار بو له سس :نا 
يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة» لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة وتنقسم 
المعادن إلى أقسام ثلاثة: ما ينطبع بالنار» ومائع وما ليس منطبع؛ ولا مائع. فالمنطبع ما كان 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد, والمائع ما كان كالقار -الزفت- والنفط -زيت 
البترول «الغاز»- ونحوهما؛ والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت. 
فأما الذي ينطبع بالنار» فيجب فيه إخراج الخمس» ومصرفه مصرف حمس الغنيمة المذكورة في 
قوله تعالى: (وَاعْلّمُوا ألما عَندكُمْ مِن شي قَأَنَ لله حُمْسَه) الآية» وما بقي بعد الخمس يكون 
لزاه إنا وعدل )رع افر عار ك1 اليد اموا وإنما يحب فيه الخمس إذا كان 
عليه علامة الجاهلية» أما إن كان من ضرب أهل الإسلام؛ فهو بمتزلة اللقطة» ولا يجب فيه 
امد ولو :اقتته الصرجة كدو اعلا آنا إن رحد ةن ارط عدر كف ون لقف لذ كو 
والباقي للمالك» ومن وجد في داره معدا أ :كارا نانة: لز شيم فنها اللسير :ا ,يكن لكا 
لفاحب قاض لقوق دق وحمو القع بو لكان فين: أنه بكرن علد اق اناه عدر أو يدا 
بالغاً أو صبياً مسلماً أو ذمياء وأما المائع: كالقار والنفط والملح؛ فلا شيء فيه أصلأء ومثله ما 
ليس .منطبع ولا مائع: كالنورة والجواهر ونحوهماء فإنه لا يجب فيهما شيء ويستثئ من المائع 
الزئبق» فإنه يجب فيه الخمسء ويلحق بالكتر ما يوجد تحت الأرض من سلاح وآلات وأثاث 


ونحو ذلكء فإنه يخمس على ما تقدم» ولا شيء فيما يستخرج من البحر: كالعنبر واللؤلو 
والمرجان والسمك ونحو ذلكء إلا إذا أعده للتجارة؛ كما تقدم. 

المالكية قالوا: المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس 
والرصاص ولمغرة والكبريت» فهو غير الركاز الآيِّ بيانه» وحكمه أنه تحب زكاته إن كان من 
الذهب أو الفضة» بشروط الزكاة السابقة» من: الحرية» والإسلام» وبلوغ النصاب» وأما مرور 
الحول فلا يشترط» كما تقدم. وفي اشتراط الحرية» والإسلام» وعدم اشتراطهما: قولان 


صحيحان؛ فمى أخرج نصاباء من ذهب أو فضة في مرة أو مرات» وحبت عليه الزكاة ويضم 


المحرج ثانياً لما استخرج أولاء مي كان العرق واحداء ثم ما يخرج بعد تمام النصاب تحب فيه 
الزكاة أيضاء سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ فإن تعدد العرق» فإن كان ظهور العرق الثاني قبل 
انقطاع العمل في الأول» كان العرقان كعرق واحدء فيضم ما خرج من أحدهما للآخرء فمى 
بلغ المحموع نصاباً زكاهء وإلا فلاء وإن كان ظهور العرق الثاني بعد انقطاع العمل في الأول 
اعتبر كل على حدته؛ فإن بلغ المحرج منه نصاباً زكاه» وإلا فلاء ولو كان مجموع الخارج منهما 


نصاباء وكما لا يضم عرق إلى آخرء لا يضم معدن إلى آخر» فلا بد أن يكون الخارج من كل 
عاياً على حدته؛ والزكاة الواحبة في المعدن هي ربع العشر» ومصرفها مصرف الزكاة الآ 
بيانه» وهو الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنمَا الصّدَقَاتْ لِلْفقرَاءِ وَالْمَسَاكين) الآية, 
ويستئى من ذلك ما يسمى -بالندرة- وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضة الي يسهل 
تصفيتها من التراب» فيجب فيها الخمس» ويصرف ف مصارف الغنائم» وهو مصال المسلمين؛ 
ولا يختص بالأصناف الثمانية. ولو لم يبلغ الخارج نصاباًء وإنما يحب الخمس في الندرة إذا لم يحتج 
مخرجها من الأرض إلى نفقة عظيمة في الحصول عليهاء أو عمل كبير؛ وإلا ففيها ربع العشر 
يصرف في مصارف الزكاة؛ ولو لم تبلغ الندرة نصاباء ولو كان مخرجها عبداً أو كافرأء وأما 
معادن غير الذهب والفضة» كالنحاس والقصدير فلا يحب فيها شيء إلا إذا جعلت عروض تحارة» 
فيجري فيها تفصيل زكاة عروض التجارة السابق» وأما الركاز فهو ما يوجد ف الأرض من دفائن 
أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهماء ويعرف ذلك بعلامة عليه» فإذا شك في المدفون هل هو 
ماما كرد جل على أنه تمان » توتكيه ان الزاكان أخر اج سيف بتر ادا كان كهيا أو افيه ].. 
لوز فنا واوا وتدذ ميلك أو غيروة حرا كان الواعة أو غيداء ويكرن قسن كالغاتم يطرف ىق 
المصالح العامة» إلا إذا احتاج الحصول على الركاز إلى عمل كبير» أو نفقة عظيمة» فيكون الواحب 


فيه ربع العشر» ويصرف لمصارف الزكاة» ولا يشترط في الواحب في الركاز في الحالين بلوغ 
النصابء والباقي من الركاز بعد إخراج الواحب يكون لمالك الأرض الى وجد فيها إن كان قد 
ملكها بإرث؛ أو بإحياء لحاء فإن ملكها بشراء أو هبة مثلاً فالباقي يكون للمالك الأول وهو البائع 
لهء أو الواحد فإن لم تكن الأرض مملوكة لأحد فالباقي يكون لواجد الركازء وأما ما يوحد في 
الأرض ما دفنه المسلمون أو أهل الذمة من الكفارء فإنه يكون لمم م عرف المالك أو ورثته» وإن 
لم يعرف مستحقهء فيكون كاللقطة يعرف عاماء ثم يكون لواجده؛ إلا إذا قامت القرائن على أن 
هذه الدفائن قد توالى عليها عصور ودهور؛ بحيث لا يمكن معرفة ملاكها ولا ورثتهم» فلا تعرذف 
حينئذ وتكون من قبيل المال الذي جهلت أربابه؛ فيوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف ف المصالح 
العامة» ومثل دفائن الجاهلية أموالحم الى توجد على ظهر الأرض» أو بساحل البحر» فيجب فيها 
الخمسء والباقي لمن وجدهاء ولا شيء فيما يلفظه البحر: كعنبر ولؤلؤ ومرجان ويسرء بل يكون 
لمن يجده إلا إذا علم أنه سبق ملكه لأحد من أهل الجاهلية أو غيرهم فيكون كال ركاز واللقطة» على 
ما تقدم من التفصيل. 

الخسائلة قالوا" للعدة هود كل مما تولذ ةنق الأرطن واوكاة عق «غير رجفا موك كان تجاهدا: 
كذهب وفضة وبلور وعقيق ونحاس وكحل؛ أو مائعاً: كزرنيخ ونفط ونحو ذلك؛ فيجب على 
من استخرج شيعا من ذلك وملكه العشرء بشرطين: الأول: أن يبلغ بعد تصفيته وسبكه نصاباً 


إن كان ذهبا أو فضة» أو تبلغ قيمته نصابا إن كان غيرهما؛ الثاني: أن يكون مخرحه ممن تحب 


عليه الزكاة» فلا تحب عليه إن كان ذمياً أو كافراً أو مديناً أو نحو ذلك. ثم إن كان المعدن 
جامداً أو كان مستخرجاً من أرض مملوكة فهو لمالكها؛ ولو كان المستخرج غيره. لأنه يهلكه 
يملكه الأرضء لككن لا يجب عليه زكاته إلا إذا وصل إلى يده؛ ولا يضم معدن إلى معدن آخخر 
ليس من جنسه لتكميل نصاب المعدن؛ إلا في الذهب والفضة؛ فيضم كل منهما إلى الآخر في 
تكميل النصاب؛ فإن كان في أرض مباحة غير مملوكة؛ فالمستخرج منها ملك لمن استخرجه؛ 
وتحب عليه زكاته -ربع العشر- سواء كان ذهباً أو فضة أو سلاحا أو ثياباً أو غيرها ومن وجد 
مسكاً أو زباداً أو استخرج لؤلؤاً أو مرجاناً أو سمكاً أو نحوه من البحرء فلا زكاة عليه في ذلك» 
ولو بلغ نصاباًء وأما الركاز فهو دفين الجاهلية» أو من تقدم من الكفار» ويلحق بالمدفون ما وجد 
على وحه الأرض وكان عليه أو على شيء منه علامة كفر أما إن وحد عليه علامة إسلام أو 
وجد عليه علامة إسلام وكفر. فهو لقطة تحري عليه أحكامها. ويجب على واجد الركاز إخراج 


زكاة الزرع والثمار 
ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب 
والسنة» قال تعالى: (وَآتوًا حَقَهُ يَوْمَ حَصّادِه). وقال صلى الله عليه وسلم: ما سقت 


السماء ففيه العشر» وما سقى غرب «دلو» أو دالية «دولاب» ففيه نصف العشر» 


خمسه إلى بيت المال. فيصرفه الإمام أو نائبه في المصالح العامة. وباقيه لواحده إن وجده في ارض 
مباحة. وإن وحد في ملكه فهو له. وإن وحده في ملك غيره فهو له إن لم يدعيه المالك. فإن 
ادّعاه مالك الأرض بلا بينة ولا وصف فالركاز لمالك الأرض مع ينه فإن: كان متعديا بالدعيول 
في الأرض فمالكها أربابه. وإن كان قد دحلها وعمل فيها بإذنه» فالواجد أحق من المالك. 
الشافعية قالوا: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه» وهو خاص هنا بالذهب 
والفضة» فلا يحب شيء فيما يستخرج من المعادن: كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك؛ 
ولا فرق في المعدن بين الحامد والمائع والمنطبع وغيره؛ ويجب فيه ربع العشر» كزكاة الذهب 
والفضة بشروطها المتقدمة إلا حولان الحولء فإنه ليس بشرط هناء ولكن بقي شرط آخر» وهو 
أن يكون المعدن في أرض مباحة أو مملوكة له وإلا فلا زكاة فيه إلا إذا كان المعدن بأرض 
موقوفة على معين» وكان وجود المعدن يما بعد الوقف. فإنه يحب فيه الزكاة» ولا يشترط ف 
المستخر ج من المعدن النصاب دفعة واحدة» بل لو استخرج ما يبلغ النصاب على عدة مرات ضم 
ووحبت زكاة الجميع ولو زال ملكه عما استخرحه أوله بشرط أن يتحد المعدن» ويتصل 
العمل» أو ينفصل لعذر: كمرضء وإلا فلا يزكى الأول إن لم يبلغ نصابء وإنما يضم إلى الثاني 
فقط في إكمال النصاب» فإن كمل به وجبت زكة الثاني فقط؛ ووقت وجوب الزكاة فيه عقب 
تخليصه وتنقيته؛ فلو أخرج الزكاة قبل تصفيته لا تجحزئ» وأما الركاز فهو دفين الجاهلية؛ ويجحب 
فيه الخمس حالاً بالشروط المعتبرة في الزكاة؛ إلا حولان الحول مى بلغ كل منهما نصاباً؛ ولو 
ضمه إلى ما في ملكه ولو غير مضروبء فلو وجده فوق الأرض لا يكون ركازاء بل يكون 
لقطة» فإن لم يكن دفين الجاهلية بأن وجد عليه علامة تدل على أنه إسلامي» فحكمه وحوب 
رده إلى مالكه. أو وارثه إن علمء وإلا فهو لقطة» وكذا إذا جهل حاله؛ أحاهلي هو أو إسلامي» 
وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض إن ادعاه» وإلا فهو لمن علم ممن سبقه من 
المالكين 


وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية الكرية المذكورة. 
وأما شروطها فهى شروط الزكاة العامة المتقدمة؛ وها شروط أخرى؟؛ وأحكام 


هراهن الناهي والعارها قف ال 


() الحنفية قالوا: من الشروط العامة: العقل والبلوغ؛ فلا تحب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ 
إلا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاة الزروع والثمار» فتجب في مال الصبي والمحنونء 
ويشترط لزكاقهما -زيادة على ما تقدم- أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في الخارج 
من الأرض الخراحية» وأن يكون الخارج منها ما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها فلا 
تحب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي -الغاب- والسعف, لأن الأرض لا تنمو بزراعة 
هذه الأصناف؛ بل تفسد يماء نعم لو قطعها وباعها واستفاد منهاء وجبت الزكاة في قيمتها إن 
بلغت نصاباً ولا بد من زرع الأرض بالفعل بالنسبة للزكاة؛ بخلاف الخراج» فإنه يتقرر مي 
كانت صالحة للزراعة» ومتمكناً ريما من زرعهاء فلو تمكن من زراعة أرض ول يزرعهاء فلا 
تحب فيها الزكاة» ويحب فيها الخراج لنموها تقديرأء فسبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية 
حقيقة بالخارج منهاء بخلاف الخراج» فسبب وجوبه النمو ولو تقديراً. وحكم زكاة الزرع 
والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارحجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح -الماء الذي 
يسيح على الأرض من المصارف ونحوها- ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى 
بالدلاء ونحوهاء ويجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير» والدحن؛ 
والأرزء وأصناف الحبوب والبقول» والرياحين» والورد وقصب السكرء والبطيخ والقثاءء 
والخيار» والباذنحان» والعصفرء والتمر والعنب وغير ذلك» سواء كانت له ثمرة تبقى أو لاء 
وسواء كان قليلاً أو كثيراء فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان؛ وتجب في الكتاب وبذره» وفي 
الجوز واللوز والكمون والكزبرة» وفيما يجمع من مار الأشجار الي ليست يملوكة: كأشجار 
الجبال» ولا تحب ف البذور الي لا تصلح إلا للزراعة: كبذر البطيخ والحناء» وبذر الحلبة» وبذر 
الباذنحان؛ ولا تحب فيما هو تابع للأرض: كالنخل والأشجارء ولا تجب فيما بخرج من الشجر: 
كالصمغ والقطران» ولا تحب في حطب القطن ونحوه» ولا تحب في الموز» وما ينفق على الزرع 
من الكلف يحسب على الزارع؛ فتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات وإذا 
باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري» وبعد الإدراك على البائع ووقت وجحوب 


له 


زكاة الخضر عند ظهور الثمرة» والأمن عليها من الفساد بأن بلغت حداً ينتفع يما؛ ثم يخرج حقها 
وقت قطعهاء أما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتهاء وتسقط الزكاة يملاك الخارج من غير 
صنع المالك؛ وإذا هلك بعضه بغير صنعه سقط بقدر ما هلك؛ وكذا ما يقتاته اضطراراً. 

الشافعية قالوا: زكاة الزروع والثمار تحب بشروط ثلاثة زيادة على ما تقدم. الأول: أن يكون 
ما يقتات اختياراً: كالبر» والشعير» والأرزء والذرة» والعدسء والحمص والفول؛ والدحن؛ فإن 
لم يكن صالحاً للاقتيات: كالخحلبة» والكراوياء والكزبرة والكتان» فلا زكاة فيه؛ وكذا ما يقتات 
به عند الضرورة: كالترمس ونحوه» الثاني: أن يكون مملوكاً لمالك معين بالشخصء فلا زكاة في 
الموقوف على المساحد» على الصحيح, إذ ليس لما مالك معين» كما لا زكاة في النخيل المباح 
بالصحراء إذا لم يكن لما مالك معين» الثالث: أن يكون نصاباً كاملا فأكثر؛ ولا يزكى من 
الثمار إلا العنب أو الرطبء فلا زكاة في الخنوخ؛ والمشمشء والحوزء واللوز» والتين» ومى ظهر 
لون العنب أو الرطبء أو لان حلده وصلح للأكلء أو اشتد الحب والزرع فقد بدا صلاحه؛ 
وحينئذ يحرم على المالك التصرف فيه قبل إخراج الزكاة ولو بالصدقة؛ وعلى هذا يحرم أكل 
الفول الأعضر والفريك» وإعطاء أجر الحصادين قبل إخراج الزكاة على المعتمد» ولا تحب 


الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد النصاب» وهو خمسة أوسق تحديداء وما زاد فبحسابه 


فلا زكاة: فيما دون .ذلك» والوسق ستو .ضاعا: والصاع أربعة أمداد؛ والمد رطل وثلث 
بالبغدادي» ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين. 

هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر» فإن كانت ثما يدحر في قشره» 
كشعير الأرزء أو كان فيها غلت: كطين وتراب» فلا يعتبر إلا ما كان خخالصاً منهاء يحيث تبلغ 
النصاب» ولا بد أن يكون النصاب من جنس واحدء فلا يضم القمح إلى الشعير لإتمام النصاب» 
وكذا غيره من الأصناف المختلفة» ولا يضم ثمر أو زرع هذا العام إلى العام الذي قبله لإكمال 
النصاب. أما إذا تكرر الزرع في عام واحد: كالذرة الصيفية» والذرة النيلية فيضم بعضه إلى بعض» 
لأنه لم يتخلل بين الزرعين عام كامل» أي ان عشر شهراً هلالية؛ والعبرة في الحبوب للحصادء وف 
الثمار بظهورهاء وكذا العنب فإنه يضم ما بكر منه إلى ما تأخر في عامه. أما التمر المتكرر في عام 
كأن أثمرت النخلة مرتين في عام واحد؛ فيزكى عن المرة الأولى إن أكملت النصاب» وإلا فلا يضم 
إلى المرة الثانية» والذي يجب إخراجه يختلف باختلاف مدة عيش الزرع وثمائه» لا بعدد السقيات؛ 


فإن سقي الزرع» أو التمر.عماء السماء» أو .عاء النهر بدون آلات» أو شرب بعروقه: كالزرع البعلي» 


لله 


فالواجب فيه العشرء فإن سقى بدولاب أو شادوفء أو هماء مشترى» فالواحب فيه نصف العشر 
لكثرة المؤونة» فلو سقي ممجموع الأمرين» كأن سقي نصف الأرض هماء السماءء والنصف الآخر 
بدولاب وجب في هذه الحالة إخراج ثلاثة أرباع العشرء وإن احتلف عدد السقيات» لأن العبرة.عدة 


الزراعة لا بعدد السقيات. 
الحنابلة قالوا: تحب زكاة الزروع والثمار» بشرطين زيادة على ما تقدم: الأول: أن تكون صالحة 
للادحار» الثاني: أن تبلغ نصاباً وقت وحوب الزكاة» والنصاب هنا حخمسة أوسق بعد تصفية الحد 


من قشره أو تبنه وبعد جفاف التمر والورق والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع وهي ألف وأربعمائة 
وثمائية وعشرون رطلاً مصرياء وأربعة أسباع رطلء فلا فرق فيما تجب فيه الزكاة بين كونه حباً 
أو غيره» مأكولاً أو غير مأكول: كالقمح؛ والفول» وحب الرشاد» وحب الفجل» وحب 
الخردل» والزعتر» والأشنان وورق الشجر المقصود: كورق السدرء والآس» وكتمر» وزبيب» 
ولوزء وفستق» وبندق» أما العناب والزيتون» فلا تحب الزكاة فيهماء كما لا تجب في الجوز 
المندي» والتين» والتوت» وبقية الفواكه وقصب السكرء واللفت» والكرنبء؛ والبصلء» والفجل» 
والورس» والنيلة» والحناء» والبرتقال» والقطن» والكتان» والزعفران» والعصفرء لأن هذه الأشياء 
لم يتحقق فيها الشرط الأول» وأما العلس» والأرز اللذان يدخران في قشرحماء فنصابهما في 
قشرهما عشرة أوسق لأن الاختبار دل على ذلكء ولا يجوز تقدير غيرهما في قشرهء ولا إخراج 
زكاته قبل تصفيته؛ والعبرة في هذه المكاييل بالمتوسط في الثقل» وهو العدسء والحنطة» فتجب في 
خفيف بلغ النصاب كيلاً إن قارب هذا الوزن» وإن لم يبلغه, لأنه في الكيل كالثقيل ولا تجب في 
ثقيل بلغ النصاب وزناً لا كيل وتضم أنواع الجنس لبعضها في تكميل النصاب إن كانت من 
زرع عام واحد أو من تمر عام واحدء إن كانت الثمرة من شجر يحمل في السنة مرتين» والزكاة 
الواحب إخراجها في الزرع والثمار هي العشر إن سقيت بماء السماء ونحوه؛ ونصف العشر إن 
سقيت بالآلات؛ فإن سقي النصف .ماء السماء؛ والنصف الآخر بالآلات» وجب إخراج ثلاثة 
أرباع العشرء فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعاً للزرع؛ فإن جهل المقدارء فالواحب العشر 
احتياطاً والوقت الذي تحب فيه الزكاة في الحبوب هو وقت اشتدادها حال الصلاح للأخذ 
والادخار» ووقت وجويا في الثمار عند طيب أكلها وظهورهاء فإذا أتلفها أو باعها بعد ذلك 
ضمن حبق الفقراء» فإن تلفت من غير تعدية سقطت عنه الزكاة ما لم تكن قد وضعت في الجرين 
أو نحوه» فإن وضعت في ذلك ثم تلفت ضمن الزكاة للفقراء. 


د 


المالكية قالوا: تحب زكاة الحرث -الزرع والثمار- ويتعلق الوجوب يما من وقت الطيب» وهو 
بلوغ الزرع» أو الشمر حد الأكل منه؛ قال مالك رضي الله عنه: إذا أزهى النخل» وطاب الكرم 
وأسود الزيتون» أو قارب» وأفرك الزرع» واستغئى عن الماءء وحبت فيه الزكاة» وحيث إن 
الزكاة وحبت فيها من حين الطيب فكل ما أكل من الحب» وهو فريكء أو من البلح وهو بسر 
أو من العنب بعد ظهور الحلاوة فيه يحسب» وتتحرى زكاته» وإذا أخحرج زكاته منه إذ ذاك 


أجزأه» وكذلك يحسب ما يرميه الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع بهء أو يهديه أو يعلف به 
الدواب» أو يستأحر به الحصاد أو غيره» ولا يحسب ما يأكله الطير أو الجراد» وما تلف بسبب 
حر أو برد» وكل جائحة سماوية» وكذا لا يحسب ما تأكله الدابة في حال درسهاء ويشترط في 
وحوب الركاة بلوغ الحرث نصاباًء ونصاب الحرث خمسة أوسقء لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: «ليس في حب ولا تمر صدقة حى تبلغ خمسة أوسق»» وقدر النبي صلى الله عليه وسلم 
الوسق بستين صاعاً بصاع المدينة في عهده» والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي» 
وبالكيل أربعة أمداد مد النبي صلى الله عليه وسلمء والمد ثلث قدح بالقدح المصري» فيكون 
الصاع قدحا وثلقاء وقدر النصاب بالكيل المصري بأربعة أرادب» وويبة -كيلتين-» ويقدر 
الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ولا يحسب منها الحشفء وتعتبر خالصة من القشر 
الذي تخزن بدونه كقشر الفول الأعلى. أما القشر الذي تخزن فيه: كقشر حب الفولء» فلا يعتبر 
الخلوص منه. وإئما تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا حصلت من الإنبات» أو غرس الشخص» 
سواء أكانت الأرض خراجية أم لا» أما ما نبت بنفسه في الحبال أو ف الأرض المباحة» فلا زكاة 
فيد اوهل سق إل. تو وتضنها ملكه بونقتيه الركافدق اعشريق توعاد وه :"الفنسس» بوالشعير: 
والسلت - نوع من الشعير لا قشر له - والعلس - وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في 
قشرة واحدة» - وهو طعام أهل صنعاء باليمن -» والأرز» والدخن» والذرة والقطانئ السبعة 
وهي: - الفول واللوبيا والحمص والعدس والترمس والبسلة والحلبان -» وذوات الزيوت الأربعة» 
وهي: - الزيتون والسمسمء والقرطم وحب الفجل الأحمر - ونوعان من الثمار. وهما: - التمرء 
والزبيب - ولا زكاة في غيرهاء إلا أن تكون عروض بحارة» فتزكى قيمتها على ما تقدم» والواجحب 
إخراجحه هو نصف العشر من الحبء أو التمر» أو زيت ما له زيت» مي بلغ الحب نصاباًء وإن لم 
يبلغه الزيت وإنما يحب نصف العشر إن سقي بالآلات» فإن سقي بالمطر أو السيح, فالعشرء ولو 
اشترى المطر ممن نزل بأرضه؛ أو أنفق عليه حي أوصله لأرضه من غير آلة زافقة)قفية: العشين أيضاء 


مامد 


وإن سقي بالآلة وبغيرها نظر للزمن» فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أحرج عن النصف 
العشر» وعن النصف الآخر نصف العشرء فيخرج عن الجميع ثلاثة أرباع العشر» فإن كانت مدة 
أحدهما الثلث أو قريباً منه فقيل: يعتبر الأكثرء فيزكي الكل عن حكمه؛ وقيل: ينظر لكل واحد 
على حدة فإذا كان السقي في ثلثي المدة بدون آلة وفي ثلثها بالآلة أخرج عن ثلثي الخارج العشر 
وعن ثلثه نصف العشر. وعلى القول الأول يخرج عن الكل العشر» ويضم بعض الأنواع إلى بعض 
على الأوجه الآي: القطاني السعة المتقدمة جنس واحد في الزكاة» تضم أنواعه بعضها إلى بعض. 

فإذا حصل من مجموعها نصاب فأكثرء وحبت زكة الجميع» ويخرج من كل نوع القدر الذي 
يخصه والقمح والشعير والسلت في «باب الزكاة» جنس واحد كذلك. فإن اجتمع منها نصاب 
وجبت زكاة الجميع. وأخرج من كل نوع ما يخصه. وشروط الضم من كل ما ذكر أن يزرع 
المضموم قبل استحقاق حصاد المضموم إليه وإلا لم يضم إليه. وأن يبقى من حب الأول إلى 
وحوب زكاة الثاني ما يكملان به نصاباً. وأما الذي لا يضم بعضه إلى بعض فهو باقي الأنواع 
العشرين السابقة: كالأرز والذرة والعلس والتمر. والزبيب. فكل واحد منها ينظر إليه وحده. 
فإن حصل منه نصاب وحبت زكاته وإلا فلاء فلا يضم أرز لذرة ولا تمر لزبييب» كما لا يضم 
قزل إل قيس ولاتعمن إل شعن مغلا. وأما أصئاف نوع الواحد كالتمر فيضم بعضها الى بعض 
فإذا كان عنده صنفان من التمر جيد ورديء واجتمع منهما نصاب يزكي الجميع وأخرج من 
كل بقدره. فإن احتمع النصاب من جيد ومتوسط ورديء. أخرج زكاة الجميع من المتوسط. 
فإن أخحرجهما من الحيد كان أفضل ولا يجزئ الإخراج من الرديء لا عنه ولا عن غيره. وإذا بدا 
صلاح البلح با>مراره أو اصفراره. أو بدا صلاح العنب بحلاوته. واحتاج المالك للأكل منه أو 
بيعه. أو إهدائه. فعليه أن دا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب 
والبلح إذا جف كل منهماء بأن صار البلح ترا والعنب زييباً. ويكون التقدير لشحرة شحرة 
وبعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصاباً: زكي إن كان كل 
منهما مما شأنه الجفاف. واليبس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه. ومن القيمة إن ل يبعه. 
فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق» م بلغ الحب بالتقدير نصاباء ولو لم 
يبلغه الشمن ولا القيمة» وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم المفاف» ولو لم يكن محتاجاً 
إلى بيعه» أو أكله. فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه» وذلك: كالفول المسقاري» 
ورطب مصرء وعنبها؛ والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصاباً 


د د 


مصرف الزكاة 
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (ِإنَمَا الصَّدَقَاتْ 
ِلْفقرَاء وَالْمَساكِين والْعَامِلِنَ علا وَالمُولْفَةِ قُُوُهُمْ وني الرقاب وَالْعَارِمِينَ وفي سَبيلٍ 
الله وَابْنِ السّبيل). وف تعريف كل واحد من هؤلاء الأصناف, وما يتعلق بذلك من 

ا حكاء لصي ان للذاففي قاط به ع ل 
() الحنفية قالوا: «الفقير» هو الذي يملك أقل من النصاب؛ أو يلك نصاباً غير تام يستغرق 
حاجته؛ أو يملك نصباً كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة» فإن ملكها لا يخرحه عن كونه فقيراً يحوز 
صرف الزكاة له. وصرفها للفقير العالم أفضلء والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً أصلاًء فيحتاج 
إلى المسألة لقوته» أو لتحصيل ما يوارى به بدنه. ويحل له أن يسأل لذلك» بخلاف الفقير؛ فإنه لا 
تحل له المسألة ما دام يلك قوت يومه بعد سترة بدنه» «والعامل» هو الذي نصبه الإمام لأحذ 
الصدقات والعشورء فيأخذ بقدر ما عملء و«الرقاب»: هم الأرقاء المكاتبون» و«الغارم»: هو 
الذي عليه دين ولا يملك نصاباً كاملاً بعد دينه» والدفع إليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير» 


«وقي سبيل اللم» هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل اللله على الأصحء «وابن السبيل» هو 
الغريب المنقطع عن ماله» فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاحة فقط؛ والأفضل له أن يستدين؛ 
وأما المؤلفة قلووهمء فإهم منعوا من الزكاة في خحلافة الصديق» ويشترط لصحة أداء الزكاة النية 


المقارنة لإخراحهاء أو لعزل ما وجب إخراجه. 


هذاء وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة» أو لبعضهم, ولو 
واحداً من أي صنف كانء والأفضل أن يقتصر على واحد إذا كان المدفوع أقل من نصابء فإن 
دفع لواحد نصاباً كاملاً فأكثر» أجزأه مع الكراهة. لإا كان تفدن الزكاة مدنا فإنه يجوز 
للمالك أن يسدد له دينه بالزكاة» ولو كانت أكثر من نصاب؛ وكذا لو كان ذا عيال. فإنه يجوز 
أن يصرف له من الزكاة أكثر من نصاب» ولكن بحيث لو وزع على عياله يصيب كل واحد 
منهم أقل من نصاب» ويشترط في سداد الدين بالزكاة أن يأمر مستحقها بذلك؛» فلو سدد المالك 
دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم تحزئه الزكاة» وسقط الدين» ولا يجوز للمالك أن يصرف 
الزكاة لأصله: كأبيه وحده. وإن علاء ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل. وكذا لا يجوز له أن 
يصرفها لزوحته» ولو كانت مبانة في العدة» كما لا يجوز لما أن تصرفها لزوجها عند أبي حنيفة. 


هام 


أما باقي الأقارب» فإن صرف الزكاة لهم أفضلء والأفضل أن يكون على هذا الترتيب» الإخوة» 
والأخحوات» ثم أولادهم ثم الأحوال؛ والخالات» ثم أولادهم, ثم باقي ذوي الأرحام؛ ويجوز أن 
يصرف الزكاة لمن تحب عليه نفقته من الأقارب» بشرط أن لا يحسبها من النفقة» ولا يجوز أن 


يصرف الزكاة في بناء مسجدء أو مدرسة؛ أو في حجء أو جهاد, أو في إصلاح طرقء أو سقاية» 
أو قنطرة» أو نحو ذلك من تكفين ميت» وكل ما ليس فيه تمليك لمستحق الزكاة» وقد تقدم أن 
التجليلة ركنا للؤفاف .عر طرف لكان كن مبلك أت من الضنات» وإن" كان اضحييسا ذا 
كسب. أما من يملك نصاباً من أي مال كان؛ فاضلاً عن حاجته الأصلية» وهي مسكنه وأثائه 


وثيابه» وحادمه» ومركبه وسلاحه؛ فلا يجوز صرف الزكاة له ويجوز دفع الزكاة إلى ولد الغئي 
الكبير إذا كان فقيرا أما ولده الصغير فإنه لا يجوز دفع الزكاة له وكذا يجوز دفعها الى إمرأة الغئ 
الفقير ةف وال الأب لضي وإن كان النه .عر سرك ويكره فقن الر كاف من يلددول ابلقه إا أن 
ينقلها إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده» ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع 
الكراهة» وإنما يكره النقل إذا أحرحها في حينهاء أما إذا عجلها قبل حينهاء فلا بأس بالنقل. 
والمعتبر في الزكاة مكان المال حب لو كان المالك في بلد وماله في بلد أحرى تفرق الزكاة في 
مكان المال. وإذا نوى الزكاة مما يعطيه لصبيان أقاربه أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها أحزأه. وكذا ما 
يدفعه للفقراء من الرحال والنساء في المواسم والأعياد. ويجوز التصدق على الذمي بغير مال 
الزكاة ولا تحل لبئ هاشم بخلاف صدقات التطوع والوقف. 

لمالكية قالوا: «الفقير» هو من يملك من امال أقل من كفاية العام. فيعطي منها. ولو ملك نصاباً 
وبحب عليه زكاة هذا النصاب. وليس من الفقير من وحبت عليه نفقته على غيره مى كان ذلك 
الغير غنياً قادراً على دفع النفقة. فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير ولو لم ينفق عليه بالفعل» 
لأنه قادر على أحذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم. وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعاً 
بدون أن تحب عليه نفقته فإنه يجوز له أن يصرف الزكاة له. وم كانت له حرفة يتحصل منها 
على ما يكفيه» أو له مرتب كذلكء فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي 
من الزكاة بقدر كفايته؛ و«المسكين» من لا بملك شيئاً أصلاً فهو أحوج من الفقير؛ ويشترط في 
الفقير والمسكين ثلاثة شروط: الحرية؛ والإسلام؛ وأن لا يكون كل منهما من نسل هاشم بن عبد 
منافء إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المال» وإلا صح إعطاؤهمء؛ حى لا يضر كم الفقر» وأما بنو 
المطلب أخي هاشم فليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتحل لهم الزكاة؛ وأما صدقة التطوع, 


ضة 


فتحل لبئي هاشمء وغيرهم, «والمؤلفة قلوبهم» هم كفار» يعطون منها ترغيبا في الإسلام ولو كانوا 
من بن هاشم وقيل هم مسلمون حديثوا عهد بالإسلام فيعطون منها ليتمكن الإيمان ف قلويهم, 
وعلى القول الثاني» فحكمهم باق لم ينسخ» فيعطون من الزكاة الآن. وأما على التفسير الأول ففي 
بقاء حكمهم وعدمه حلافء والتحقيق أنه إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من 
الزكاة وإلا فلاء و«العامل على الزكاة»: كالساعي» والكاتبء والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي 
لتحصيل الزكاة منهم؛ ويعطي العامل منها ولو غنياء لأنه يستحقها بوصف العملء لا لفقر» فإن 
كان فقيراً استحق بالوصفين» ويشترط في أخذه منها أن يكون حرا مسلماً غير هاهمي» ويشترط 
قن فسنه ترليد غليها أن يكرت عدلا غارفا باحكامهاء كله يول كاف بول فاسقه ولا اهل 
لف1313 السطان عامل عيد ا |وشاشاء شدك تراس يفظن القع ادو عليه لال 
لا من الزكاة» و«في الرقاب» الرقبة رقيق مسلم يشتري من الزكاة ويعتق» ويكون ولاؤه 
للمسلمينء فإذا مات ولا وارث له وله مال فهو في بيت مال المسلمين» و«الغارم» هو المدين 
الذي لا بملك ما يوثي به دينه» فيوق دينه من الزكاة» ولو بعد موته وشرطه الحرية» والإسلام» 
وكونه غير هاشمي» وأن يكون تداينه لغير فساد: كشرب حمر وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب» 
ويشترط أن يكون الدين لآدمي فإن كان لله كدين الكفارات فلا يعطى من الزكاة لسداده 
وامحاهد يعطى من الزكاة إن كان حرا مسلماً غير هاشمي» ولو غنياء ويلحق به الجاسوس» ولو 
كافراًء فإن كان مسلماًء فشرطه أنه يكون حراً غير هاشميء وإن كان كافرء فشرطه الحرية 
فقط» ويصح أن يشترى من الزكاة سلاح» وخيل للجهاد. ولتكن نفقة الخيل من بيت المال؛ 
وابن السبيل هو الغريب انحتاج لمن يوصله لوطنه فيعطى من الزكاة إن كان حرا مسلماً غير 
هائمي, ولا عاصياً بسفره: كقاطع الطريق» ومى استوق الشروط أخذء ولو غنياً يبلده» إن لم 
يحد من يسلفه ما يوصله إليهاء وإلا فلا يعطى» كمن فقد أحد الشروط؛ ويجب في الزكاة أن 
ينوي مخرجها أن هذا القدر المعطى زكاة» وتكون النية عند تفريقها إن لم ينو عند العزل» فإن 
توق عجل' فول مقلدان الزتكاة أنه نركاة كاه للف إن تركف النية أضلاة فل بعتب عا ريه 
من الزكاة» ولا يلزم إعلان الأحذ بأن ما أخحذه هو من الزكاة» بل يكره؛ لما فيه من كسر قلب 
الفقير» ويتعين تفرقة الزكاة موضع الوجوب أو قربه» ولا يجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر, إلا 
أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوحوب» فيجب نقل الأكثر لهم؛ وتفرقة 
الأقل على أهله وأحرة نقلها من بيت مال المسلمين» فإن لم يوحد بيت مال بيعت واشتري مثلها 


لس 


با محل الذي يراد النقل إليه» أو فرق ثمنها بذلك امحل على حسب المصلحة» وموضع الوحوب هو 
مكان الزروع والثمار» ولو لم تكن في بلد المالك» ومحل المالك. 

هذا في العين» وأما الماشية فموضع وجوبا محل وجودها إن كان هناك ساعء وإلا فمحل المالك؛ 
ولا يحب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء» بل يجوز دفعهاء ولو لواحد من صنف واحدء إلا 
العامل» فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أحرة عمله. 

الحنابلة قالوا: الفقير هو من لم يجد شيعاً» أو م يحد نصف كفايته: و«المسكين» هو من يجد 
نصفها أو أكثر» فيعطى كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة» و«العامل عليها» 
هو كل ما يحتاج إليه في تحصيل الزكاة» فيعطى منها بقدر أحرته. ولوضتا بونوالة للم بهن السيد 
المطاع في عشيرته ممن يرحى إسلامه أو يخشى شرهء أو يرجحى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من 
الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ثمن لا يعطيهاء فيعطى منها ما يحصل التأليف» و«الرقاب» هو 
المكاتب ولو قبل حلول شيء من دين الكتابة» ويعطى ما يقضي به دين الكتابة» و«الغارم» 
قسمان: أحدهما: من استدان للإصلاح بين الناس. ثانيهما: من استدان لإصلاح نفسه في أمر 
مباح أو محرم وتاب» ويعطى ما يفي به دينه» (وفي سبيل الله) هو الغازي إن لم يكن هناك ديوان 
ينفق منه عليه ويعطى ما يحتاج إليه من سلاح؛ أو فرسء أو طعام؛ أو شراب» وما يفي بعودته» 
(وابن السبيل) وهو الغريب الذي فرغت منه النفقة في غير بلده في سفر مباح؛ أو محرم؛ وتاب, 
ويعطى ما يبلغه لبلده ولو وجد مقرضاًء سواء كان غنياً أو فقير» ويكفي الدفع لواحد من هذه 
الأصناف الثمانية» ويجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم لواحد كما يجوز للواحد أن يدفع زكاته 
لجماعة» ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواحب» وإثما الواحب إخراج عين ما وحبء ولا يجوز 
دفع الزكاة للكافر» ولا لرقيق» ولا لغ مال أو كسبء ولا لمن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً» أو 
غازياء أو مؤلفاء أو مكاتباء أو ابن سبيل؛ أو غارماً لإصلاح ذات بين ولا يجوز أيضاً أن تدفع 
الزوجة زكاتها لزوجهاء وكذا العكسء ولا يجوز دفعها لهاشمي, فإن دفعها لغير مستحقها جهلاً 
ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه» ويستردها ممن أحذهاء وإن دفعها لمن يظنه فقيراً أجزأه كما 
يجزئه تفرقتها للأقارب إن لم تلزمه نفقتهم» والأفضل تفرقتها جميعاً لفقراء بلده؛ ويجوز نقلها 
أأنزن ع .مسافة"القضر من "اليلد الى هيه اكال :و الأمسنا تترقين كفيعا مرا بده وصور “قايها 
لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال ويحرم نقلها إلى مسافة القصرء وتحزئه. 


لس 


الشاقمة قالوا؟ : «الفقيها عونين إلاغال له أقماذه ولا كني عن هاذل» أو امال إن كسب 
من حلال لا يكفيه» بأن كان أقل من نصف الكفاية» ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه: 
كالزوج بالنسبة للزوحة؛ والكفاية تعتبر بالنسبة لعمره الغالب» وهو اثنان وستون سنة. إلا إذا 
كان له مال يتجر فيه فيعتبر ربحه في كل يوم على حدة؛ فإن كان ربحه في كل يوم أقل من 
نصف الكفاية في ذلك اليوم» فهو فقير» وكذا إذا جاوز العمر الغالب» فالعبرة بكل يوم على 
حدة»؛ فإن كان عنده من المال أو الكسب ما لا يكفيه في نصف اليوم» فهو فقير؛ و«المسكين» 
من قدر على مال» أو كسب حلالء؛ يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب المتقدم» أو أكثر 
من النصفء فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود مسكن لائق بهء أو وجود ثياب كذلكء ولو 
كانت للتجمل» وكذا لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة وجود حلي لما تحتاج للتزين به 
عادة. وكذا وجحود كتب العلم الي يحتاج لها للمذاكرة؛ أو المراحعة» كما أنه إذا كان له كسب 
من حرام» أو مال غائب عنه .م رحلتين» أو أكثر» أو دين له مؤحل. فإن ذلك كله لا يمنعه من 
الأذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة؛ و«العامل على الزكاة» هو من له دحل في جميع 
الزكاة: كالساعي» والحافظ» والكاتب» وإنما يأخذ العامل منها إذا فرقها الإمام» ولم يكن له 
أحرة مقدرة من قبله» فيعطى بقدر أحر مثله و«المؤلفة قلووهم» هم أربعة أنواع: الأول: ضعيف 
اليمان الذي أسلم حديثاً؛ فيعطي منها ليقوى إسلامه؛ الثاي: من أسلم؛ وله شرف في قومه 
ويتوقع بإعطائه من الزكاة إسلام غيره من الكفار؛ الثالث: مسلم قوي الإبمان: يتوقع بإعطائه أن 
يكفينا شر من وراءه من الكفارء الرابع؛ من يكفينا شر مانع الزكاة؛ و«الرقاب» هو المكاتب» 
يعطى من الزكاة ما يستعين به على أداء بجوم الكتابة» ليخلص من الرق» وإنما يعطى بشروط: أن 
تكو كذاينه متعيلفة» :وذ يكوت اسه وان ل ركو عبد قاد كان علي ع مرك الكفارةه 
وأن لا يكون مكاتباً لنفس المزكي؛ و«الغارم» هو المدين» وأقسامه ثلاثة: الأول: مدين 
للإصلاح بين المتخاصمين؛ فيعطى منهاء ولو غنياً؛ الثاني: من استدان في مصلحة نفسه ليصرف 


في مباح؛ أو غير مباح» بشرط أن يتوبء الثالث: من عليه دين بسبب ضمان لغيره؛ وكان 0 
هو والمضمون إذا كان الضمان بإذنه» فإن تبرع هو بالضمان بدون إذن المضمون يعطى مي أعسر 
هوء ولو أيسر المضمون؛ ويعطى الغارم في القسمين الأخيرين ما عجز عنه من الدين» بخلاف القسم 
الأول» فيعطى منهاء ولو غنياًء و«في سبيل الله» هو المحاهد المتطوع للغزو» وليس له نصيب من 
المنحصصات للغزاة في الديوان» ويعطى منها ما يحتاج إليه ذهاباً وإيابا وإقامة» ولو غنياً» كما تعطى 


ضيه 


صدقة الفطر 
صدقة الفطر واحبة على كل حر مسلم قادر أمرنا يما البي صلى الله عليه 
وسلم في السنة الي فرض فيها رمضان قبل الزكاة» وقد كان صلى الله عليه وسلم 
يخطب قبل يوم الفطر» ويأمر بإخراجهاء فقد أحرج عبد الرزاق بسند صحيح عن 
عبد بن تعلبة» قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو 
يومين» فقال : «أدّوا صاعاً من بر أو قمح ؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر 
أو عبدء صغير أو كبير» و في بيان حكمها و مقاديرها تفصيل المذاهبء فانظره 


له نفقة من يمونه وكسوته» وقيمة سلاح وفرسء ويهيأ له ما يحمل متاعه وزاده إن لم يعتد حملها 
و«ابن السبيل» هو المسافر من بلد الزكاة» أو المار يما فيعطى منها ما يوصله لمقصده؛ أو لاله إن 
كان اله مال اور قن ا ددا ون سوايدا كين امشو و الروو ران ل كرف اميا شرف رأة 
يكون سفره لغرض صحيح شرعاً؛ ويشترط في أنحذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على 
الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة: الأول: الإسلام؛ الثاني كمال الحرية» إلا إذا كان 
مكاتباً؛ الثالث: أن لا يكون من بن هاسمء ولا بن المطلب» ولا عتيقاً لواحد منهم؛ ولو منع 
حقه من بيت المال» ويستثئئ من ذلك الحمال والكيالء» والحافظ للزكاة» فيأحذون منها ولو 
كفاراً أو عبيداً» أو من آل البيت؛ لأن ذلك أجرة على العمل؛ الرابع؛ أن لا تكون نفقته واجحبة 
على المزكي, الخامس: أن يكون القابض للزكاة. وهو البالغ العاقل حسن التصرف. ويجب في 
الزكاة تعميم الأصناف الثمانية إن وجدواء سواء فرقها الإمام أو المالك. إلا أن المالك لا يحب 
عليه التعميم. إلا إذا كانت الأصناف محصورة بالبلد ووق ّم المال. وإلا وجب إعطاء ثلاثة 
أشخاص من كل صنفء وإن فقد بعض الأصناف أعطيت للموجود. واختار جماعة جواز دفع 
الزكاة ولو كانت زكاة مال لواحد» وتشترط نية الزكاة عند دفعها للإمام. أو المستحقين» أو 
عند عزها. ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ولو كان قريب م وجحد مستحق 
لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو امحل الذي تم الحول والمال موجود فيه. 
وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهبء وأما غيره: كالزرع فبلد زكاته امحل الذي تعلقت 


الزكاة به وهو موجود فيه 


0 
تحت الفط "ا 
(') الحنفية قالوا: حكم صدقة الفطر الوحوب بالشرائط الآنية» فليست فرضاء ويشترط لوجويها 


أمور ثلاثة: الإسلام» والحرية» وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية» ولا يشترط تماء 
النصاب ولا بقاؤه» فلو ملك نصاباً بعد وجوماء ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف 


الزكاة» فإنه يشترط فيها ذلك: كما تقدم» وكذا لا يشترط فيها العقل» ولا البلوغ» فتجب في 
مال الصبي والحنون» حي إذا لم يخرجها وليهما كان آثهاء ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد 
البلوغ والإفاقة ووقت وجوبما من طلوع فحر عيد الفطر» ويصح أداؤها مقدماً ومؤراًء لأن 
وقت أدائها العمر فلو أخرحها في أي وقت شاء كان مؤدياً لا قاضياء كما في سائر الواجبات 
الموسعة» إلا أكما تستحب قبل الخروج إلى المصلى» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن 
السؤال في هذا اليوم»؛ ويجب أن يخرجها عن نفسهء وولده الصغير الفقير» وخادمه» وولده 
الكبير إذا كان محنوناً؛ أما إذا كان عاقلا فلا يحب على انيف وين كات الولنة فقيرا كلذ أن 


يتبرع؛ ولا يحب على الرحل أن يخرج زكاة زوجته. فإن تبرع بما أحزأت» ولو بغير إذفاء 
وتخرج من أربعة أشياء: الحنطة» والشعير» والتمر والزبيب» فيجب من الحنطة نصف صاع عن 
الفرد الواحدء والصاع أربعة أمداد. والمد رطلان» والرطل مائة وثلاثون درهماء [الدرهم الشرعي 
أربعة عشر قيراطا والقيراط حمس شعيرات وهي أربعة وعشرون ساني غراما والدرهم الشرعي 
5 غرام والصاع ثلاث ونصف كيلوغرام] ويقدّر الصاع بالكيل المصري بقدحين وثلث. 
فالواحب من القمح قدح وسدس مصري عن كل فرد» والكيلة المصرية تكفي سبعة أفراد إذا 
زيد عليها سدس قدحء ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كاملء فالكيلة المصرية منها 
تحرئ عن ثلاثة» ويبقى منها قدح مصريء ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواحبة من النقود» بل 
هذا أفضل؛ لأنه أكثر نفعاً للفقراء» ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحدء كما يجوز دفع 
زكاة الفرد إلى مساكين» ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد في آية: 
نما الصدَقَاتْ لِلْفْقَرَاء). 

الحنابلة قالوا: 6 اد وراب قشني ردقه سار طن كل مونم 2ذ بالس ا عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته» بعد ما يحتاحه من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلته وكتب 
علم» وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين» فإن لم يجد ما يخرحه لجميعهم بدأ 


امم 


بنفسهء فزوحتهء فرفيقه» فأمه؛ فأبيه» فولده» فالأقرب» فالأقرب» باعتبار ترتيب الميراث» وسن 
إنخراجها عن الجنين» والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة» ويكره إخراجها بعدهاء ويحرم 
تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادراً على الإخراج فيه» ويجحب قضاؤهاء وتحرئ قبل العيد 
بيومين؛ ولا تحزئ قبلهماء ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر 
يوم من رمضانء وكذا يمخرج من وحبت عليه فطرته في هذا المكان» والذي يجب على كل 
شخص: صاع من بر أو شعيرء أو تمر» أو زبيب» أو أقطء وهو طعام يعمل من اللبن المخيض 
ويجخزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن» فإن لم يوحد أحد هذه الأشياء أحرج ما يقوم 


مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة؛ أو أرزء أو عدسء أو نحو ذلك؛ ويجوز أن يعطى الجماعة 
فطرتهم لواحد» كما لا يجوز للشخص شراء زكاته» ولو من غير من أخذها منهء ومصرفها 


مصرف الزكاة المفروضة. 


الشافعية قالوا: زكاة الفطر واحبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه 
وقريبه المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من كل 
ما جرت به العادة» من نحو سممك وغيرهء من الطعام الذي يصنع للعيد. ومن الثياب اللائقة به 
ومن يمونه. ومن مسكن وخادم يحتاج إليهما يليقان به» ومن آنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت 
من نوع واحد؛ ومن دابة أو غيرها مما يحتاحه لركوبه وركوب من بونه مما يليق يمماء وتحب 
ولو كان المزكي مديناء ويجحب أن يخرحها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوهاء وهم أربعة 
أصناف: الأول: الزوحة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملاً إذا لم تكن لا 
نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد والخادم. الثاني: أصله وإن علا. الثالث: فرعه وإن 
سفل: ذكراً أو أتثى صغيراً أو كبيرء والأصل والفرع لا تحب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء 
أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم. ويشترط في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلاً 
بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسبء الرابع: المملوك وإن كان آبقاً أو مأسورأء ووقت 
وجوبها آخر جزء من رمضانء وأول جزء من شوال» ويسن إخراحها أول يوم من أيام عيد 
الفطر بعد صلاة الفجر» وقيل صلاة العيد» ويكره إخراحها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا 
لعذرء كانتظار فقير قريب» ونحوه» ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر» كغياب 
المستحقين لما وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب» ويجوز إخحراحها من أول شهر 


ا ا 


رمضان في أول يوم شاءء ويجب إخراجها في البلد الى غربت عليه فيها همس آخر أيام رمضان 
ما لم يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده» والقدر الواحب عن كل فرد صاعء -وهو 
قدحان بالكيل المصري- من غالب قوت المخرج عنه» وأفضل الأقوات: البر» فالسلت -الشعير 
النبوي-» فالشعير» فالذرة» فالأرز فالحمصء فالعدسء فالفولء» فالتمر» فالزبيب» فالأقط» فاللبن» 
فالجبن» ويجرئ الأعلى من هذه الأقوات» وإن لم يكن غالباً عن الأدن» وإن كان هو الغالب 
بلول شك تالخ م 1 تيت نرج مانا اواتصفت و المي رذ كان الي الفرك كلوظا ره 
تحزئ القيمة» ومن لزمه زكاة جماعة» ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته, فخادمهاء فولده 
الصغير» فأبيه» فأمه. فابنه الكبير فرفيقه» فإن استوى جماعة في درجة واحدة, كالأولاد الصغار 


احتار منهم من شاء. وزكى عنه. 


المالكية قالوا: زكاة الفطر واحبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوياء سواء كانت 
موحودة عنده) أو مكنه اقتراضهاء فالقادر على التسلف يعد قادراً إذا كان يرجو الوفاء» 


ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد, فإذا احتاج إليها في 
النفقة فلا تحب عليهء ويجب أن يخرحها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من 
الأقارب» وهم الوالدان الفقيران. والأولاد الذكور الذين لا مال هم إلى أن يبلغوا قادرين على 
الكبني: والانانه الققراه يض إل أذ دحل الرتوج فح أر”يدفي للدخول: “شوط أن يكن 
ميظيقانت لوطع و تبا نيت ذهو رادو نان ولد وتجقدو لو وستاني: رازن رن اسبصال كذ ركع 
والده الفقير؛ وقدرها صاع عن كل شخص. وهو قدح وثلث بالكيل المصري فتجزئ الكيلة عن 
ستة أشخاص» ويجب إخرا ج الصا للقادر عليه» فإن قدر على بعضه أخرجه فقط» ويجحب 
إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي: القمح؛ والشعير» والسلت 
والذرة» والدحن والأرز» والتمر» والزبيب. والأقط -لين يابس أخرج زبده- فإن اقتات أهل 
اليلد فتن سسهاء بوم يغلي لحدسا معي الرذكي و الاخبراج من أبهماة.ولا يضح إخراحها من 
غير الغالب» إلا إذا كان أفضلء» كأن اقتاتوا قرا فأخرج ١‏ فيجزئ» وما عدا هذه الأصناف 
التسعة. كالفول» والعدسء لا يجزئ الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصئاف التسعة 
فيتعين الإخراج من المقتات» فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى 
صنفان في الاقتيات: كالفول» والعدس خير في الإخراج من أيهماء وإذا أخرجها من اللحم 


امد 


اعتبر الشبع؛ مثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثبين لو خبزء فيجب أن يخرج من اللحم ما 
يشبع اثنين» وشرط في صرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في الآية أن يكون فقيراً أو 
كنا حر ملكا لبن هن ابي عاط هادا يكذ ام سبييل' لين فقوا بولا مسكيا :4 ل 
سيرك لذ الركاة وحكذاء وغوز إعطاء كل فقيز أو مسكيخ ضاعاً أو أقل» أو انه والأولى أن 
يعطي لكل واحد صاعاًء وهنا أمور تتعلق بذلك» وهي: أولاً إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج 
وا كار اتلك جود كرك د وسعييت القع ركان العلاكة مادا سو ولأ "انديع القن لاني 
يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد» وقبل الذهاب لصلاة العيد» ويجوز إخراجها قبل يوم العيد 
بكار ريق الخو القربيد كرون علق التحة الناء ]ذا وتسم امعو عدة امعان 
وكان من وحبت عليه زكاتهم غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً ويمكنه أن يخرحها عن 
بعضهم بدأ بنفسه» ثم بزوحتهء ثم والديه ثم ولده ذابعا: بحرم تأحير زكاة الفطر عن يوم العيد» 
ولا تسقط مضي ذلك اليوم؛ بل تبقى في ذمته» فيطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه 
نفقته إن كان ميسوراً ليلة العيد» خخامساً: من كان عاجزاً عنها وقت وحوهاء ثم قدر عليها في 
يوم العيد لا يجب عليها إخراحهاء ولكنه يندب فقط. سادساً: من وحبت عليه زكاة الفطر وهو 
مسافر ندب له إخراحها عن نفسه؛ ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم به 


فإن لم تحر عادة أهله يذلك» أو 4 يوصيب وحن تعلية إخراخهنا عن انفسه» متابعاً: ‏ من اقدادت 
صنفاً أقل مما يقتاته أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح» جاز له الإخراج منه عن نفسه» وعمن 
تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره» فإن اقتاته لشح أو غيره؛ فلا يجزئه الإخراج منهء ثامناً: يجوز إخراج 
زكاة الفطر من الدقيق أو السويق بالكيل» وهو قدح وثلث» كما تقدم» ومن الخبز بالوزن. 
وقدر برطلين بالرطل المصري 


ا 


الملوضوع: 

مباحث صلاة التطوع تعريفهاء وأقسامها 
الذكر الوارد عقب الصلاة وحتم الصلاة 
التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة 


صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفرء أو القدوم منه 

التهجد بالليل وركعتا الاستخارة 

صلاة قضاء الحوائج 

صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه» وي غيره من الصلوات 

صلاة التراويح حكمهاء ووقتها 

مندوبات صلاة التراويح 

حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيهاء وما يتعلق بذلك 


سنن العيدين ومندوباقما 
المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد 


همد 


الأوقات الي نمى الشارع عن الصلاة فيها 
قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع 
هل تصلى النافلة في المنزل أو في المسجد؟ 000103212121 00 


مى يجب السعي لصلاة الجمعة» ويحرم البيع؟ الأذان الثاني 
شروط الجمعة» تعريف المصر والقرية 


تعدد المساحد الي تقام فيها الجمعة 

هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ 4“ 23*07 
الجماعة الي لا تصح الجمعة إلا بما 0000000000 0 1ة1ذزؤزؤزة1ةؤة1ةؤز[ [ز[ [ [ [ [ ز[ 21001001 
أركان حطبي الجمعة افتتاحها بالحمد 

شروط حطبي الصلاة» هل يشترط أن تكونا بالعربية» وهل يشترط لمما النية؟ 

هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل؟ لمجم ب اج سمط م ا 


جمد 


هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلى الظهر جماعة؟ م ع ع ع ام 


من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة 


مباحث الإمامة في الصلاة 

تعريف الإمامة في الصلاة» وبيان العدد الذي تتحقق به 

حكم الإمامة في الصلوات الخمس ودليله 

حكم الإمامة في صلاة الجمعة والحنازة والنوافل 

شروط الإمامة: الإسلام 

البلوغ وهل تصح إمامة الصببي المميز؟ اا سو وام ندا وو م و ا ا 
إمامة النساء 


اقتداء القارئ بالأمي 


سلامة الإمام من الأعذار كسلس الء 
طهارة الإمام من الحدث والخبث 


إمامة من بلسانه لتغ 
إمامة المقتدي بإمام آخر 


م 


اتحاد فرض الإمام والمأموم 

الأعذار الى تسقط بما الجماعة 

من له التقدم في الإمامة 

مبحث مكروهات الإمامة إمامة الفاسق والأعمى 
اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك 


إعادة صلاة الجماعة 

تكرار الجماعة في المسجد الواحد 

ما تدرك به الجماعة» والجماعة في البيت 

إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
الاستخلاف في الصلاة تعريفه - وحكمة مشروعيته 


حكم الاستخلاف في الصلاة 
مباحث سجود السهو تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه؟ 


أسباب سجود التلاوة 


ب - 


ما يمنع القصر: نية الإقامة 
ما يبطل به القصر» وبيان الوطن الأصلي وغيره 


كيف تقضى الفائتة؟ ااا ااا 
مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 

إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها 

هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة؟ ل 


حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساءء» وبالعكس 
مندوبات غسل الميت تكرار الغسلات إلى ثلاث 
حكم خلط ماء الغعسل بالطيب ونحوه 


تطييب رأس الميت وححيته 


إطلاق البخور عند الميت» وتحريده من ثيابه عند الغسل 


09م 


هل يوضأ الميت قبل غسله؟ ب 001 
ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصففات 


إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص 
إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام 
هل يجوز تكرار الصلاة على الميت 

هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد 


حكم تشييع الميت» وما يتعلق به 

مبحث البكاء على الميت» وما يتبع ذلك 
حكم دفن الميت» وما يتعلق به 

اتخاذ البناء على 2 


شه 
حاتمة في زيارة القبور 


قال في ضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور لظاهر شاه الباكستاني البحث في اسقاط 
عي 


هل يعتبر قول المنجم؟ للد سمسطاه عسوو جرم مساو اط و الإ ا و 111 11 
حكم التماس الهلال 


صوم يوم وإفطار يوم 


صوم رجحب وشعبان وبقية الأشهر الحرم 
إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده 


ما يوجحب القضاء والكفارة 
بانيوجت القضياء دون الكقي 015 له بوشن قينا 
ما يكره فعله للصائم وما لا يكره 


درسم 


حكم من فسد صومه في أداء رمضان 
الأعذار المبيحة للفطر المرض وحصول المشقة الشديدة 


الكفارة الواحبة على من أفطر رمضان» وحكم من عجز عنها 
الاعتكاف تعريفه وأركانه 


شروط وجوب الزكاة 

هل تحب الزكاة على الكافر؟ لم ع ع م ع ع ع ع ع ع ع ا 
هل تحب الزكاة في صداق المرأة 30 
نصاب الزكاة, وحولان الحول عليه همل" 
الحرية» وفراغ المال من الدين 

هل تحب الزكاة في دور السكئ وثياب البدن» وأثاث المزلء والجواهر الثمينة؟ 

الأنواع الي تحب فيها الزكاة 

شروط زكاة الإبل والبقر والغنم» وبيان معين السائمة وغيرها 

بيان مقادير زكاة الإبل 


الاسم 


سم 


ذُعَاء التوحِيدٍ 


َا أله لا إل إلا الله مُحَمدُ رَسُول الله يَا َحْمَنْ يَا رَحيمٌ : 


رعس ل سل 


ني وَأُمَهَانٍ وَلآبَاء َمهَاتِ رَوْجَتِي وَلأَجْدَادِي وجدانيٍ 0 
حون 0 وََأَعْمَامِي وَعَمَّانيَ وَلْأَخْوَالي وَخَالآيٍ وََأْسْتَاذِي 
5 بم الآرواسي وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُْمِئات الآخيّاء منهم وَاَلَمْوَات [رونمة 5 
عا عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ» بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمّ الرَاحِوِينَ وَألحَمْدُ لله رب العَالَوينَ 


إن ناشر كتب -دار الحقيقة للدشر والطباعة- هو المرحوم حسين 
حلمي ايشيق عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١559‏ ه. ١311[‏ م] يعنطقة 
-أيوب سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون مصنفا من 
العربية وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع 
شرة من التركية ومقدار الكتب الي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات 
فرنسية وألمانية وإنحليزية وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين 
كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في -دار الحقيقة للدشر والطباعة- وكان 
المرحوم عالما طاهرا تقيا صالحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر البحر 
الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب 
السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي 
فاضل وكامل مكمل وقد لبى نداء ربه المتعال وتوفي ليلة ٠”‏ على 
١165‏ (لثامن على التاسع من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية) ودفن في محل ولادته ممقبرة أيوب سلطان 
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين 


عمد 


اسماء الكتب العربية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب عدد صفحامًا 


- جزء عم من القرآن الكريم از زد2ز000 0 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الاول) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى «الجزء الثالى) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الحزء الثالث) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع) 
- الامان والاسلام ويليه السلفيون 
- تخبة اللآليي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية (الجزء الاول) 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
- هدية المهديبن ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
لمنقذ عن الضلال ويليه الام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
لمتتخبات من المكتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الاثى عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالحية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


وعم 


اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - الحبل المتين قي اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
7 - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 

- التوسل بالنبي وبالصا حين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 

- الدرر السنية قي الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 

- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ويليه عقد اليد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 

- المستند المعتمد بناء نحاة الابد 

- الاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 

- كتاب الايمان (من رد امحتار) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 

- الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار 

- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 

- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 

- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 

- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 

- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 

- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


سم 


اسماء الكتب 
45 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 
الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 
- تسهيل المنافع وبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها حزينة المعارف 
- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 
- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 
- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 
- الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 
- الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 
- نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 
- الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثنبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 
- الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 
- طريق النجاة ويليه الممكتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي 
- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 
- جالية الاكدار والسيف البتار (للولانا خالد البغدادي) 
- اعترافات الماسوس الانكليزي 
- غاية التحقيق وهاية التدقيق للشيخ السندى 


- المعلومات النافعة لأحمد جحودت باشا 


- مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالنبى وزيارته صلى الله عليه وسلّم 

- ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ويليه البنيان المرصوص 

- الإسلام وسائر الأديان 


- مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعراني ويليه قرة العيون للسمرقندي 


